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بنغازيت 





الحمد لله على واسع فضله 2 وسابغ نعمته » والصلاة والسلام على خحاتم النبيين 
وصفوة المرسلين » سيدنا محمد النبي الأمين » وعلى آله وصحابته وال بيته أجمعين ؛ 

ورضي الله تعاللى عن أسلافنا وجزاهم خيراً » بما قدموا لنا من كمار أفكارهم 
ونتاج عقوهم مما بذلوا فيه غاية جهدهم ٠‏ وأقصى طاقتهم حتى وصل إلينا داني 
القطوف » شهي الهار » وحتى تحقق بذلك قول القائل : ما ترك الآول للاخر » 
رحمهم الله تعالى . واجزل لهم المثوبة ؛ 

وبعد » 
فإن المكتبة العربية تزخر بكنوز ثمينة من هذا التراث الفكري » العرلي والإسلامي » 
في مختلف العلوم » وعلى تعاقب العصور ؛ 

وقد هيأ الله تعالى لكثير من هذا التراث أن يرى النور » فينتفع به الباحثون 
والدارسون » وطلاب المعرفة » بفضل ما بذله ويبذله الباحثون وما تقوم به الميئات 
العلمية « الرسمية وغير الرسمية » » من نشر لهذه الكنوز » وتجليتها للناس وإبرازها 
في صورة مشرقة » نجمع إلى التحقيق العلمي الدقيق » جمال الطبع وحسن الإخراج ؛ 

وفي مكتبة النحو » من هذا التراث » كتاب جليل القدر عظم الفائدة يعرف 


قيمته كل مشتغل بهذا العلم » بما اشتمل عليه من تحقيق لمسائله واستيعاب لأهم 
قواعده » حتى أصبح في مقدمة المراجع لهذا العلم ؛ 

وهو كتاب:٠‏ شرح الرضى على كافية ابن الحاجب » ؛ الذي تَلَى فيه هد 
اثنين من أبرز العلماء وأشهرهم » عاشا معا في القرن السابع الحجري وسبق أحدهها 
الآخر ما يقل عن نصف قرن من الزمان ؛ 

أما أحدهما » وهو أسبقهما » فهو الإمام العالم الحجة : أبو عمر : عمان بن 
عمر الكردي المعروف بابن الحاجب » المتوفي سئة 545 ه » وهو من أصل كردي 
نشأ ممصر لأن أياه كان حاجباً لأحد أمرائها فاشتهر بابن الحاجب » 

وقد نبغ في كثير من العلوم العربية والإسلامية ومنها علم النحو ؛ فألف فيه 
رعالة موعزةت: اختبرت ياي :و الكافية ٠)‏ روط بعل اتصازها وقد وكارم! + 
جيعت أهم مسائل النحو “يماطق رق تسابق العلماء من بعد 
ابن الحاجب » إلى شرح هذه الرسالة وتوضبح مجملها ومن شروحها شرح اؤلفها 
نفسه » وقد نقل عنه كثير ممن ألفوا في النحو بعد ذلك . 

وأما ثانيهما فهو العلامة المحقق : ٠‏ رضئ الدين : محمد بن الحسن الأستراباذي 
المتوق سنة 588 ه » وهو من «١‏ استراياذ» إحدى قرى « طبرستان ») ؛؟ , 

وقد عاش حياته بين العراق والمدينة المنورة » وقد علم برسالة ابن الحاجب 
هذه وشرح مؤلفها لها » فبادر هو إلى شرحها في هذا الكتاب الذي نتحدث عنه ؛ 

و كما أن لابن الحاجب رسالة صغيرة ثانية في الصرف » اسمها « الشافية ) 
شرحها الرضى كذلك شرحاً وافياً » وهي كذلك تعتبر من أهم مراجع علم الصرف 
وهي مطبوعة طبعاً حديئاً في مصر» ؛ 

وجاء في مقدمة الرضى لشرحه على الكافية أنه فعل ذلك استجابة لرغبة من 
لحرا لاعس ياه وبرت + اردان لاصولا يلارج 


والحق أن كتابه هذا جاء مرجعاً علمياً جليل القدر عظيم الفائدة في هذا العلم » 
وعلى كثرة ما كتبه العلماء على رسالة الكافية من شروح وتعليقات » قد نقل كثيرون 
ممن جاعوا بعد الرضى عن شرحه هذا وأخخذوا منه . 


وامتاز الرضى في شرحه هذا باستقلال الرأي وحرية الفكر . فلم يتحيّر ولم 
يتعصب لمذهب معيّن لأحد ممن سبقوه » وعلى ميله الغالب إلى مذهب البصربين » 
وتمجيده لامام النحو ١‏ سيبويه » وتقديره لكتابه ؛ يختار كثيراً ؛ بعض آراء الكوفيين 
ويدافع عنها » بل ان ذلك ظهر في كثير من تعبيراته » الي وردت في هذا الشرح ؛ 
وهو ؛ إلى ذلك » قد ينفرد براي خاص في بعض المسائل » بعد أن يعرض أقوال 
السابقين ويفندها » وقد يرجح بعضها ويدافع عنه دفاعاً قوياً . 

وقد حفل شرحه هذا بشواهد من إِلقرآن ومن الشعر » وبعض الأحاديث النبوية » 
وعبارات ما تضمئه كتاب نبج البلاغة المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي 
ألله عنه وكرّم وجهه ؟ 

فأما الشعر فقد جاء فيه ما يقرب من ألف شاهد » وقد تكفل بشرحها شرحاً 
علمياً وأدبياً وتاريْياً : العلامة عبد القادر البغدادي من علماء القرن الحادي عشر 
الهجري في كتاب » هو جدير » حقاً بما سماه به صاحبه : « خزانة الأدب » ولب 
لباب لسان العرب » ؛ وكثير من الأدباء وعلماء اللغة يرجعون إليه في معظم 
ما يكتبون ؟ 

وأما شواهده القرآنية »فمّمالا شك فيه أن كتاب الله تعالى هو قمة الاستشهاد 
على علوم اللغة العربية ؛ 

وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم » فقد ثار خخلاف بين السابقين من علماء 
النحو في صحة الاستشهاد به » وتحرّج كثير منهم من ذلك وخلت كتب كثيرة 
من ذكر الأحاديث النبوية » وهو خلاف طويل لا يتسع المجال هنا لعرضه » وقد 
لخص ذلك : البغدادي في مقدمة خزائة الأدب » ولكنهم انتهوا أخيراً إلى صحة 
الاستشهاد بالحديث وبدأت مؤلفاتهم تمتئ به » فسلك الرضى مسلكهم في ذلك . 


ثم ؛ جاء في هذا الشرح استشهاد ببعض عبارات منسوبة للإمام علي بن أبي 
طالب » كما تقدم ؛ ولا ريب في أن كلام علي رضي الله عنه في مقدمة ما يستشهد 
به ؛ ولكن الذي منع غير الرضى من الاستشهاد بكلامه رضي الله عنه » هو مإ دار 
حول كتاب « نيج البلاغة ؛ من تشكيك في صحة نسبته إليه » وأنه من كلام 
الشريف الرضى ٠‏ أو أخيه الشريف المرتضى » وان كان بعض الباحثين يرجح 
نسبته إلى علي رضي الله عنه ويدافع عن ذلك » وبردٌ ما قيل من شبه في نسبته إليه » 
والله تعالى أعلم بحقيقة الحال ؛ 


تشيع الرضى 
وقد عزا بعض الباحثين السبب في استشهاد الرضى بكلام الإمام علي وإطرائه 
لبلاغته رضي الله عنه » إلى أن الرضى رحمه الله إمّا أن يكون شيعياً » وإما أن 
يكون من سلالة الإمام علي ؛ 
وقد نبينت من تأملي في هذا الكتاب ما يرجح « أنه شيعي ) فقد حّرص في 
مثيله لبعض القواعد أن يبرز هذا الاعتقاد عنده » حيث مثل لتقدّم المفعول على 
الفاعل عند.قيام القريئة بقوله : ' واستخلف المرتضى المصطفى صل الله عليه وسيلم»» 
كما مثل في باب المركبات بقوله : « كما تقول : « الحسين رضي الله علله ثانك 
الاثني عشر ؛ » وهذه عبارات ناطقة بالتشيع . 


تقدير العلماء لهذا الشرح 


وقد علّق الشريف الجرجاني من علماء القرن التاسع المجري على هذا الكتاب 
وناقش مؤلفه في بعض المسائل ء وصحح بعض عباراته وأشار إلى ما يوجد بين 


. من هذا الجزء‎ ١9١ ص‎ )1١( 


نسخه المخطوطة » المتعددة » من خلاف في العبارة » وقد أشار إلى ذلك في اجازة 
منحها من قرأ عليه هذا الشرح كما أشار إلى قيمة هذا الكتاب » وإلى ما بذله من 
ع تعس مج لامر ودالك ع لخو 

٠.‏ وإن شرح الكافية » للعالم الكامل ' ٠‏ يحم الأئمة وال الأمة: 6 :فحيد 
ابن الحسن الرضى الاستراباذي » كتاب جليل الخطر » محمود الأثر » يحتوي 
من أصول هذا الفن على أمهاتها ... وجاء كتابه هذا كعمد نظم فيه جواهر الحكم 
بزواهر الكلم .. الخ ما قال » » ثم يشير إلى اختلاف النسخ الي اطلع عليها لهذا 
الكتاب فيقول : 

لكو وك ف لحرا وني من المحو والإثبات » وبدّل بذلك نسخه 
نياك يت لاقل إلى سيت الأول يلك + 


وبعد أن أشار إلى ما بذله من جهد في تصحيحه يقول : 
« فتصحّح إلااما ندر » أو طغى به القلم » أو زاغ البصر » ؛ 

وقد نقل البغدادي في مقدمة خزانة الأدب جزءاًمن هذه الاجازة + كذلك 
يقول البغدادي عن هذا الشرح وهو يتحدث عنه وعن مؤّلفه : إن كتب النحو 
بعده صارت كالشريعة المنسوخة ؛ ولا يتحدث عن الرضى إلا بقوله : الشارح 
المحقق ؛ 

هذه كلمة موجزة عن الرضى » وعن كتابه « شرح الكافية » الذي ظل 
مخطوطاً إلى أواخر القرن الحجري الماضي » حيث ظهرت المطابع في كثير من 
البلاد » فظهرت اول طبعة منه في تركيا سئة ١71/0‏ ه وجاء في ختام هذه الطبعة 
أ لحرو ل كر نيط تالكر لماح لكا والبسي كل راف 
تعليقات الشريف الجرجاني التي سبقت الاشارة إلبها » وهي كثيرة في بعض 
لصفحات حتى لقد طبع مالم تكفه الموامش في قصاصات صخيرة » ألصقت بين 
المفحات ؛. كنا خلكت مفحات كثرة من هذه التعليقات: أو افسشلت عل 
القليل منها » وأغلب هذه التعليقات يشير إلى اختلاف النسخ » وبعضها يتضمن 


مناقشة للرضى » أو توضيحاً لبعض عباراته » ومنها ما يتضمن استطراداً أو استشهاداً 
أو تفسيراً لبعض الشواهد أو العبارات . 

ولقد كانت حالة الطباعة في هذا الوقت سبباً في وقوع كثير من الأخطاء كما 
جاءت هذه الطبعة متراحمة الكلمات والسطور بحيث امتلأت جميع الصفحات 
بالكلمات لا يفصل بينها فاصل يحدد مواقع الجمل » وبداية الكلام وتبايته » 
ولس في صفحات الكتاب كلها عنوان لبحث » وغير ذلك من الظواهر الي 
جعلت الصورة الأخيرة لهذه الطبعة » لا تعين القارئ على إدامة النظر في الكتاب 
وإمكان الانتفاع بما فيه . 


وتقع هذه الطبعة في جزأين كبيرين » مجموع صفحائهما سبعمائة صفحة » 
وهي مطبوعة في مطبعة ( محمد لبيب » بالأستانة سئة ه/ا؟ ١‏ ه كما تقدم وني 
عهد السلطان عبد المجيد ؛ 


ثم ظهرت بعدها طبعتان في شكل واحد وحجم واحد وينقص عدد السطور 
من صفحاتهماعن الطبعة السابقة فوصلت بذلك صفحات كل منهما إلى ما يزيد عن 
خمسين وثما نمائة صفحة » 

واحدى الطبعتين طبعت قُْ مطبعة « الحاج محرم أفندي البستوي » ٠‏ سنة 
ه٠”‏ ه وطبعت الثانية ,عطبعة شركة الصحافة العمانية سلة ١٠١‏ ه » وكاتاهما 
في عهد السلطان عبد الحميد » 


وكل ما ظهر من فرق بين هاتين الطبعتين » والطبعة الأولى نما هو زيادة عدد 
الصفحات فيهما عن سابقتهما بسبب اختلاف حجم الورق ؛ 

فالأختطاء هي الأخطاء » وازدحام الصفحات بالكلمات والسطور » والتعليقات 
الطبوعة عل الموامكن والتضاضات اللصفة ين الملفحاك لاستيداب هذه التعليقات 
وعدم العناوين » وغير ذلك ؛ كل هذا لم يختلف بي قليل ولا كثير ف هاتين 
الطبعتين عنه في الطبعة الأولى » 


ومع كل هذه العيوب في هذه الطبعات الثلاث » كان وجودها يسدّ فراغاً 
في مراجع هذا الفن على الرغم مما يلقاه الناظر فيبا من صعوبات » ولكن هذه 
الطبعات لا يكاد يوجد منها شيء إلا أن يكون ني مكتبة خاصة لبعض العلماء » 
أو دار من دور الكتب التي يها الباحئون » وذلك يرز ع إلى حد بعيد ع مدى 
الحاجة إلى تيسير وجود هذا الْكَا النافم بإعادة طبعه في مور ةا : ا 
فيها بها وصلت إليه الطباعة في هذا العصر من التقدم والإزدهار ؛ 


أما إخخراج الكتاب إخراجاً علمياً محمقاً بجمع شتات نسخه المخطوطة المتعددة 
ويحقق ما امتلا به من نصوص منقولة عن السابقين من العلماء والتي أكثر منها 
الرضى معزوة إلى أصحابها » فذلك أمل نرجو أن يتحقق على يد من يوفقه الله 
إلبه » ويكون قادراً على البوض به.» 

وإلى أن يتحقق هذا الرجاء » إن شاء الله تعالى » وجدت أنه من الميسور أن 
يعاد طبع هذا الكتاب في صورة جديدة : نعين على الانتفاع به بتلاني ما أشرت إليه 
من عيوب في الطبعات السابقة ؛ 


فقد استخرت الله تعالى ونظرت في هذا الكتاب طويلاً : حتى استوعبت 
كثيراً منه » وتعرّفت ما في طبعاته السابقة من أخطاء بمكن تداركها » وتبينت 
طريقة الرضى في عرضه لسائل هذا العلم وأسلوبه في نقد ما يعرض له من هن آراء 
العلماء » كما تبينت ما في بعض عباراته من الغموض الذي يحتاج إلى التوضيح 
والتفسير » فهو عندما يقصد البالغة في الشرح والتوضيح » يسرف في التكرار 
وفرض الامثلة »ويستطرد إلى ما ليس من موضوع البحث » وحين يعود إلى ما كان 
فيه يكون قد طال الفصل وكثر الاستطراد ؛ 


وقد كان من الأخطاء اللي وة فقعت في تلك الطبعات أن انتقلت جملى وسطور 
من مكانما ولم ينبه عليبا أحد » وبعد طول النظر وتفهم المقصود منها أمكن » بفضل 
الله » وضع كل شيء في مكانه فاستقام المعنى » أو كاد ؛ 


ثم بدأت في نسخ الكتاب » متخذاً أساس ذلك : النسخة التي طبعت سنة 
هاه 

وني خلال ذلك أصلحت كل ما بدا واضحاً من أخطاء الطبع » وشرحت 
بعض المفردات اللغوية » ووضحت المقصود من بعض عيارات الرضئ ٠‏ 2 

ثم أبرزت بحوثه وموضوعاته بعناوين » كما بينت بدء كلام كل من ابن 
الحاجب والرضى » ولم يكن من ذلك شيء فها طبع من هذا الشرح » 

وأشرت » في إيجاز إلى ما يتصل با فيه من الشواهد » وحددت مواضع 
الآيات القرانية الي وردت فيه ؛ 

وترجمت بكلمات قصيرة لأعلام النحاة واللغويين والقراء الذين. ذكرهم 
الرضى » وقد أكثر من ذكر النحاة الذين نقل عنهم بأسمائهم فكاد يستوعب كل 
من سبقوا عهده من أئمة النحو وعلمائه » حتى لقد نقل عن بعض معاصريه كابن 
مالك » وصاحب الغنى « منصور بن فلاح اليمني » والاندلسي ' » 

وخلصت من ذلك كله » إلى أن الكتاب سيتم طبعه » إن شاء الله » قي أرزبعة 


2 
اجزاء كبار م6 5 5 مع 


وهذا هو الجزء الأول منها » أرجو أن يتحقق بْه بعض النفع » إلى أن ينبي 
له من يوفقه الله لاخراجه وتحقيقه » كما أشرت ؛ 
من تراث فكري نافع » على قدر ما اتسع له جهدي وتناولته قدرني » وحسبي ممن 
يطلع على هذا العمل فيرضى عنه : دعوة صالحة » ومّن يرى فيه شيئاً من القصور 


)١(‏ أنظر مواضع ذكرهم من فهرس الأعلام. 


أو التقصير أن يلتمس العذر ويدعو بالمغفرة » فإن العصمة لله وحده » وفوق كل 
ال 


8# + 


وقد ألحقت بكل جزء ما يتصل به من فهرس الموضوعات التى احتواها . 
وأما بقية الفهارس فإنها ستلحق بالبزء الأخير من الكتاب » إن شاء الله تعالى . 


* « إنا 


والله 4 سبحانه 2 المعين امه وهو الموفو الى خر 2 والهاد ليه , 
١ :‏ هو الموفق ‏ : يي لم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


الدكور نوسي ختربعز 


ربيع الأول “9ة "1ه 
مايو 1818م 


يرجع الفضل في إخراج هذا الكتاب على هذه الصورة إلى فضيلة 
الأخ الشيخ ابرهم رفيدة عميد كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية 
بالبيضاء . 

فا إن علم فضيلته بالجهد الذي بذلته في هذا الكتاب واطلع عليه 
حتى بادر بإبلاغ المسئولين في الجامعة الليبية شارحاً لهم القيمة العلمية 
لهذا الكتاب والثمرة المرجوة من إعادة طبعه فتقرر طبعه على نفقّة الجامعة 
الليبية ؛ أداءئ لواجبها العلمي وسيراً على السّتّن الحميد الذي تسير عليه » 
من إبراز كل ما هو نافع ومفيد من التراث العرلي والإسلامي » وعشيا 
مع هذه النبضة العلمية المباركة التي ازدهرت في عهد ثورة ليبيا العظيمة ؛ 

طقل اقلعم ع وعزاق عي بجا وثرراامع انلع جين 
الكتاب ع ووفمقنا ا إلى خدمة لغتنا وديئنا » 


وهدانا سواء السبيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


الدكور بوشف حَسّن عر 


جو سا ده هو قر 575 
ممدمه الرحجمىى 
6 1 خط ادا اس 
نأش تمر الحم 
الحمد لله الذي جلّت آلاؤه عن أن تحاط بعد » وتعالت كبرياؤه عن أن تشء بحد ) 
تاهت في موامى معرفته سابلة الأفهام » وغرقت في بحار عزته سابحة الأوهام ؛ كل ما 
يخطر ببال ذوي الأفكار فبمعزل عن حقيقة ملكوته » وجميع ما تعقد عليه ضمائر 1 
الأبصار فعلى خخلاف ما ذاته المقدسة عليه من نعوت جبروته ؛ 
وصلواته على خاتم أنبيائه » ومبلغ أنبائه » محمد بن عبد الله المبشَّر به قبل ميلاده » 
وعللى السادة الأطهار من عترته وأولادة 0 
مقترحات آماله » تعليق ما بحري مجرى الشرح على مقدمة ابن الحاجب عند قراءتها على » 
فانتدبت له ' مع عو ما بحتاج إليه الغائص في هذا اللجّ » والسالك لمثل هذا الفج » 
من الفطنة الوقادة » والبصيرة النفادة » بذلاً لمسثوله » وتحقيقاً لأموله ؛ 


م اقتضى الحال بعد الشروع 5 التجاوز عن " الأصول إلى الفروع ؟ 
)١(‏ فانتدبت له : أي أجبته إلى طلبه . يقال ندبه إلى كذا فائتدب له » أي دعاه وطلب مه فانتدب أي فأجاب . 


(؟) التجاوز عن الأصول أي الانتقال منها إلى الفروع . وكان يمكن أن يقول : تحاوز الأصول إلى الفروع . 
لأنه متعد بنفسه » وكأنه ضمنه معنى الانتقال أو التباعد . فعداه بعن . 


3 2 7 3 
فإن جاء مرضياً » فبيركات الجناب المقدّس الغروي ' » صلوات الله على مشرفه » 


لاتفاقه فيه " » وإلا فن ة قصور مؤلفه في| ينتحيه ؛ 


والله تعالى المؤمّل لإرشاد السبيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل ؛ 


م فنا 


)01( الغروي المنسوب إلى الغري ١‏ والغري 0 الجميل من كل شيء أو من الأبنية والأمكنة . وقد 


“ميت بعتن المواضع والأبنية بام الغري . اشبرها الغريّان اللذان بناهما جليمة الأبرش لنديميه مالك 
وعقيل بعد أن ماتا . 

ويريد الرضئ بالجناب المقدّس الغروي . المكان القريب من قبر قبر النني صلى الله عليه وسلم . أو من 
قبر الإمام علي بن أبي طالب بالنجض » كما ذكر الأستاذ عبد السلام هارون في تعليقه على مقدمة خزانة 
الأدب في الطبعة التي أخرجها جهاء ولعل اعناده في ذلك على أن بعض الشيعة كانوا يطلقون كلمة «الغري ه 
على قبر علي رضي الله عنه » وأن الرضى كان شيعياً » ويترجح عندي أن المراد بالغري : القبر النبوي 
الشريف » لأن الرضى كان من الذين تركوا العراق بعد الغزو التتاري واستقر به المقام في المديئة وألن 
فيها كتابيه العظيمين 2 » شرح الكافية وشرح الشافية . وقوله في هذه المقدمة :ارات الااعل مقرله + 
ومثله في ختام الكتاب . وكذلك في شرحه على الشافية حيث يقول : « وعا لى الله المعول في أن يوفقني لإتمامه » 
كله وكرمه ) وبالتوسل عن أنا في مقدّس حرمه عليه من الله أزكى السلام وعل أولاده الغر الكرام ؛ 3 
كل ذلك يرجح أن مراده بالجناب المقدس الغروي : القبر النبوي ي الشريف » ثم إن الرضى مع كونه 
شيعي م يتحدث عن الإمام علي في كتابه هذا بمثل هذا الأسلوب وم يعقب بعد ذكره كل هذا الدعاء 


بل يكتفي بقوله رضي الله عنه . وكرم الله وجهه » مع أنه قد استشهد بكلامه كثيراً . والله أعلم بحقيقة 
الحال . 


(؟) لاتفاقه فيه يدل على أنه ألفه في هذا المكان أو أنه بدأ ذلك فيه , 
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الكلمة ١‏ 
معناها . صلتها بالكلم » اشتقاقها 


قال ابن الحاجب : 
« الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد ) 0 

قال الرضى : 

اعلم أن الكّلم جنس الكلمة » مثل تمر » وثمرة » وليس المجرد من الثاء من هذا النوع 
جمعاً لذي التاء » كما يجي تحقيقه في باب الجمع » بل هو جنس حقه أن يقع على القلبل 
والكثير » كالعسل والماء » لكن الكلم لم يستعمل ' إلا على ما فوق الاثنين » بخلاف نحو : 
مرء وضرب ؟؛ 

وقيل ان اشتقاق الكلمة والكلام من الكَلْم » وهو الجرح ؛ لتأثيرهما في النفس ؛ 


)١(‏ كان لا بد من وضع هذا العنوان » وغيره من العناوين الموجودة في هذا الكتاب » وكذلك الإشارة إلى كلام 
كل من المصنف : ابن الحاجب » والشارح : الرضبى ؛ قبل بدء كلام منهما » وليس شيء من ذلك كله 
موجوداً في النسخ المطبوعة . 

(؟) ل يستعمل أي لم يطلق ولذلك عداه على . 


وهو اشتقاق بعيد ' 
وقد تطلق الكلمة مجازاً على القصيدة » والحمل » يقال : كلمة شاعر » قال الله تعالى : 
«وتمت كلمة ربك الحسنى » ' ؛ 


واللفظ ني الأصل مصدر » ثم استعمل بمعنى الملفوظ به » وهو المراد به هنا » كما 
استعمل القول ععنى المقول » وهذا كما يقال : الدينار ضرب الأمير » أي مضروبه » 


اكلام عداه” اكد زوي ‏ الأمل ماران الصا 6 3١‏ لين عل سي 
مصادر الأفعال الثي تنصبها على المصدر نحو : كلمته كلاماً » وتكلّم تكلآما * بل هو 
موضوع لحنس ما يتكلم به » سواء كان كلمة » على حرف كواو العلف أو على أكار ؛ 
أو كان أكثّر من كلمة » وسواء كان مهملاً » أو ء لا ؛ * 

أما اطلاقه على المفردات فكقولك أن تكلم بكلمة » كزيد » أو بكلمات غير مركبة 
تركيب الإعراب » كزيد » عمرو » بكر : هذا كلام غير مفيد » وأما اطلاقه على المهمل » 
فكقولك : تكلم فلان بكلام لا معنى له ؛ 


فالقول » والكلام » واللفظ » من حيث أصل اللغة » بمعنى ؛ يطلق على كل حرف : 
من حروف المعجم كان » أو من حروف المعالني » وعلى أكثر منه » مفيداً كان » أزءلا . 


)١(‏ يرى بعض أثمة اللغة أن كل الكلمات التي نتفق ني الحروف الأصلية ترجع كلها إلى معنى واحد يجمع 
بينبا » ومن هؤلاء:الإمام أبو الفتتح بن جني في كتابه الخصائص . جالاص "1 . وقد مخفى المعنى المشترك 
الذي يجمع بينها . 

(؟) الآبة لم1 من سورة الأعراف . (8) ععناه أي بمعنى اللفظ بالتفسير الذي ذكرهء أي أنه 

يطلق على ما يتكلم به 

(4) جاءت الكلمتان كلاّما وكلاما » هكذا في النسخة المطبوعة » بتشديد اللام . وقد أصلحت الثانية بزيادة 
تاء في أوها ليتفق التمثيل مع الضابط الذي اختاره الرضى لمصادر الفعل المزيد في باب المصدر من هذا 
الشرح . وقد كان لخي لولا ذلك أن يقول : تكليماً في الأول وتكلّما في الثاني . 

,0( المعطوف المعادل لا بعد سواء لا تلزم معه «أم ؛ إلا إذا صرح بالهمزة مع الأول. وتحقيق ذلك في باب 
العطف وباب حروف العطف من هذا الشرج . 

” 


لكن القول اشهر في المفيد » يلاف اللفظ والكلام ؛ واشتهر الكلام لغة في المركب 
من حرفين فصاعداً » واللفظ خاص با يخرج من الفم من القول » فلا يقال : لفظ الله كما 
يقال ٍ كلام الله وقوله ؟؛ 
ثم » قد استعمل الكلام استعمال المصدر فقيل كلمته كلاما » كأعطى عطاء » مع 
انه في الأصل لا يعطى 3 

وهذا كما يحكى عنهم : عجبت من ذُهنك لحيتك بضم الدال بمعنى دَهنك بفتحها ؛ 


وقل اختص الكلام 5 اصطلاح النحاة عم سيجي ء 0 


ره عي # 


عليه بين قوم »ء فلا يقال إذا استعملت اللفظ بعد وضعه في المعنى الأول : إنك 
واضعه ؛ إذ ليس جعلا أولاً : 5 
بلىا » لو جعلت اللفظ الموضوع » لمعنى آخر ' مع قصد التواطؤ » قيل انك واضعه » 


عع 
كما إذا ميت بزيد”؟ رجلا ؛ 


ولا يقال لكل لفظة بدرت من شخص لعنى : انها موضوعة له من دون اقتران قصد 


التواطقٌ بها » 
ومحرّفات العوامٌ » على هذا » ليست ألفاظاً موضوعة لعدم فد ادرف الأول إل 
التواطق ؛ 


وعلى ما فسّرنا الوضع لم يكن محتاجاً إلى قوله : لمعنى ‏ » لأن الوضع لا يكون إلا لمعنى » 
إلا أن يفسّر الوضع بصوغ اللفظ » مهملاً كان » أو ء لاا ء ومع قصد التواطق أو,لا ؛ 
فيحتاج إلى قوله « لمعنى » ) لكن ذلك على خلاف المشهور من اصطلاحهم ؛ 


(1) بَلَى : التي من حروف الجواب والرضى يستعملها كثيراً في هذا الشرح في مثل هذا المقام . 
(؟) متعلق بقوله : لو جعلت اللفظ . () زيد في الأصل مصدر زاد يزيد زيداً » ثم سمى به . 


1" 


ومعنى اللفظ ما يعنى به » أي يراد » بمعنى المفعول ؛ 

قوله « لمعنى مفرد ؛ يعنى به المعنى الذي لا يدل جزء لفظه على جزئه » سواء كان لذلك 
المعنىى جزء » نحو : معنى ضَرَّب » الدال على المصدر والزمان » أو » لا جزء له كمعنى : 
ضرب ونصّر ؛ 

فالمعنى المركب على هذا » هو الذي يدل جزء لفظه على جزئه » نحو : ضَرّبٍ زيد » 
وعبد الله » إذا لم يكونا عَلمَين » وأما مع العلمية فمعناهما مفرد » وكذا لفظهما » لأن اللفظ 
المفرد 9 لفظ لا يدل جزؤه على جزء معناه » وهما كذلك ؛ واللفظ المركب : الذي يدل 
جزؤه على جزء معناه ؛ 

والمشهور في اصطلاح أهل المنطق ؛ جعل المفرد والمركب صفة اللفظ » فيقال : اللفظ 
المفرد » واللفظ المركب 4 ولا ينغي أن خارع في الحدود ألفاظ 0 بل الواجب استعمال 
المشهور المتعارف منها فيها » لأن الحد للتبيين ؛ 

وليس له' أن يقول : إلي أردث بال معنى المفرد : المعنى الذي لا تركيب فيه ؛ لأن 
جميع الأفعال ‏ إذن  '‏ تخرج عن حدّ الكلمة ؛ 


ولو قال : الكلمة لفظ مفرد موضوع » سَّلم من هذا » ولم يرد عليه أيضاً » الاعتراض 
بأن المركبات ليست ,عوضوعة » على ما بجيء" 


واحترز بقوله « لفظ » عن نحو الخط والعقد والنصبة والإشارة » فإنها ربما دلت بالوضع 


. أي للمصنف :: ابن الحاجب » وقوله بعد ذلك لأن جميع الأفعال تعليل لقوله وليس له‎ )١( 
. (؟1) في كتابة وإذن» خلاف طويل بين العلماء مبني على خلاف آخر في أصلها وهل هي بسيطة أو مركبة‎ 
وقد نسب إلى المازني والمبرد القول برمها بالنون حيث وقعت . وكذلك فعلت في كتابتها في هذا الشرح‎ 
. كما فعل الرضى » إلا أن تكون نصاً قرانياً » فهي كما جاء رسمها في المصحف‎ 
يأتي قريباً للمؤلف حديث عن وضع المركبات » واشارته هنا إلى احتمال الاعتراض على المصنلف مبنية‎ )9( 
. على ما سيجيء‎ 


"5 


على معنى مفرد » وليست بكلمات . 


ويجوز الاحتراز بالجنس أيضاً » إذا كان أخص من الفصل بوجه » وهو ههنا كذلك 
لأن الموضوع للمعنى المفرد قد يكون لفظاً وقد لا يكون ١‏ 

لعزن بقولة :و وضيع عن لا ادال بعل مح عغرد بالطيع 9 برضن “كك .لدان 
على السعال » ونحو ذلك » وعن المحررف » وعن المهمل » لأنه ذال أيضا عل مع كتحياة 
المتكلم به » ولكن عقلاً لا وضعاً.. 

وبقوله «لمعنى » عما صيغ لا لمعنى كالمهملات ١‏ كلَحَم » ونحوه من الحذيانات » وقد 
مر الكلام على هذا الأحزان : 

وبقوله « مفرد » عن لفظ وضع للمعنى المركب نحو : عبد الله » وضرب زيد غير 

فإن قيل : ان التاء في لفظ الكلمة للوحدة » لأن كلمة وكلماً » كتمرة وتمر » واللام ' 
فيه للجنس فيتنا قضان » لدلالة الجنس على الكثرة المناقضة للوحدة . 

فالجواب : أن اللام في مثله ليس للجنس ولا للعهد » كما يجيء في باب المعرفة ؛ 
ولئن سلمنا ذلك » قلا : إن الجنس على ضربين . 


أحدهها : استغراق الجنس » وهو الذي يحسن فيه لفظة « كل » كقوله تعالى : « إن 
الانسان لنى خسر » إلا الذين آمنوا »" ؟ أي كل الإنسان» وإلاملم يجز الاستثناء » لأنه ؟ 


. بحري هذا التعبير كثيراً على ألسنة المتحدثين وني عبارات المؤلفين » ونصوص النحويين صريحة في مخطئته‎ )١( 
وإذا كان بعض الباحثين يحد له وجهاً لوروده ني قليل من الشعر » فذلك لا يمخرجه عن مخالفة القواعد‎ 
. لأنه لم برد في كلام فصيح غير الشعر » ويغني عنه : ربما لا يكون‎ 

2( أي حرف التعريف » وهو رأي الرضى الذي أخذ به وإن كان كثيرا ما يقول الألف واللام . 

. الآيتان ؟"»” من سورة العصر . 69 لأنه أي الاستثناء‎ ١ 


رف 


عند الجمهور من النحاة يحرج ما لولاه لوجب دخوله تحت المستثنى منه » وهذا الاستغراق 
مفيد للكثرة فيناقض الوحدة . 

والنافي : ماهية لجنس من غير دلالة اللفظ على القلة ولا الكثرة »بل ذاك احتّال عقلي ؛ 
كما في قوله تعالى : « لثن أكله الذئب 6' » ولم يكن هناك ذئب معهود »ول يرد استغراق 
اللشير أنقيا .. 

ومثله قولك : ادخل السوق » واشتر اللحم » وكل الخبز ؛ فهذا النوع من الجنس 
لا يناقض الوحدة » إذ لا دلالة فيه على الكثرة . 

والمقصود في هذا الموضع هو الثاني » أي ماهية الجنس من حيث هي هي » لأن الحد 
إنما يذكر لبان ماهية الشيء » لا لبيان استغراقه . 

إن قيل : لم لم يقل ١‏ لفظة » ليوافق الخبر المبتدأ في التأنيث ؟ 

فالجواب أنه لا يجب توافقهما فيه إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية » نحو 
: هند حسنة ء أوفي حككها » كالمنسوب ؛ أما في الجوامد فيجوز ' » نحو : هذه الدار 
مكان طيّبٍ » وزيد نسّمة عجيبة . 

وقوله و لفظ » ههنا » وإن كان يعنى الصفة » أي ملفوظ بها » كما ذكرنا » إلا أن 
أصله مصدر » ويعتبر الأصل في مثله » نحو : امرأة صوم ورجلان صوم » ورجال صوم ) 

فإن قيل : كان ينبغي أن يقول ١‏ لفظة » ليخرج عنه الكلمتان » إذ هما لفظتان » وكذا 
الكلمات . 


قلت : لا يخرج مثل ذلك بتاء الوحدة » لأن مثل قولك : قَالا » وقالوا ؛ كارطى » 


. الآية 14 من سورة يوسف . (؟) أي يجوز أن يختلف المبتدأ والخبر في ذلك‎ )١( 


>”: 


وبرقع ' لفظة واحدة » وكذا كل ما يتلفظ به مرة واحدة » مع أن كل واحد من الأولين 
كلمتان » يلاف الثانيين . 


إن قيل : هلاً استغنى بقوله «وضع » عن قوله ( مفرد 6 لأن الواضع لم يضع إلا 
المفردات » أما المركبات فهي إلى المستعمل » بعد وضع المفردات » لا إلى الواضع . 
ٍ فالجواب أنا لا نسلّمٍ أن المركب ليس بموضوع " » وبيانه أن الواضع إما أن يضع ألفاظا 
معينة سماعية » وتلك هي التي تحتاج في معرقتها إلى علم اللغة . 

وإما أن يضع قانوناً كلياً بُعَرف به الألفاظ فهي قياسيّة » وذلك القانون إمّا أن يعرف 
به المفردات القياسية » وذلك كما بِيّن أن كل اسم فاعل من الثلائي المجرد » على وزن 
فاعل » ومن باب أفعل » على وزن مُفعل » وكذا حال امم المفعول » والأمر ء والآلة » 
والمصكّر » والجمع » ونحو ذلك ؛ وتحتاج في معرقتها إلى علم التصريف . 

وما أن بعرف به المركبات القياسية » وذلك كما بِيّن مثلاً » أن المضاف مقدم على 
المضاف إليه » والفعل على الفاعل » وغير ذلك من كيفية تركيب أجزاء الكلام » وتحتاج 
في معرفة بعضها إلى التصريف كالمنسوب » والفعل المضارع » وف معرفة بعضها إلى غيره 
من علم النحو كما ذكرنا . 

إن قيل : ان في قولك : مسلمان » ومسلمون » وبصري وجميع الأفعال المضارعة » 
جزء لفظ كل واحد منها يدل على جزء معناه إذ الواو تدل على الجمعية » والألف على التثنية ٠‏ 
والياء على النسبة » وحروف المضارعة » على معنى في المضارع وعلى حال الفاعل أيضاً . 

وكذا تاء التأنيث في « قائمة » » والتنوين » ولام التعريف » وألها التأنيث » فيجب 
أن يكون لفظ كل واحد منها مركباً » وكذا المعنى فلا يكون كلمة » بل كلمتين" . 


(1) هو مجرد تمثيل بكلمتين مفردتين حقيقة . (0) تقدمت الإشارة إلى ذلك قريباً . 
(9) تقديره بل يكون كلمتين . 


فالجواب أن جميع ما ذكرت كلمتان » صارتا من شدة الامتزاج ككلمة واحدة »فأعرٍ ب 
المركب إعراب الكلمة » وذلك لعدم استقلال الحروف المتصلة في الكلم المذكورة » 
وكذلك الحركات اللإعرابية . 


ولعامت] مخاملة الكلمة الواحدة.سكن. أول: أجزاء الفعل في المضارع ؛ وغير الاسم 
9 م اما 5 75 01000 ٠ 2 9 ٠.‏ .- 
المنسوب إليه نحو : نمري وعلوي ووشوي ونحو ذلك » فتغيرت بالحرفين ' بنية المنسوب 
إليه والمضارع وصارتا من مام بنية الكلمة . 


وأما سكون لام الكلمة بلحوق التاء في نحو ضربّت » فلا يوجب تغيير البنية » إذ 
لا تعتبر -حركة اللام وسكونها في البنية » كما يحي؛ في أول التصريف إن شاء الله تعالى ' . 

أمّا الفعل الماضي نحو ضرب ففبه نظر » لأنه كلمة بلا خلاف » مع أن الحدث مدلول 
حروفه المترتبة » والاخبار عن حصول ذلك الحدث في الزمن الماضي » مدلول وزنه الطارئ 
على حروفه والوزن جزء اللفظ » إذ هو عبارة عن عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكناث 
الموضوعة وضعاً معيناً . 

والحركات مما يتلفظ به » فهو إذن ‏ كلمة مركبة من جزأين يدل كل واحد منهما 
على جزء معناه ؛ وكذا نحو أُميّد في جمع أُسّد » وكذا المصغر » ونحو رجال ومساجد » 
ونحو ضارب ومضرّب ؛ لأن الدال على معنى التصغير والجمع والفاعل والمفعول والآلة في 
الأمثلة المذكورة : الحركات الطارئة مع الحرف الزائد ؛ ولا يصح أن ندّعي ههنا أن الوزن 
الطارئ كلمة صارت بالتركيب كجزء كلمة » كما ادّعينا في الكلم المتقدمة » وكما يصح 
أن ندعي في الحركات الإعرابية ؛ فالاعتراض ببذه الكَلم اعتراض وارد » إلا أن نقيد 
تفسير اللفظ المركب فنقول : هو ما يدل جزؤه على جزء معناه وأحد الحزأين متعقّب للآخر " 
وني هذه الكلم المذكورة : الحزآن مسموعان معاً . 


. يربد ياء الدسب وحرف المضارعة‎ )١( 
. (؟) في اول شرح المؤلف على الشافية لابن الحاجب‎ 
. متعقب للآخر : أي حاصل بعده » كما يدل عليه قوله في مقابله : وفي هذه الكلم : الجزآن مسموعان معاً‎ )( 


أقسام الكلمة 


قال ابن الحاجب : 

«وهي اسم وفعل وحرف ») 

قال الرضى : 

إنما قدم الاسم على الفعل والحرف » لحصول الكلام من نوعه دون أخويه » نحو : 
زيد قائم » والمقصود من معرفة الكَلِم الكلام والأحوال الي تعرض له من الإعراب وغيره . 

ثم قدم الفعل على الحرف » لأنه » وإن لم يتأت من الفعلين كلام كما تأ من الاسمين » 
لكنه يكون أحد جزأي الكلام » نحو ضرب زيد » بخلاف الحرف » فإنه لا يتأتى منه ومن 
كلمة أخرى كلام . 

فإن قبل : يحب أن تكون الكلمة هذه الثلاثة معاً » لأن الواو للجمع » فيكون نحو : 
ذهب زيد » ونحو مر بزيد » كلمة » لأنه اسم وفعل وحرف . 

فالجواب أنه كان يلزم ما قلت لو كان هذا قسمة الشيء إلى أجزائه كما.تفول : 
السكنجبين ١‏ خل وعسل » وما ذكره قسمة الشىء إلى جزئياته نحو قولك الحيوان إنسان 


. السكنجبين كلمة أعجمية معناها الشراب المتخذ من حامض وحلو » ومثل هما المؤلف بالخل والعسل‎ )١( 


يفا 


وفرس وبقر وغير ذلك ؛ ونريد بالجزني ما يدخحل تحت كلي » ويصح كون الكلي خبرا 
عله 6 نحو : الإنسان حيوان 0 وقولهم : الواو للجمع لا يريدون به ان المعطوف والمعطوف 
عليه مجتمعان معاً في حالة واحدة » كما يجي في باب حروف العطف » 


بل المراد أنهما يجتمعان في كونهما محكوماً عليهما » كما في : جاءني زيد وعمرو » 
أو في كونهما حكين على شيء نحو : زيد قائم وقاعد » أو في حصول مضمويهما » نحو : 
قام زيد وقعد عمرو » مخلاف «أو » فانها في الأصل لحصول أحد الشيئين ؛ فلو قال : 
سلىء ان أريد الحصر مع : أو » قدم «إما » على المعطوف عليه نحو : الكلمة إما اسم 
أو فعل او حرف » فتكون القضية مانعة الجمع والخلو » كما هو المذكور في مظانه . 

وكذا كان ينبغى أن يذكره المصنف لأن مقصوده الحصر بدليل قوله : «لأنها اما 
أن تدل ١١..‏ 

فإن قيل : إنك حكت على الفعل والحرف أن كل واحدمنهما كلمة » والكلمة اسم ؛ 
فيجب أن يكونا اسمين . 


قلت : إن أردت بقولك إن الكلمة اسم : أن لفظها ١‏ سم لدخول علامة الأسماء كاللام 
او ا ب 0 
لت ا 5 » لعدم اتحاد الوسط » وكذا ان أردت به 
أن لفظ ' م الكلمة اسم لأ لفظ دال على معنى مفرد » وكل لفظ هكذا ؛ : أسمع 
لأنه يصح الأخبار عنه ولو بأنه دال على معنى مفرد كما تقول : ضرب دال عل معنى مفرد » 
أو تقول : ضرب فعل ماض ؛ فنقول : هذا أيضاً مغالطة » لأن معنى كلامك » وهو أن 
الفعل كلمة » وكل كلمة اسم : ان الفعل لفظ وضع لمعنى مفرد إذا اريد بذلك اللفظ معناه 


. فيما يأني قريباً تحت عنوان : دليل انحصار الكلمة‎ )١( 

(؟) هكذا جاءت هذه العبارة في النسخة المطبوعة » ولعله يريد : ان كلمة لفظ ( الي جاءت في تفسير الكلمة 
بأنها لفظ وضع . .. الخ ) اسم والله أعلم ؟ 

14 


الموضوع هوله » كما في : ضرب زيد » وكل لفظ هكذا : اسم إذا أريد به مجرد اللفظ كما 
في قولك : ضرب فعل ماض ٠»‏ وهذا لا ينتج أن الفعل امم لعدم اتحاد الوسط . 

فإن قيل : فاذا كان نحو ومن » و «١‏ ضرب ؛» في قولك : من حرف جر » وضرب 
فعل ماض »ء اسمين . فكيف أخبرت عنبهما بأن الأول حرف والثاني » فعل وهل هذا 
إلا تناقض ؟ . 

قلت : لم نرد أن « من » في هذا التركيب حرف » و «ضرب » فعل » بل المعنى أن 
«ين» إذا استعمل في المعنى الذي وضع له ولا نحو : خرجت من الكوفة : حرف » وكذا 
ضرب فعل ماض في نحو : ضرب زيد . 

ومثله إذا قلت مدلول الفعل لا يخبر عنه » فانك أخبرت عن قولك : مدلول الفعل » 
بقرلك : لا يخبر عنه » لأن المراد : مدلول الفعل إذا كان تحت لفظ الفعل » لا يخبر عنه 

وكذا قولك : الفعل لا يسند إليه » أي الفعل إذا كان بلفظه » نحو : ضرب زيد 
وقصدت معناه الموضوع هوله . 

وكذا قوهم : المجهول مطلقاً لا يحكم عليه » أي الشيء الذي لا شعور به أصلاً لا يبحكم 
عليه » ولفظ المجهول مطلقاً » مشعور بمعناه إذ هو : ما لا نعرفه . 


أحدهما محكوم عليه بشيء » وهو المذكور في لفظك » والآخر محكوم عليه بنقيض 
ذلك وهو المكنى بافة بلفظك عنه . 
فلا يلزم التناقض لأن التناقض لا يكون إلا مع اتحاد الموضوعين' . 
اننا اننا 


)1١(‏ في هذا البحث علق السيد الجرجاني في النسخة المطبوعة وناقش الرضى مناقشة طويلة في الألفاظ عند الحكم 
عليبا وفها اشتهر من أن الألفاظ حينئذ كلها أسماء وقال إن هذا أمر ظاهري . وللرضى في باب العلم حديث 
طويل في هذا الموضوع . 


اخ 


دليل انحصار الكلمة 
في الأقسام المذكورة 
قال ابن الحاجب 
ولأنها اما أن تدل على معنى في نفسها » أو » لا » » ١‏ الثاني الحرف » والأول إما أن 
يقترن بأحد الأزمنة » « الثلاثة » أو » لاء الثاني الاسم » والأول الفعل » » « وقد علم بذلك 
حد كل واحد ملها ) . 
قال الرضى 
0 أن اسم أنه ضمير الكلمة والمضاف محذلوف » إما من الاسم أو من الخير 3 
أي لأن حالا إما دلالة ‏ أو لأنها ذات دلالة ١‏ . 


وَعوْرَ أن يكون 8 أناتدل و معدا ميعحدوف: السين ؛ أي : دلالتها ثابتة » ومثله قولك : 
يدها ان سافن ان يتم 

وللام في قوله : لأنها » متعلق با دل عليه قوله ه وهي اسم وفعل وحرف » ء إذ المعنى : 
الكلمة محصورة في هذه الأقسام . واستدل على الحصر بأن قال : هذا اللفظ الدال على 
معنى مفرد » أعني الكلمة إما أن يدل على معنى في نفسه أو على معنى لا في نفسه : الثاني 
الحرف أعني : الكلمة الدالة على معنى لا في نفسها ؛ والأول » أي الكلمة الدالة على معنى 
في نفسها » إما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة » أو » لا » الثاني » الاسم »أي الكلمة الدالة 
على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة » والأول الفعل » أي الكلمة الدالة على 
معنى في نفسها مقترن باحد الأزمنة الثلاثة . 

فهذه قسمة دائرة بين النني والإثبات فتكون حاصرة ٠‏ أي لا يمكن الزيادة فيها ولا 
التقصان . 





. المناسب ل قبله أن يقول : أو : لأنها إما ذات دلالة‎ )١( 


7٠ 


فتبيّن بدليل الحصر حدّ كل واحد من الأقسام » لأنه ذكر فيه جنس كل واحد 
وفصلهكما بِيئا » والمركب من الحنس والفصلهو الحد . 


الكلام 
معناه وكيفية تركيبه 

قال ابن الحاجب : 

» الكلام ما تضمن كلمتين بالاسناد ء ولا يتأتي' ذلك إلا في اسمين » أو ني فعل واسم‎ ١ 
: قال الرضى‎ 

إنما قدم حد الكلمة على حد الكلام مع أن المقصود الأهم من علم النحو : معرفة 
الإعراب الحاصل في الكلام يسبب العقد والتركيب ؛ لتوقف 'الكلام على الكلمة توقف 
المركب على جزئه . 

ويعني بتضمنه الكلمتين : تركبه منهما وكونهما جزأيه » وذلك من دلالة المركب على 
كل جزء من أجزائه دلالة تضمّن . 

وجزءا الكلام يكونان ملفوظين » كزيد قائم » وقام زيد » ومقدرين كنَعَم في جواب 
من قال : أزيد قائم ؛ أو ؛ أقام زيد ؛ أو أحدهما مقدراً دون الآخر وهوإما الفعل كما 
في : إن زيد قام أو الفاعل كما في : زيد قام أو البتدأ » أو الخبر كما في قوله تعالى : 
« فصبر جميل » . " 

والمراد بالاسناد أن يُخبر في الحال أو في الأصل بكلمة أو أكثر عن أخرى » على 
أن يكون المخبر عنه أهمّ ما يخبر عنه بذلك الخير في الذكر وأخص به . 


فقولنا أن يخبر » احتراز عن النسبة الإضافية ٠‏ وعن الي بين التوابع ومتبوعاتها . 


. تعليل لقوله ؛ إنما قدم حدّ الاسم . (؟) الآية 18 من سورة يوسف‎ )١( 


ا 


وقولنا في الحال » كما في : قام زيد » وزيد قائم» وقولنا : أوفي الأصل ليشمل الاسناد 
الذي في الكلام الإنشاني » نحو : بعت » وأنت حر » وفي الطلبي نحو : هل انت قائم » 
وليتك » أو لعلك قائم » وكذا نحو اضرب » لأنه مأخوذ من : تضرب » بالاتفاق » 
وقياسه : لتضرب » بزيادة حرف الطلب قياساً على سائر الجمل الطلبية » فخفف بحذف 
اللام وحذف حرف المضارعة لكثرة الاستعمال » بدلالة قولك فيا لم يسم فاعله : لنضرب » 
وني الغائب : ليَضْربْ » وني المتكلم : لأضرب ٠‏ ولتضرب » لما قل استعماها . 


وقولنا بكلمة . كما في : زيد قائم #وقولنا أو أ كر ؛ ليعم نحو : زيد أبوه قائم » 
وزيد قام أبوه ؛ فكان على المصنف أن يقول : كلمتين أو أكثر ووليين :له أن يقزل + الأصئل 
في الخبر الإفراد » لأنه لا دليل عليه » وبحي فيه مزيد بحث ' » إن شاء الله تعالى . 


وقولنا : على أن يكون المخبر عنه أهمّ ما يخبر عنه ... احتراز عن كون الفعل خبرا " » 
أيضاً » عن واحد من المنصوبات في نحو : ضرب زيد عمراً أمامك يوم الجمعة ضربة » » 
وضرب زيد يوم الجمعة أمامك ضربة » فإن المرفوع في الموضعين أخص بالفعل » واهم 
بالذكر من المنصوبات ٠‏ كما يجيء في باب المصدر ؛ 


وكان على المصنف أن يقول : بالاسناد الأصلى المقصود ما تركب به لذاته » ليخرج 
بالأصلي اسناد المصدر واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف » فإنها مع ما اسندت 
إليه ليست بكلام » وأما نحو : أقائم الزيدان » فلكونه بمنزلة الفعل و بمعناه » كما في 
أسماء الأفعال » وليخرج بقوله : المقصود ما تركب به لذاته : الاسناد الذي في “حبر المبتدا 
في الحال أو في الأصل ٠‏ وني الصفة والحال » والمضاف إليه إذا كانت كلها جملاً . 
والاسناد الذي في الصلة » والذي في الجملة القسمية » لأنما لتوكيد جواب القسم » والذي 


(1) يأني ذلك في باب المبتدأ والخبر . 
(؟) يريد بكون الفعل خبراً عن أحد المنصوبات أنه حديث عنه وأن له تعلقاً به » وليس المراد معنى الخبر 
الاصطلاحي . 


بسن 


في الشرطية لأنها قيد ني الجزاء » فجزاء الشرط وجواب القسم كلامان ' بخلاف الجملة 

والفرق بين الحملة والكلام 2( أ الحملة ما تفمن الاسئاد الأصلي سواء كانت معصودة 
لذاتها أو الا كالجملة اي هي خبر المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل » فيخرج المصدر , 
وأسماء الفاعل والمفعول والصفة المشببة والظرف مع ما أسندت إليه . 

والكلا م ما تضمن الاسناد الأصلي وكان مقصوداً لذاته ؛ فكل كلام - جملة ولا ينعكس . 

وإما قال بالاسناد ولم بقل بالإخبار ٠‏ لأنه أعمّ » إذ يشمل النسبة التي في الكلام الخبري 
والطلبي والإنشاني » كما ذكرنا . 

واحترز بقوله « بالاسناد » عن بعض ما ركب من أسمين كالمضاف والمضاف اليه » 
والتأبع ومتبوعه © وبعة بعض المركب من الفعل والاسم ) لحو 0 الأنواع 
الأربعة الأخّر من التركيبات الثنائية الممكنة ين الكل لثلاث » وهي : اسم مع حرف : 
وفعل مع فعل » أو حرف . وحرف مع حرف . 

وذلك لأن أحد أجزاء الكلام هو الحكم » أي الاسناد الذي هو رابطة » ولا بد له 
من طرفين : هسلك © ومسندل إليه 6 والاسم بحسب الوضع يصاح لأن يكون مسئداً » ددا 
إليه ؛ والفعل يصلح لكونه مسئداً لا مسنداًإليه » والحرف لا يصلح لأحدهما . 

والتركيب العقلي الثنائي بين الثلاثة الأشياء' » أعني الاسم والفعل والحرف لا يعدو 


(1) ناقش السيد الجرجاني دعوى الرضى بأن جملة الجزاء كلام » وقال ان المعروف أن الكلام هو مجموع الشرط 
والجزاء وسبأتي رأي الرضى بتفصيل أكثر في قسم الأفعال عند الكلام على الشرط والجزاء ! 

)١(‏ جرى الرضى في تعبيره هذا على مذهب الكوفيين , إذ يجيزون في مثله تعريف الحزأين ٠»‏ والبصريون يقتصرون 
على تعريث المضاف إليه » نحو ثلاث الأثافي وخمسة الأشبار » وقد يُستعمل مذهب اليصريين » وقد ناقش 
المذهبين في بابي الاضافة والعدد . 


0 


سنة أقسام : الاسمان » والاسم مع الفعل أو الحرف والفعل مع الفعل أو الحرف » والحرفان . 
فالاسمان يكونان كلاماً » لكون أحدهما مسنداً والآخر مسنداً إليه » وكذا الاسم مع 
الفعل لكون الفعل مسنداً والاسم مدا اليه :. 
والاسم مع الحرف لا يكون كلاماً » إذ لو جعلت الاسم مسنداً فلا مسئد إليه » ولو 
جعلته مسنداً إليه فلا مسند » وأما نحو : يازيد » فلسد و يا » مسد و دعوت » الانشاني ١‏ . 


والفعل مع الفعل أو الحرف لا يكون كلاماً لعدم المسند إليه » وأما الحرف مع الحرف 
فظهر بهذا معنى قوله « ولابتاتىي » أي : لا يتيسّر الاسناد إلا في اسمين » أو فعل واسم 
لوقه لماه لدعا اي برب ار 





)00( رجح الرضى تقدير حرف النداء بدعوت : مراداً به الانشاء » قال لأن الجمل الفعلية المستعملة في الانشاء 
أكثرها بلفظ الماضي . 


ذانا 


الكلام على الاسم 
تعر يفه 

قال ابن الحاجب : 

. » الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحدالأزمنة الثلاثة‎ ١ 
: قال الرضى‎ 

يقتصر على ما تقدم » مع قوله « وقد علم بذلك حد كل واحد منها » ؛لأنه أراد 
و ااال ياتا 
ولا المقصود منه الح » ؛ بل كان المراد منه الدليل على 

قوله « مادل » أي كلمة دلت » وإلا وَرّد عليه الخط والعقد والنصبة والإشارة ؛ وإنما 
أورد لفظة ٠‏ ما » مع احتلها للكلمة وغيرها اعتيادا على ما ذكره قبل من كون الاسم أحد 
الغا الكلمة وراخرلة زروعي اسم وفعل وحرف » ٠‏ فكل اسم كلمة » لأن الكلمة كلي » 


والاسم جزني لها 3 وقوله دي نفسه » الحار والمجرور »؛ مجرور الحخل ضفة اتوله ومهى ) 
والضمير البارز في «١‏ نفسه » لا » البّى المراد منها الكلمة ١‏ » كما أن الضمير في قوله قبل 


)01( جملة المراد منها الكلمة 3 صلة الموصول ( التي ) . 


«على معنى في نفسها » للكلمة . 
وقال المصنف ”, أن الضمير في قوهم : ما دل على معنى في نفسه » وقولهم : في غيره 
راجع إلى « معنى » » وأن معنى : مادل على معنى في نفسه » أي لا باعتبار غيره » كقولهم : 
الدار قيمتها في نفسها كذا » أي باعتبار نفسها لا باعتبار كوها في وسط البلد أو غير ذلك . 
وفيه نظر » لأ قوهم في حد الحرف : على معنى في غيره تقيض قوم على معنى في 
نفسه » ولا يقال في مقابلة قولك قيمة الدار في نفسها كذا : قيمة الدار في غيرها كذا » بل 
يقال : لا في نفسها . 
ومعنى الكلام على ما اخترنا » أعني جعل : في نفسه » صفة لمعنى والضمير .1 : الاسم ' 
كلمة دلت على معنى ثابت في نفس تلك الكلمة » والحرف كلمة دلت على معنى ثابت 
في لفظ غيرها ؛ فغير » صفة للفظ » وقد يكون اللفظ الذي فيه معنى الحرف مفرداً . 
كالمعرف باللام » والمنكر بتنوين التذكير » وقد يكون جملة » كما في : هل زيد قائم » 
لأن الاستفهام معنى ني الجملة » إذ قيام زيد مستفهم عنه » وكذا الي في : ما قام زيد ء 
نيام ريه في منني ؛ فالحرف موجد لمعناه في لفظ غيره » إما مقدم عليه كما في نحو بصري , 
أو مؤخر عنه » كما في الرجل ٠ ٠‏ والأكثر أن يكون معنى الحرف مضمون ذلك النفظ ؛ 
فيكون متضماً للمعنى الذي أحدث" فيه الحرف مع دلالته على معناه الأصلي ٠‏ إلا أن 
هذا تضمنُ معنى لم يدل عليه لفظ المتضمن كما كان لفظ الببت متضمثاً لمعنى الجبدار 
ا ل 0 » فرجل »2 في 
: الرجل » متضمن لعنى التعريف الذي أحدث فيه اللام المقترن به » وكذا : ضرب 
ل ا 





)غ2 أي ابن الحاجب 2 وقوله هذا قٍِ شرحه على المفصل للزمخشري واسيه الايضاح » وقد أورد الجرجاني قي 
تعليقاته هذا الرأي وشرحه » ورد على النظر الذي سيذكره الرضى . 

69 خبر عن قوله : ومعنى الكلام على ما اخترنا ٠٠‏ إلخ 

202 أي الذي أحدثه فيه الحرف ٠‏ وحذف العائد في مثله قباسي وكثير » وسيتكرر مثله 


أن 


ولا بد في المستفهم عنه من معنى الاستفهام » ومُوجده فيه ٠‏ هل » » وقد يكون معنى الحرف 
ما دل عليه غيره مطابقة » وذلك إذا كان ذلك الغير ' لازم الاضمار كما دل همزةوأضرب» 
ونون « نضرب » على معنى الضميرين اللازم اضمارهما ؛ وقد يكون الحرف دالاً على معنيين 
كل منهما في كلمة ' » كحروف المضارعة الدالة على معنى في الفعل ومعنى في الفاعل . 

والأغلب في معنى الحرف أن يكون معنى الأسماء الدالة على المعاني دون الأعيان ع 
وقد تكون دالة على العين أيضاً » كالهمزة في « أضرب » ونون « نضرب » وتاء « تضرب » 
في خطاب المذكر » فانها تفيد معاني الفاعلين بعد الأفعال . 


| مقرل إن م اين + الاخداء الع ار من وسح النهاا الاجاداء سراف + ]لا 
ان الفرق بينهما أن لفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون لفظ آخر » بل مدلوله معناه الذي 
في نفسه مطابقة » ومعنى « من ؛ مضمون لفظ آخر ينضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك 
اللفظ الأصل ؛ فلهذا جاز الاخيار عن لفظ الابتداء » نحو : الابتداء خير من الانتهاء ‏ 
ولم يجز الاخبار عن « من » لأن الابتداء الذي هو مدلولها في لفظ آخر » فكيف يخبرعن 
لفظ ليس معناه فيه ؟ بل في لفظ غيره » وإنما يخبر عن الشيء باعتبار المعنى الذي في نفسه 
مطابقة “فالحرف وحده لا معنى له أصلاً »إذ هو كالعلم المنصوب يحنب شيء ليدل على 
أن في ذلك الشيء فائدة » فإذا انفرد عن ذلك الشيء بتي غير دال على معنى أصلاً . 


فظهر ببذا أن المعنى الافرادي للاسم والفعل في أنفسهما » وللحرف في غيره » ولا 
بصح الاعتراض على حد الحرف بالصفات » وذلك بأن يقال : إن لفظ " طويل » مثلاً » 


)1١(‏ كلمة وغير ‏ ملازمة للاضافة لفظأ أو تقديراً » وهي متوغلة في الابهام فلا تتعرف » -حتى مع الاضافة ومنعوا 
دخول حرف التعريف عليها » وبعض الباحثين يبرر ذلك بأن « ال'؛ تكون فيها حينئذ » عوضاً عن المضاف 
إليه » وهو غير متفق عليه » ولا هو بمكن في كل موضع . 

(؟) المراد أن المعنيين اللذين يدل عليهما الحرف هما معاً في كلمة واحدة كما مثل » وتعبيره لا يساعد على فهم 
هذا المراد ؛ ورعا كانت محرفة عن : كلاها . 

ف في النسخة المطبوعة : ان معنى طويل » ولا يستقيم الكلام إلا باصلاحها إلى : لفظ طويل وذلك يظهر 
بالتأمل في سياق الكلام . 


ذا 


في جاءلي رجل طويل » موجد لمعناه أي الطول في موصوفه » حتى صار الموضوق مضنا 
له . 


وذلك أن معنى طويل : ذو طول » فهو دال على معنيين أحدهما قائم بالآخر » إذ 
الطول قائم بدو فعاء : الطول وصاحبه » لا مجرد الطول الذي في ١‏ رجل » وإتما ذكر 
الموصوف قبله ليعين ذلك الصاحب الذي دل عليه طويل » وقام به الطول لا ليقوم به الطول . 

وأما قولهم : النعت دال على معنى في متبوعه فلكون المتبوع معيناً لذلك الذي قام به المعنى 
ومخصصاً له وكونه اياه » بل المصدر في قولك : ضَرْب زيد مفيد لمعنى في لفظ غيره » 
أعني ضاربيّة زيد » لكاهم احترزوا عن مثله بقولهم « دل » : أي دل بالوضع . ولم يوضع 
المصدر ليفيد في لفظ غيره معنى » إذ يصح أن يقال : الضرب شديد ؛ ولا يذكر الضارب » 
ولا يحرج بذلك عن الوضع ؛ 

ويصح أن يعترض عليه ' بالأفعال » فإن « ضَرّب » وضع ليدل على ضاربيّة ما ارتفع 
به » ولا يندفع هذا الاعتراض إلا بما قال بعضهم : الحرف ما لا يدل إلا على معنى في 
غيره » فإن وضرب » مفيد في نفسه الإخبار عن وقوع ضرب ٠‏ وفي فاعله عن ضار بيته » 
بحلاف ومن » فإنه لا يفيد إلا معنى الابتداء في غيره . 

قوله « غير مقترن » صفة بعد صفة لقوله ‏ معنى » ؛ ويتبين معنى قوله « غير مقترن » 
ببيان قوله في حد الفعل و هو ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة » أي على 
معنى واقع في أحد الأزمنة الثلاثة معيناً . بحيث يكون ذلك الزمان المعيّن أيضاً مدلول اللفظ 
الدال على ذلك المعنى بوضعه له أوْلاً » فيكون الظرف والمظروف مدلول لفظ واحد بالوضع 
الأصلي » فيخرج عن حد الفعل نحو الضرب والقتل » وإن وجب وقوعه في أحد الأزمنة 
الثلاثة معيّناً في نفس الأمر » لأن ذلك المعيّن لا يدل عليه لفظ المصدر . 


. أي على حد الحرف وهو قوم ما دل على معنى في غيره‎ )١١ 


أوان 


ويخرج نحو : الصبوح والغبوق » والقيلولة » والسرى علأن اللفظ وإن دل على زمان 

لكنه ليس أحد الأزمنة الثلاثة » أي الماضى والحال والمستقبل . 
مره 0 8 

وكذا يرج نحو : خلق السموات » وقيام الساعة » لأنه » وإن اقترن الحدثان' كل 
واحد منهما بأحد الأزمنة معيناً عند السامع » لكن لا بدلالة اللفظ عليه وضعاً . 

ويخرج أيضاً اسما الفاعل والمفعول عند اعمالهما » لأنهما وإن كانا لا يعملان عندهم 
إلامع اشتراط الحال أو الاستقبال » إلا أن ذلك الزمان مدلول عملهما العارض » لا مدلولهما 
وضعاً . 

وكذا يخرج أسماء الأفعال » لأن ذلك فيها ليس بالوضع الأول ٠‏ بل بالوضع الثاني » 
كما يحي في بابما . 

ويدخل فيه المضارع » لأنه دال على أحد الأزمنة الثلاثة بالوضع . إن قلنا إنه حقيقة 
في الحال مجاز في الاستقبال » وكذا إن قلنا أيضاً » باشتراكه في الحال والاستقبال » لأن 
اللفظ المشترك في معنيين » حقيقة فيهما » موضوع لكل واحد مهما » فهو في أصل 
الوضع لأحد الأزمئة الثلاثة معيّناً » وكذا في الاستعمال » والتباس ذلك المعيّن على السامع 
لا حل كول لأعدها معينا : 

وكذا تدخل الأفعال الإنشائية لعروض الإنشاء » وكون الفعل لأحدها معيناً في الوضع : 
سواء كان الانشاء العارض لازماً » كما في 8 غسى ٠‏ او غيز لازم ( كما في و بعت 4 
واشتريت ») . 

ولا يدخل في هذا الحد لفظ الماضى » والمستقبل » والحال » إذا أريد به الفعل الذي 
مضى » والفعل الآني » والفعل الحالي » لأن لفظ الماضى ليس موضوعاً للحدث الكائن 


)ع( المراد . وان اقترن حدوث كل واحد 57 فاستعمل المصدر المعرف بأل 4 واعماله قليل ٠‏ ومقتضى ذلك أن 
تقرأ كلمة ٠‏ كل ؛ بعده بالرقع » على انها فاعل للمصدر . 


م 


فها مضى من الزمان » بل لكل ماض في الزمان أو في المكان » نحو : مضى في الأرض » 
وكذا المستقبل والحال . 

والأولى أن يقال : الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان من حيث الوزن » حتى 
لا برد مثل هذا من الأصل » ولا يرد » أيضاً » مثل الصبوح والغبوق والششرى ء ولا الام 
الموضوع دالا بتركيبه على أحد الأزمنة الثلاثة » كالغبور » مثلاً » بمعنى كون الشبيء 5 
الماضي ؛ أو لجال لانجااي عل نيد ارم لياح بالخروف الرنية لابالورة + ومن 
عه تبقى هلم الذلالة مع تغير الوزن كالغابر » وغبر يغبر لالد لذ بحي الاضيبه ار 
البقاء في المكان أو الزمان » قال الله تعالى : « كانت من الغابرين ١»‏ 


وإنما لم يفسر قوله : الأزمنة الثلاثة لشهرتها في الماضي والمستقبل والحال ؛ والحق أن 
مثل هذا الإمال لا يحسن في الحدود ١‏ وكذا لفظ الاقتران مهمل غير ظاهر فيا ذكرنا 
من تفسيره ولا يورد في الحدود إلا الألفاظ الصريحة المشهورة قي المعنى الملقصود ببا 

إن قيل : إن ضمير الغائب ثب » والأسماء الموصولة » وكاف التشبيه الاسمية وكم الخبرية » 
وأسماء الشرط ٠‏ وأسماء الاستفهام » خخارجة عن حد الاسم بقوله ؛ في نفسه» . 

فالحوات. > أن الضمير المذ كور والأسماء الموصولة » وإن احتاجا ضرورة إلى لفظ آخر » 
لكن لا ليفيدا معناهما الذي هو الشيء الهم ويحدثاه في ذلك اللفظ » فإن لفظة « الذي » 
مثلاً » تفيد معناها الذي هو الشيء المبهم في نفسها لا في صلتها » وإما تحتاج إلى صلتها 

وكذا ضمير الغائب ؛ فهما مبهمان » لكن اشترط فيهما من حيث الوضع أنه لا بد 
لهما من معيّن مخصّص » فلذا عدا من المعارف . 

وكذا اسم الإشارة » إلا أنه كثيراً ما يكتنى بقرينة غير لفظية للتخصيص ؛ وأما الكاف 


, الآبة ملم من سورة الأعراف‎ )١( 


2*٠ 


الاسعية فعناها المثل » يخلاف الحرفية ٠»‏ فإن معناها التشبيه الحاصل في لفظ آخر ؛ وكذا 
معنى ١‏ كم) كثير ع » لا الكثرة الي هي معنى فيما بعدها » بخلاف هرب ؛' عند من 
قال بحرفيتها » فإن معناها القلّ في مجرورها » وإنما وجب القول بهذا في «رب» و هكم » 
والكافين : الاسمية والحرفية » 0 لحدي الاسم والحرف عن الاعتراض » ولولا ذلك 
لكان الفرق بين الكافين وبين « رب » و « كم » با فرقنا تحكاً » لكن لما ثبت ثبت اسمية « كم ) 
بدخول علامات الأسماء عليها عليها » ول يثبت تيع لي درن ا وكنافي الكاف اختطررنا ال 
الفرق بينهما من حيث المعنى ليسلم الحدّان . 


وأما اسم الاستفهام واسم الشرط فكل واحد منهما يدل على معنى في نفسه وعلى معنى 
في غيره » نحو قولك : أيهم ضربت ؟ » وأيهم تضرب أضرب » فإن الاستفهام متعلق 
بعضمون الكلام » إذ تعيين مضروب المخاطب مستفهم عنه » ومعنى الشرط موجود في 
الشرط والجزاء » و ١‏ أي ؛ ني الموضعين دال على ذات أيضاً » وهي ليست معنىّ فما بعدها 
فسّلم حد الاسم . ْ ١‏ 

وول الجرات عه ها قال سييويه"” ‏ © إن ري الاستفهام والشرطٍ أعني الهمزة 
و و إن ؛ حذفتا وجوباً قبل مثل هذا الاسم لكثرة الاستعمال » » فكان الأصل : “الع فريك 

اذ إن أجم تعرت أضيرت > 2 تفين و أي ومع الانظهار ارط + فالمميان عارفيان 
فيها وإن كانا لازمين » وكذا ما مبوى «أي » من أسماء الاستفهام والشرط ؛ نحو : : من 
تضرب ؟ أي : أمَن تضرب ؟ و «من » بمعنى « أي » في التعيين في الاستفهام » وكذا : 


(1) من النحوبين من يرى أن هرب » اسم مثل كم الخبرية » وسيذكر الشارح ذلك في الكلام عليها في باب 
حروف الجر ؛ وهو ييل إلى القول بانها اسم 

(؟) سيبويه هو شيخ النحاة وإمام البصريين » وصاحب الكتاب الذي أصبح علماً بالغلبة عند النحويين » واسمه 
عمرو بن عتان وكنيته ابو بشر ء توفي في ارجح الاقوال سنة ٠18ه.‏ 
ونحن في تعليقاتنا على هذا الكتاب لن نتعرض أن يرد اسمهم من العلماء وغيرهم إلا عند ذكره لأول مرة » 
فا أكثر من ذكرهم الرضى من أعة النحو بأسمائهم . وربا أعدنا الحديث عن بعض من يقل ذكرهم . . ولولا هذا 
لأضفنا إلى هذا الشرح مثل حجمه أو أكثر . 
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من تضرب أغترت ااا ما شرف أفترت © فجميع أسماء الاستفهام والشرط . 
جمعنى ( أي 1 الشرطية والاستفهامية . 

هذا . ولو قلنا : الحرف ما لا بدل إلا على معنى في غيره لم يرد عليه الاعتراض عثلها » 
وبالكاف . ورب . وكم. 


حواص الاسم 
قال ابن الحاجب : 


وومن خواصه دخول اللام » والجر » والتنو ين والاسناد إليه » والإضافة» . 


قال الرضى : 
الفرق بين الحدٌّ والخاصة + أن الحد مطرد ومنعكس » واشخاصة مطردة غير منعكسة » 
والمراد بالاطراد أن تضيف لفظ كل إلى الحد فتجعله مبتداً وتجعل المحدود خبره » كقولك 
في قولنا الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن : كل ما دل على معنى في نفسه غير 
مقترن فهو امم . 
وكذا تقول في الخاصة : كل ما دخله لام التعريف فهو اسم . 


والمراد بالعكس عند النحاة أن تجعل مكان هذين نقيضيهما فتقول : كل ما لم يدل 
على معنى في نفسه غير مقترن فليس باسم » ولا يصح أن تقول في الخاصة : كل مالم يدخله 
لام التعريف فليس باسم . 

وقد يقال : العكس أن يُجعل المبتدأ خبراً والخبر مبتدأ مع بقاء النني والايجاب بحاله » 
وهذه عبارة المنطقيين 0 قضية الحد والمحدود كلية مع جعل المحدود موضوعا » 
نحو : كل امم : دال على معنى في نفسه غير مقترن ؛ وتنعكس كلية نحو : كل دال 
على معنى في نفسه غير مقترن : اسم . 


وقضية الخاصة تنعكس كلية ولا تطرد كذا » نحو : كل ما دخله اللام : اسم » ولا 
يقال : كل اسم : يدخله اللام . 

قوله « دخول اللام » » أي لام التعريف الحرفية حلاف لام الموصول في نحو : الضارب 
والمضروب فاما لا تدخخل إلا على فعل في صورة الاسم » كما يجيء في الموصولات » و بخلاف 
سائر اللامات كلام الابتداء ولام جواب «لو» » وغير ذلك . 
مطابقة في نفس الدالٌ » والفعل لا يدل على الذات إلا ضمناً » والحرف مدلوله في غيره 
0 

وأما قول الشاعر : 


١‏ - يقول الخنى وأبغض العجم ناطقاً إلى ربنا صوت الحمار الييجدع' 
فليست اللام فيه للتعريف » بل هي اسم موصول دخل على صريح الفعل مشا بهته لاسم 
المفعول ؛ وهو مع ذلك شاذ قبيح لا يجي إلا في ضرورة الشعر . 


وإنما اختص الجر بالاسم » لأنهم قصدوا أن يوفوا الاسم لأصالته في الاعراب » حركاته 
الثلاث » وينقصوا من المضارع الذي هو فرعه واحداً منها » فنقصوه ما لا يكون معمول 
الفعل وهو الجر وأعطوه ما يكون معموله وهو الرفع والنصب . 


: كما قال البغدادي في خزانة الأدب : لذي الخيرق الطهوي » من أبيات يرد بها على أبي مذعور‎ ٠ البيت‎ )١( 
: طارق بن دّيسق الثعلبي ( من بني ثعلبة ) وأول هذه الأبيات‎ 
أتاني وعيد الثعلي أبن دسق في أي هذا ويله يتترع‎ 
وذكر البغدادي خلافاً في اسم ذي الحخرق وفي أنه جاهل . وموضع الاستشهاد بين الشارح » وفي شعر ذي المخِرق‎ 
: المشار إليه ورد شاهد آخر على مثل ذلك وهو قوله‎ 
فيستخرج اليربوع من نافقائه ومن حجره بالشيخة الُتقصع‎ 
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اير حي برجي أصانها الحي ا بالأتر ع ارقي الرجع ان لبي 
إذن » أربعة أقسام : 

أحدها للتنكير » نحو وو ل © وسيبويه "عقيل : ومختص بالصوت 
وا سم الفعل ؛ وأما التنوين في نحو : رب أحماد » وابراهيم » لق مك الكو ٠»‏ بل 
هو لمكن أيشا » لأ الام تصرف ء وأنا ل أى ما من أن يكون وين واحد للتمكن 
والتدكير معاً » فرب حرف يفيد فائدتين » كلذلف :4 والواق ؛ في مسلمان » ومسلمون 
فنقول : التنوين في : رجل ؛ يفيد التتكير أيضاً » فإذا ميت بالاسم تمحضت للتمكن . 


وإنما اخقص تنوين التذكير بالأسماء لمثل ما ذكرنا في لام التعريف , 


وثانيها للتمكن » ومعناه كون الاسم معرباً » فلا يمكن إلا في الاسم » وإنما لم يجعل 
لاعراب المضارع علامة لعروضه . 


وإنما حذفت علامة الاعراب من غير المنصرف مع كونه معرباً » لمشابهته للفعل الذي 


الذي أصله البناء . 
9 2 ع 
وثالها للتعويض عن المضاف إليه 4 كحينئذ 4 ومررث بكل قائما وسيجيء ان 
المضاف لا يكون إلا اسماً . 


الأعرف , من أقالهم 3 00 معنى له إلا في الاسم . 


(1) يتحدث الرضى في هذا الشرح عن الألفاظ والكلمات بأسلوب المذكر مرة وبأسلوب المؤنث أخرى ولا شيء 
في ذلك » على اعتبار اللفظ فيذكر أو الكلمة فيؤنث . ولكنه يسرف في ذلك إلى حد أن يمجمع بين الأسلوبين 
في حديث واحد اكنايال بعد يل 

؟) دج » بفتح الدال وسكون اجيم أو كسرها منونة وهو المراد هنا . وهو اسم صوت لزجر الدجاج 3 وسيأتي 
ذكر ذلك وغيره في أسماء الأصوات من هذا الكتاب . 

() المراد حين يسمى به شخص ما » فيكون نكرة . 
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وإنما قالوا إنه تنوين مقابلة » إذ لو كانت للتمكن' لم تثبت في قوله تعالى : 
عرفات » " » ولو كانت للتتكير لم تثبت جا لقم ١‏ رست عا سن لان ب 
ولا للترنم » » فلم يبق إلا أن يقال هي في جمع المؤنث في مقابلة النون في جمع المذكر » ٠‏ لأن 
هذا معنى مناسب » ألاترى إلى جعلهم نصب هذا الجمع تابعاً للجر» كما في جمع المذكر » 
فالنون ' في جمع المذكر قائم مقام التنوين التي في الواحد »في المعنى الجامع لأقسام التنوين 
فقط » وه وكونه علامة تمام الاسم » وليس في النون شبيء من معاني الأقسام الخمسة الم كورة » 
فكذلك التنوين التي في جمع المؤنث السالم علامة ليام الاسم فقط » وليس فيها أيضاً ‏ 
شيء من تلك المعاني » لكنهم حطوها عن النون بسقوطها مع اللام وفي الوقف دون النون 
لأن النوث اقرف واجلل؟ سين عرفا : 

وقال الرّبعى ؟ » وجار الله" : ان التنوين في نحو مسلمات للصرف » قال جار الله » 
وإنما لم تسقط في عرفات ٠‏ لأن التأنيث فيها ضعيف لأن التاء التي كانت * فيها لمحض 
التأنيث سقطت » والتاء فيها علامة لجمع المؤلث . 

وفما قاله نظر » لأن «عرفات» مونث وإن قلنا إنهلا علامة تأنيث فيها » لا متمحضة 
للتأنيث ولا مشتركة » لأنه لا يعود الضمير إليها إلا مؤنثاً تقول : هذه عرفات مباركا فيها 
ولا يجوز : مباركا فيه » إلا بتأويل بعيد " كما في قوله : 


(1) أي التنوين » وكذا ني قوله لم تثبت . (؟) من الآية 1944 من سورة البقرة . 

() تحدث هنا عن النون بلفظ المذكر فقال قائم » ثم تحدث عن التنوين فوصفه باللي .. وقد أشرنا إلى 
ذلك في الصحيفة السابقة . 

(4؛) الرّبعي نسبة إلى ربيعة » وهو أبو الحسن علي بن عيسى الربعي من علماء القرن الخامس . أخذ عن 
السيرائي والفارسي ١‏ توي ببغداد سنة 147٠١‏ ه, 

(ه) جار الله : هو العلامة محمود بن عمر الزمخشري » أقام بمكة زمناً إلى جوار الحرم الشريف فأطلق عليه 
جار الله » توي هخ 20 والرضي يذكره بلقبه ©» ونسبته . 

» في النسخة المطبوعة : لأن التاء التي فيها كانت لمحض التأنيث . وا ولا يفهم المقصود منها إلا بتكلف‎ )١( 
. وإصلاحها إلى ما أثبتناه يوضح المراد منها » وربما كان ما في المطبوعة تحريفاً‎ 

(10) بأن يراد من عرفات المكان أو الموضع . 
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؟١-فلا‏ مزنة ودّقت ودقها ولا ارظين افشل: انان 


فتأنيثها لا يقصر عن تأنيث « مصر » الذي هو بتأويل البقعة . 


عرفات » لأنه لو سقط لتبعه الكسر في السقوط » وتبع النصب » وهو خلاف ما عليه الجمع 
السالم » إذ الكسر فيه متبوع لا تايع » فهو فيه كالتنوين في غير المنصرف للضرورة » ل يحذفا 
مانع » هذا ع مع أنه جور المبرد' » والزجاج " » ههنا » مع العلمية حذف التنوين وإبقاء 
الكسر ؛ ويروي بيت امرئ القيس : 


“* - تنوركها من أذرعات وأهلها بيئرب ادئق: دارها نظر غبال؟ 


بكسر التاء بلا تنوين » وبعضهم يفتح التاء في مثله مع حذف التنوين ويروى : من أذرعات » 


فعلى هذين الوجهين : التنوين للصرف بلا خلاف » والأشهر بقاء التنوين في مثله مع 


العلمية أرضا , 


(0) 


(0 


زف 
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إقتصر الشارح الرضى على ذكر الشطر الثاني من البيت وهو موضع الاستشهاد وقد جريت على !كمال 
الشواهد ما أمكن اعتّاداً على ما جاء في خخزانة الأدب للبغدادي . 

والبيت المذكور ورد ني شعر لعامر بن جوين الطاني » في وصف سحابة أمطرت مطراً غزيراً فأنبتت 
الأرض نباتاً لم تنبت أرض أخرى مثله » وموضع الشاهد قوله ولا أرض أبقل حيث ذكر الفعل المتحمل 
لضمير الأرض باعتبارها مكاناً أو موضعاً وفي البيت تأويلات أخرى . 
المبرد هو أبو العباس محمد بن يزيد » من أشبر علماء البصرة ؛ أخد عن الجرمي والمازني » واتصل بعلماء 
الكوفة في بغداد » من أشبر آثاره العلمية كتابه الكامل في اللغة والأدب » وله كتاب المقتضب في النحوء 
توفي سنة 1748ه. 
الزجاج : هو أبو إسحاق إبرههم بن الشَّري » لقب بالزجاج لأنه كان يحترف خخراطة الزجاج » عاش 
قي بغداد واخذ عن ثعلب والمبرد توق سنة ٠ا"اه‏ , 
هذا أحد أبيات القصيدة اللامية المشهورة لامرئ القيس بن حجر الكندي والتي أولها : الاعم صباحاً 
أيها الطلل البالي . وهي من جيد شعره وقد وردت منها شواهد كثيرة في هذا الشرح » ولهذا شرح البغدادي 
في خزانة الأدب معظم هذه القصيدة شرحاً موزعاً على ما ذكر من شواهدها . أما موضع الاستشهاد فقد 
بينه الشارح الرضي . 
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وقال بعضهم : التنوين فيه عوص من منع الفتحة . 

ع لس و ال ع الس يد 
عند بي غيم في روي مطلق » وذلك أن الألف والواو » والباء في القواي تصلح للترنم بما 
فيها من المد ٠‏ فيبدل منها التنوين لناسبته إياها » إذا قصد الاشعار بترك الترنم لخلو 
التنوين من المدٌ » وهذا التنوين يلحق الفعل أيضاً والممّرف باللام » قال : 

4 - اقلي اللوم عاذل والعتابن وقولي إن أصبت لقد أصابن ' 

ولم يُسمع دخوها الحرف » ولا يمتنع ذلك في القياس نحو ئُعمن ' ء في القافية . 

ولد يكن عند يعضهم الروي القيك تنخصض بام الغالي » لأن الغلوٌ تحاوز الحدّ » وحدٌ 
هذا التنوين أن يكون بدلً من حرف الاطلاق دلا على ترك لترنم ».فإ دشحل القافية 
المقيدة فقد جاوز حدّه » ويخرج به الشعر عن الوزن » فهو غَالِ بيدا الوسيه انما وهو 
كقوله : 

ه - وقاتم الأعماق خاوي المخترقن ' 


لح نل رضي نا العلا ريعي باعي ؛ كما في حينثذ » على ما 


نلك مطلع قصيدة طويلة جخرير :© عدا يد اردق أوالر! عي النميري وهي إحدى النقائض وملها البيت 

المشهور كي يقول فيه مخاطباً الراعي : 
فعضي الظرف انك من نمير فلا كعباً بلغت ولا كلاباً 

والشاهد فيه إلحاق تنوين الترنم بالفعل وبالمقرون بأل كما قال الشارح : وإلحاق هذا التنوين إتما يكون 
عند الإنشاء في بعض الحالات : وهو وجه من وجوه إنشاد الشعر . 

(؟) التمشيل بنعم في هذا الموضع خطأ . لأن آآخرها ساكن والتمثيل الصحيح يكون برب مثلاً » أوليت » 
وإئما بصلح التمثيل بئعم في النوع الذي بعده وهو الغالي . 

(19) البيت »2 أول أرجوزة مشهورة أرؤبة بن العجاج وهي ارجؤزة طويلة وذها يعض الشواهد: في هذا الشرح 
ويعد هذا الشاهد : ٠‏ مشتبه الأعلام لماع الخفق » وكان رؤبة وأبوه العجاج من أشهر الرجاز . ومن العيجب 
ا كي ااخوزاي دوين أرما رزيرة مرحي الداع ركو ).اده 
أمأ سمية فانه يكنى أبا بيس 

2 أي نون التوكيد الخفيفة , 


وإنما الحق في الروي المقيد تشبيباً له بالمطلق . 
| وإنما اختص كون الشي مسنداً إليه بالاسم » لأن المسند إليه مخبرٌ عنه » ما في الحال 
أو في الأصل » كما ذكرنا » ولا يخبر إلا عن لفظ دال على ذات في نفسه مطابقة » والفعل 
لا يدل على الذات إلا ضمناً والحرف لا يدل على معنى في نفسه ؛ ولهذه العلة : اختص 
الثنية والجمع والتأننث والتصغير والنسبة والنداء بالاسم واما نشو ضرت وها وشرورا 
فالتأنيث والتثنية والجمع فيه راجع إلى الاسم » وكذا التصغير في نحو قوله : 

5 - ياما أميلح غزلاناً شدن لنا يق عولاء ببق" “الفبتال: والت2 ١‏ 
راجع إلى المفعول المتعجب منه » أي : هن مُليحات والتصغير للشفقة نحو : يا بي » فهو 
شيء موضوع غير موضعه » كما أن التأنيث في ضرت في غير موضعه . 


وأما نحو قوله تعالى : و رب ارجعون » ' على تأويل ارجعني . ارجعني . وقول الحجاج ' 
يا حرسي اضربا عنقه ؟ » أي : اضرب » اضرب » فليس الأول مجمع والثاني بتثنية » إذ 
التثنية ضم مفرد إلى مثله في اللفظ غيره في المعنى » والجمع ضم مفرد إلى مثليه أو اكثر في 
اللفظ غيره ف المعنى » و : ارجعون » و : اضربا » بمعنى التكرير كما ذ كرنا » والتكرير 
ضم الشيء إلى مثله في اللفظ مع كونه إياه في المعنى للتأكيد والتقرير . 


والغالب فما يفيد التأكيد أن يذكر بلفظين فصاعداً » لكنهم اختصروا في بعض المواضع 
باجرائه مجرى المثنى والمجموع مشا ببته هما من حيث إن التأكيد اللفظي » أيضاً » ضم شيء 


: أحد أبيات غزلية أولها‎ )١( 
مسورزاء لو نظزت يونا إلى حجير لأئرت سقماً في ذلك الحجر‎ 
وهي أبيات مختلف في نسبتها فقيل انها للفرجى ونسبت لذي الرمة ولجنون يني عامر » وغيرهم . والاستشياد‎ 
. به على تصغير فعل التعجب وقد وجهه الشارح كما أن فيه شاهداً آخر على تصغير امم الإشارة شئوذاً‎ 
. (؟) الآية 14 من سورة : المؤمنون‎ 
(م) الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي . والى العراق من قبل عبد الملك بن مروان » اشتهر بالقوة في‎ 
. حكمه حتى ضرب به المثل في ذلك‎ 
الشاهد فيه أن الكلام موجه إلى شخص واحد وهو الحرمي أي واحد الحرس وهم الجند الذين حول‎ )4( 
. السلطان » فقوله : اضربا بصيغة التثنية يراد منها تكرير الفعل لا تكرير الفاعل‎ 
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إلى مثله في اللفظ وإن كان إياه في المعنى . 

فقوله : اضربا عنقه » مثل لبيك وسعديك » وقوله تعالى : 9 ثم ارجع البصر كرتين » ' » 
في كون اللفظ في صورة المثنى وليس به . 

واختص الإضافة 4 أعني كون الشيء 00000 بالاسم 4 لأن المضااف ما متخصص كما 
قُ : غلام رجل » وإما متعرف » كما في غلام زيد » والتعرف والتخصص من خصائص 

الاسم » كما مر في لام التعريف . 

وأما الاضافة في نحو : ضارب زيد وحسن الوجه ومؤدّب الخدام » وإن لم تخصص 
لي ا ا 
سس 5 الله الرسول »6 ' من إضافة الظروف إلى الأضال 4 وَغده بعضهم من 8 
ع »؛ واعتذروا عن الا يراد المذ كور بأن المضاف إليه في الحقيقة : المصدر المدلول عليه 
بالفعل » أي : يوم جمع الله ؛ قيل والدليل على أن المضاف إليه هو المصدر : تعرف المضاف 
ل الو نا » وأما أنا 

ا 0 2 
كما أن الاسمية في قولهم : أتيتك زمن الحجاج أميرٌ » هي المضاف إليها » وأما من حيث 
لمعنى » فالمصدر هو المضاف إليه الزمان في الجملتين . 


غ0 الآية ؛ من سورة الملك . )2 الآآبة ٠‏ هن سورة المائده 
22 أي أن تعريف الحار والبارد لأنبما وصفان لليوم المضاف إلى جملة قدم زيد فاستفاد التعريف لأن مضمون 
الحملة معرفة في هذا المثال . وتوقف الشارح قي صحة ورودذه . 


المعرب والمبني 
تعريف المعرب 
قال ابن الحاجب ,: 
«وهو معرب ومبني » فالمعرب : المركب الذي لم يشبه © 
ومبني الأصل »؛ . 
قال الرضى : 
هذا حدّ معرب الاسم لا مطلق المعرب » لأنه في صنف الأسماء » فلا يذكر إلا أقسامها » 
فكأنه قال : الاسم المعرب هو الاسم المركب » وكذا جميع الحدود التي نذكرها في صنف 
الاسم . 
ولفظ المركب يطلق على شيئين : على أحد الجزأين أو الأجزاء بالنظر إلى الجزء الآخر 
أو الأجزاء الأخر » كما يقال في : ضرب زيد : مثلاً » إن زيداً مركب إلى ضرب » 
وضرب مركب إلى زيد » فهما مركبان » ويطلق على المجموع فيقال : ضرب زيد » مركب 
من ضرب ومن زيد . 
وهذا كما تقول لأحد الخقَّين هو زوج الآخر » وتقول لحما معاً : زوج » ومراد المصنف : 
المعنى الأول ؛ وليس كرضي » لأن المركب في اصطلاحهم » في المجموع أشهر منه في كل 
واحد من جزأيه » أو أجزائه » فيوهم أن المعرب من الأسماء لا يكون إلا مركباً من شيثين 
فصاعداً , كخمسة عشر ونحوه ؛ وهذا دأب المصنف : يورد في حدود هذه المقدمة ألفاظاً 


اه 


غير مشهورة في المعنى المقصود » اعتّاداً منه على عنايته' » وينبغي أن يختار في الحدود 
والرسوم أوضح الألفاظ في المعنى المراد » ويحترز عن الألفاظ المشتركة » فكيف باستعمال 
لفظ هو في غير اللمعنى المقصود اظهر . 

ثم » وإن نزلنا عن هذا المقام » وسلمنا أن المركب في الظاهر هو أحد الجزأين أو 
الأجزاء » فليس كل امم مركب إلى غيره غير مشابه لمبنى الأصل : معرباً » بل الاسم 
المركب إلى عامله ؛ ألا ترى أن المضاف اسم مركب إلى المضاف إليه » ولا يستحق بهذا 
التركيب اعراباً »بل المضاف إليه يستحقه بالتركيب الاضافي » لأن المضاف عامله » على 
قول » أو الحرف المقدر » على الآخر » كما يحي ؛ وكذا التابع مع متبوعه » لا يستحق 
أحدهما بهذا التركيب اعراباً معيناً » وكذا أسماء الحروف الموجودة في أوائل السور » نحو : 
حم © ويس . 

قوله و مبني الأصل » » هذا أيضاً من ذاك ' » لأنه اصطلاح مجدّد منه مراد به الحرف 
والفعل الماضي والأمر » على ما فسَّره في الشرح” . 

وإن أخذنا لفظ ١‏ المبني الأصل »؛ على ما يقتضيه اللفظ من المعنى المشهور » دخل فيه 
مطلق الأفعال وإن كانت مضارعة » إذ أصل جميع الأفعال : البناء على ما ذهب إليه 
بَلَى » إن اختار مذهب الكوفيين من كون المضارع أصيلاً في الإعراب كالامم » لتوارد 
المعالي عليه كما يجيءني بابه » لم يرد عليه ما ذكرنا . 


ولا يرد على تفسيره المبني الأصل بالحرف والماضي والأمر : المصدر؛ في نحو : 


[«لق أي على قصده ومراده , 

,20 فول : هذا أيضاً من ذاك » إشارة ما تقدم من نقده للمصئف بأنه يورد في الحدود ألفاظاً غير مشهورة 
في المعنى المراد منها . زشة أي شرح ابن الحاجب على رسالته هذه 

(5) المصدر فاعل لقوله : لا يرد .. 


وه 


أعجبني ضرب زيد عمراً ايان » وذلك بأن يقال : المصدر ههنا يشبه الماضي لتقديره به 
مع « أن » أي : أن ضَرّب » وإلالم يعمل » فهو مشابه للماضي مع أنه معرب ؛ ‏ لأن ' 
مشاببة المصدر لمطلق الفعل سبب عمله » لا مشابهته للماضى » بدليل أنه يعمل وان كان 
بمعنى الحال أو الاستقبال . ١‏ 
وإنما ذكر في حدّ المعرب التركيب » وكونه غير مشابه لمبني الأصل و احترازاً من 
قسمي المبني ؛ وذلك لأن الاسم ! اما أن يبنى لعدم موجب الإعراب » أعني للغاي المتعاقبة 
على 0 الواحد كالفاعليّة والمفعوليّة والاضافة » وهو ' الأسماء المعدّدة تعديداً » كأسماء 
اذك نحو وإندة أفنان تلنة ا وأسعاء حروف التبجي ؛ نحو ف القب اا سيا 
ونحو : زيد » بكر » عمرو » والأصوات » كنخ ' » وهدع ؛ 
والمعاني الموجبة للإعراب إنما تحدث في ان مع العامل فالتركيب شرط 
حصول موجب الاعراب » فلهذا قال : المركب » اي الاسم الذي فيه سبب الاعراب 
فتخرج هذه الأسماء المجردة عن السبب » ويجيء في التصريف “ني باب التقاء الساكنين » 
تحقيق الكلام في الأسماء المعددة تعديداً » إن شاء الله تعالى . 


وإما أن يبنى مع حصول الموجب للاعراب » لوجود المانع منه ( والمانع مشاءبته للحرف 
أو للفعل على ما يجيء في باب المبي 2( وذلك قِ المضمرات والمهيمات و الأفعال 0 
والمركبات » وبعض الظروف على ما يأتي ؛ فقوله : الذي لم يشبه مي الأصل يخرج هذه 
الأسماء . 


وإنما صح الاحتراز بالجنس أيضاً » لكون أخص من الفصل بوجه . 


)1غ( تعليل لقوله : ولا يرد على تفسيره .. إلخ . 

؟) وهو أي التو الذي يبنى لعدم موجب الإعرات : 

نخ صوت لأناحة البعير » وفيه عدة لغات وتأئي قي أسماء الأصوات : 
(؟) هدع بكسر الحاء صوت تسكن به صغار الإبل . 

(ه) في شرح الشافية الذي ألفه الرضى . 


؟. 


حكم المعرب من الأسماء 

قال ابن الحاجب : 

ووحكه أن يختلف آخره لاختلاف العوامل » 

ولفظاً أو تقديراً » 1 
قال الرضى : 

هذا الذي جعله المصنف بعد تمام حدّ المعرب » حكاً من أحكامه لازماً له » جعله 
النحاة حدّ المعرب » فقالوا : المعرب : ما يختلف آخره باختلاف العامل . 

قال المصنف' » وهو الحق ' » يلزم منه الدور » لأن المقصود ليس يمطلق اختلاف 
الآخر » بل الاختتلاف الذي يصح لغة » ومعرفة مثل هذا الاختلاف موقوفة على معرفة 
المعرب أُوّلاً » فإن حدّدنا المعرب باخختلاف العامل كان معرفة المعرب متوقفة على معرفة 
الاختلاف توقف كل محدود على حده » فيكون دوراً . 


. معترضاً على الحدّ الذي ذكره النحاة‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ التي أشار إليبا السيد الجرجاني : « وهذا الحد » بدلاً من قوله « وهو الحق » الذي يعتبر‎ 
. اعتراضاً من الرضى لتأييد رأي المصئف في الاعتراض على تعريف النحاة‎ 


هذا إن قصد تعريف حقيقة المعرب ليتميز عند المنشئ للكلام فيعطيه بعد تعقل حقيقته 
حقّه من اختلاف الآخخر . 

أما إن عرف الاختلاف الصحيح لا من معرفة المعرب بل بحصول الاختلاف في كلام 
صحبح موثوق به » كالقرآن وغيره » جاز تعريف المعرب بذلك الاختلاف . لعدم توقف 
معرفته » إذن . على معرفة المعرب . 

إن قيل : أي فرق بين المعرب والمبني في الحكم المذكور ؟ فإن المبني » أيضاً » يختلف 
تقديراً » وذلك في أحد قسميه » أعني المركب منه مع العامل » نحو : جاءني هؤلاء » فهو 

فالجواب : : أن المعرب عتلف آخره تقديراً » أي در الاعراب على حرفة الأخين . 
ولا بظهر ' إِمّا للتعذر » كما في المقصور » أو للاستثقال » كما في المنقوص ٠‏ بخلاف 
لمبني » فإن الإعراب لا يقدر على حرفه الأخير » إذ المائع من الإعراب في جملته » وهو 
مشابهته للمبني » لا في آآخره » نحو : هؤلاء » وأمس » وقد يكون في آخره أيضاً كما 
في جملته نحو : هذا » فلهذا يقال في نحو : هؤلاء » إنه في محل الرفم أي في موضع 
الاسم المرفرع » بمخلاف المقصور في : جاءني الفتى ٠‏ فإنه يقال : إن الرفع مقدر في آخره . 

قوله ولفظاً أو تقديراً ) مصدران معنى المفعول أي يختلف آخخره اخحتلافاً ملفوظاً أو 
مقدراً » فهما نصب ' على المصدر » ويجوز أن يكون المضاف مقدراً » أي اختلاف لفظ 
أو تقلاين .: 


معنى الاعراب 
قال ابن الحاجب : 
« اللإعراب ما اختلف آخخره بهع. 


. فهما نصب أي منصوبان » وهو تعبير شائع على ألسنة المعربين‎ )١( 


كه 


قال الرضى : 
هذا تمام الحد » على ما يؤذن به كلامه في الشرح' . 
سبب اللإعراب 
في الاسم 
قال ابن الحاجب : 
وليدل على المعاني المعتورة عليه » . 


قال الرضى : 

بيان لعلة وضع الإعراب في الأسماء ؛ والضمير في قوله «آخره» للمعرب وف قوله 
وبهع لا . 

قوله « المعتورة » أي المتعاقبة » قوله « عليه » أي على المعرب ؛ قوله « ليدل » فيه ضمير 
الاختلاف » أو ضمير ما ؛ ويعني .ما : الحركات والحروف » ويدخل في عموم لفظة 
وما » العامل أيضاً » لأنه الشيء الذي يختلف آخر المعرب به » لأن الاختلاف حاصل من 
العامل بالآلة التي هي الإعراب » فهما في الظاهر كالقاطع والسكين » وإن كان فاعل 
الاختلاف في الحقيقة هو المتكلم بآلة الإعراب » إلا أن النحاة جعلوا العامل كالعلة المؤثرة » 
وإن كان علامة لا علة » وهذا ممّوه عاملاً . 

ويمكن الاعتذار للمصئف بناء على ظاهر اصطلاحهم » أعني أن العامل كالعلة الموجدة 
بأن يقال : باء الاستعانة : دخوها في الآلة أكثر منه في الموجد . 

ولا يعترضن غل التحن بكر الآقير لأجل .ياه الاضافة وياء النسبة وفتته الأجل أتاء 
التأنيث بأن يقال : الاعراب الذي كان على الآخر » انتفى » لأجل ياء الإضافة من غير 
انتقال إلى شيء آخر » وانتفى لأجل ياء النسبة وتاء التأنيث وانتقل إلى الياء والتاء بتركبهما 


(1) أي في شرح الكافية » لابن الحاجب نفسه , 


باه 


مع الاسم ؛ وهذا تغيير في الآخر » وكذا في ألف المثنى ويائه » وواو الجمع ويائه . 
وذلك ' لأنه قال : الاعراب ما اختلف آخر المعرب به » والمعرب » كما ذكرنا هو 
المركب مع عامله » ولا يذخل العامل في المضاف إلى الياء والمنسوب والمؤنث بالتاء والمثنى 
والمجموع إلا بعد لحاق الأحرف المذكورة بها » لأنك أخبرت » مثلاً » في قولك : جاءني 
مسلمان » عن المثنى ء ولم تخبر عن المفرد ثم تثنيه » وكذا البواقي » فقبل لحاق هذه الأحرف 
كان الاسم مبنياً لعدم التركيب » فلم يختلف آخر المعرب ببذه الأحرف . 


ولا يقال : ان الحدّ غير جامع » لأن التغيير في نحو مسلمان ومسلمون » ليس في 
الآخر » إذ الآحر هو النون ؛ وذلك لأن النون فيهما كالتنوين فكما أن التنوين لعروضه 
لم يرج ما قبله عن أن يكون آخر الحروف » فكذا النونان . 

قال المصئف 0 ' » على ما نسب إليه 
لاد » على 00 بعض المتأخر ين : الإعراب اختلاف الآخر َ لأن الاختلاف 
أمرا لذ يتمق كوته في الأخرحى يبمى اغراباً : 

ولحم أن يقولوا : إنك أيضاً أنبت الاختلاف من حيث لا تدري بقولك : ما اختلف 
جره به » ولا يختلف آخر شيء بشيء إلا وهناك اختلاف » إذ الفعل متضمن للمصدر . 


وقال* : ولو ثبت الاختلاف أيضاً » فهو أمر واحد ناشىء من مجموع الضم والفتح 
والكسر . لا من كل واحد منها » إذ لو لزم آخحر الكلمة واحدّ منها لم يكن هناك اختلاف » 


.. مرتبط بقوله قبل قليل : ولا يعترض على الحلا‎ )١( 

(؟) الازمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجالي من علماء القرن الخامس . 

(8) أبو محمد » القاسم بن أحمد الأندلسي » » نشأ بالأندلس ونسب إليها ثم تنقل بين دمشق وبغداد حتى توفي 
بدمشق سنة 1ه وكان قريب العهد من الرضى حيث عاشا معاً في القرن السابع » قال السيوطي في 
البغية أن له شرحاً على المفصل للزمخشري . ويوجد عالم آخر اسمه الأندلسي متأخر عن الرضى وامعه 
أبو جعفر أحمد بن يوسف الرعيني توفي سنة هلالاه . 

(4 ) أي إنما اخخترته على حد بعض المتأخرين » أي فضلته عليه . (5) أي المصئف . 


مه 


فالاختللاف 2 واحد » والإعراب بالاتفاق ثلاثئة أشياء » فكيف يكون الاعراب اختلافاً . 


قلات عر لوالا ةلاب ان حبك ندعو روزن" 


والحق : أن معنى قولنا : يختلف الآخر ؛ أي يتصف بصفة لم يكن عليها قبل » فإن 
«زيد؛ مثلاً في حال الافراد لم يستحق شيئاً من الحركات » فلما ضممت الدال بعد 
التركيب في حالة الرفع » فقد اختلفت » أي انتقلت من حالة السكون إلى هذه الحركة 
المعيّنة » فقد حصل بالحركة الواحدة اختلاف في الآخر » وانتقال الآخر إلى الفتحة غير 
انتقاله إلى الضمة » وكذا انتقاله إلى الكسرة » فههنا ثلاثة اختلافات مغاير بعضها لبعض 
بحسب تغاير الحالات المنتقل إليها » وإن كانت داخلة في مطلق الاختلاف . 


فالاختلاف » إذن » ثلاثة كالاعراب » والاعراب أيضاً هو الانتقالات المذ كورة . 


هذا إذا أعرب بالحركات » وإن أعرب بالحروف » فاختلاف الآخر » إذن أحد 
نوعين : أحدهما : رد حرف محذوف من الكلمة » فقط ‏ أو رده مع القلب ٠‏ كما إذا 
أردت ٠‏ مثلا ؛ إعراب وأباء بالحروف : ردّدت عليه الواو المحذوفة رف ؛ ورددتما 
وقلبتها ألفاً في النضب »ء وياء في الجر . 


وثانييا جعل العين أو الحرف الذي زيد في الآخر لغرض بعينه » اعراباً أيضاً ».أو جعله 
مع القلب اعراباً » كما جعلت الألف والواو المزيدتين علامتين للتثنية والجمع في نحو : 
مسلمان ومسلمون » علامي الرفع أيضاً وجعلهما مع القلب علامي النصب والجر ؛ وكذا : 
فوه » وذو مال » فقد اختلف حال الواو والألئ رفعاً » لأنهما صارا لشيئين بعد ما كانا 
لشيء واحد . 


وينبغي أن يقدّر كل واحدة من الكسرتين في نحو : إن المسلمات » وبالمسلمات » 
7 "د م 0 0 
غير الأخرى » فالاختلاف في آخره ثلاثة » فهما كضمتى « فلك » مفرداً » و و فلك م 
مجموعاً ١‏ . 
)0 يقول النحاة : ان ضمة فلك مفرداً تعتبر مثل ضمة قفل » وضمته مجموعاً تقابل ضمة حمر جمع أحمر» 


فهما متغايرئان تقديراً . 
ان 


وكذا فتحثا نحو : إن أحمد » وبأحمد » وياءا : ان المسلمين وبالمسلمين » وإن 
المسلمينٌ وبالمسلمين . 

وليس كذا ألف المثنى وواو المجموع , إذا جُعلتا اعراباً » لأن علامثي التثنية والجمع 
لا بجوز حذفهما . 

فتبين لك بهذا أن الاختلاف في كل اسم ثلاثة كالااعراب » وهو هو ء ولو جعلنا 
أن ٠‏ الاحلات اعرل صرعر جرطة + حرم ريا .اهم المسدد ؛ في 2 
اا » ثلاثة اختلافات بحسب التحولاات : تحول الضمة فتحة » وتحول الضمة كسرة 
وتحول الفتحة كسرة » وكذا في الحروف . 

ولو جعلنا تحول الضمة فتحة غير تحول الفئحة ضمة حصل ستة اختلافات » والحق 
أن معنى الاختلاف : ما ذكرنا أولاً وهو ثلاثة . 

وقال أيضاً : لو كان الاعراب هو الاختلاف 3 لزم أن يكون الاسم قي أول ث ركيبه 
ل ل ال كبويع عامل اردا ريه 

والجواب : أن معنى الاختلاف . كما ذكرنا : انتقال الآخر من السكون إلى حركة 
ما ع ففيه » إذنء اختلافف . 

لم تقول: + اواو قشرنا الاختلاف » أيضاً » بانقلاب حركة حركة » لكان الالزام 
مشتركاً بينه وبين النحاة » لقوله اا اكاك رن ل ل طن لل لتر 
ما اختلف آخره به . 

فإن قال ؛ أردت ما يكون به الاحتلاف ؛ إذا كان , 

قيل : العبارة الصحيحة عن مثل هذا المراد : ما يختلف آخره به » لا ما اختلف . 


قوله « ليدل على المعاني » تعليل لوضع الإعراب في الأسماء ؛ 
اعلم أن ما يحتاج إلى التمييز بين معاني الكلم على ضربين . 


أحدهما : أن يكون في كلمة معنيان أو أكثر غير طاريٌ أحدهما على الآخر » كمعاني 
الكلم المشتركة » نحو : ٠‏ القرء ؛ في الطهر » والحيض ؛ و «ضَرَب » في التأثير المعروف » 
والسّير » وكذا جميع الأفعال المضارعة عند من قال باشتراكها » و « من » للابتداء والتبيين 
والتبعيض » فثل هذا لا يلزمه العلامة المميزة لأحد المعنيين ٠‏ أو المعاني عن الآخر » لأن 
جاعله لأحد المعنيين » واضعاً كان » أو مستعملاً » لم يراع فيه المعنى الآخر » حتى يخاف 
اللبس ٠‏ فيضع العلامة لأحدههما . 
أو الأخر » فلا بد للطارئ ان لم يلزم » من علامة مميزة له من المطروء عليه ومن ثم احتاج 
كل مجاز إلى قريئة » دون الحقيقة » وهذا الطارئ غير اللازم للكلمة لا يلزم أن يطلب له 
أخض العلامات » بل قد تغيّر له صيغة الكلمة » كما في التصغير والجمع المكسر والفعل 
المسند إلى المفعول ؛ كرجيل » ورجال » وضرب ؛ وقد يجتلب له حرف دال عليه صائر 
كأحد حروف تلك الكلمة »كما في المثنى والجمع السالم والمنسوب والمؤنث والمعرّف » نحو : 
مسلمان » ومسلمون » ومسلمات » وزيدي » ومسلمة » والمسلم . 

وقد تكون قرينة المعنى الطارئ على الكلمة كلمة أخرى مستقلة كالوصف الدال على 

وإن كان طرءان' المعنى لازماً للكلمة » فإن كان الطارئ معنى واحداً لا غير " » 
ككون الفعل عمدة فما تركب منه ومن غيره » فلا حاجة إلى العلامة » لأمها تطلب للملتبس 
بغيره . 


وإن كان الطارئ اللازم أحد الشيثين أو الأشياء » فاللائق بالحكة أن يُطلب له أخحف 


ولا في اللسان . والرضى يستعمله كثيراً في هذا الكتاب . 
(؟) شرح الرضى في باب الاستثناء هذا الاستعمال ولا غير» شرحاً وافياً . 
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علامة تمك لازمة ولا يقتصر ‏ للتمبيز ‏ على الكلمة الأخرى التي بها طرأ ذلك المعنى ) 
كما اقتصر ني المضاف والموصوف » لأن المعنى المحتاج فيهما إلى العلامة غير لازم لهما » 
مخلاف ما نحن فيه . 
فاحتاطوا في هذا النوع أتمّ احتياط » حتى إن ' » بعد ما طرأ بسببه المعنى كأن هناك 
علامة لازمة للكلمة الدالة على معناها الطارئ . 


ومثل هذا امعنى نما يكون في الاسم » لأنه بعد وقوعه في الكلام لا بل أن يعرض فيه : 
إما معنى كونه عمدة الكلام » أو كونه فضلة » فجعل علامته أبعاض حروف المد التي هي 
أخف الحروف » أعني الحركات » وجعلت في بعض الأسماء حروف المد » وهي الأسماء 
الستة والمثنى والمجموع بالواو والنون » لعلة نذكرها في كل واحد منبا » ولم تُجتلب حروف 
مد أجنبية لما قصد ذلك بل جعلت في الأسماء الستة لام الكلمة أو عينها علامة » وفي الثثى 
والمجموع حرفا التثنية والجمع علامتين ؛ كل ذلك لأجل التخفيف , وجعل الرفع الذي هو 
أقوى الحركات ٠‏ للعْمّد وهي ثلاثة : الفاعل » والمبتدأ والخبر » وجعل النصب للفضلات 
سواء اقتضاها جزء الكلام بلا واسطة كغير المفعول معه من المفاعيل وكالحال والتمييز + 
أو اقتضاها بواسطة حرف » كالمفعول معه والمستثئى غير المفرغ » والأسماء الثي تلي حروف 
الإضافة » أعني حروف الجر . 

وإنما جعل للفضلات النصب الذي هو أضعف الحركات وأخفها لكون الفضلات 
اضعت من العمل وأ كار نهنا + 

م أي أن يمير بعلامة » ما هو فضلة بواسطة حرف » ولم يكن بتي من الحركات 

غير الكسر » فميّز به » مع كونه منصوب المحل لأنه فضلة . 





)01 هكذا جاء ني النسخة المطبوعة » ولا يتم فهم المقصود إلا باعتبار أن اسمها ضمير الشأن فيكون التقدير 
حتى أنه بعدما طرأ .. كأن هناك علامة .. 
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فصار معنى كون الاسم مضاقاً إليه معنى العمدة بحرف : معنى آآخر منضماً إلى 
المعنيين المذ كورين علامته الجر » فإن سقط الحرف ظهر الاعراب المحل في هذه الفضلة » 
فت 10 لاه ناذا عيطت عله التكرور ا فالقت زا عل الخ لاعن اول ين نجه 
على النصب المقدر » وقد يحمل على المحل كما في قوله تعالى : «وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم ؟' » بالنصب » فإن سقط الجار مع الفعل لزوماً كما في الإضافة زال النصب 
القذر د كنا تج 


ثم اعلم أن محدث هذه المعاني في كل اسم هو المتكلم » وكذا محدث علاماتها 
لكن 3 نسب احداث هذه العلاماتث إلى اللفظ الذي بواسطته قامت هذه المعاني بالاسم , 
فسمي عاملاً » لكونه كالسبب للعلامة » كما أنه كالسبب للمعنى المعلّم » فقيل : العامل 
في الفاعل هو الفعل » لأنه به صار أحد جزأي الكلام » وكذا : العامل في كل واحد من 
المبتدأ والخبر هو الآخر على مذهب الكسائي والفراء " إذ كل واحد منهما صار عمدة بالآخر ؛ 
الأصل المذكور » إذ باسناد أحدهما إلى الآخرّ صار فضلة » فهما معاً سبب كونها فضلة 
فيكونان » انق > مبيخ طلكية النضلة : 


وقال هشام بن معاوية * : هو الفاعل » وليس ببعيد » لأنه جعل الفعل الذي هو المزء 


. الآآية 5 من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) الكساني : هو أبو الحسن علي بن حمزة . من أصل فارسي . تعلم النحو بعد أن كبر ثم صار إماماً 
فيه وأصبح زعم نحاة الكوفة وهو أحد القراء السبعة توفي سنة م1ه , 

ف الفراء : هو أبو زكريا : يحى بن زياد » أصله من الديلم وكان أعلم أهل الكوفة بالنحو بعد الكسائي . 
وعنه أخل النحو ؛ ومع تعصبة الزائد ضد سيبويه » وجد كتاب سيبويه تحت وسادته بعد موته . له كتاب 
معاي القرآن توي سنة /إ١اه‏ . 

(:) هشام بن معاوية : أبو عبدالله النحوي الكوني كان من أبرز أصحاب الكسائي وله آراء بارزة في النحو. 
وينقل عنه الرضى كثيراً ويطلق عليه : هشام الضرير لأنه كان أعمى . وقد يكتفي الرضى في النقل عنه 
بقوله وقال هشام » لاشتهاره . 
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الأول بانضمامه إليه كلاماً » فصار غيره من الأسماء فضلة . 


وقال البصريون : العامل هو الفعل نظراً إلى كونه المقتضى للفضلات » وقول الكوفيين 
أقرب بناء على الأصل الممهّد المذ كور , 

وجعل الحرف الموصل لأحد جزأي الكلام إلى الفضلة عاملاً للجر في ظاهر الفضلة 
إذ بسببه حصل كون ذلك الاسم مضافاً إليه تلك العمدة . 

ثم » قد يحذف حرف الجر لزوماً مع الفعل الذي أوصله الحرف إلى الفضلة لغرض 
التخصيص أو التعريف في الاسم كما يجي ءني باب الإضافة فيزول النصب المحلي عن المجرور 
لفظاً » لكون الناصب ء أي الفعل مع الفاعل محذوفاً نسياً منسياً مع حرف ابر الدال عليه ؛ 
فكأن أصل : غلامٌ زيد : غلام حصل لزيد » فإذا حذف الجار قام الاسم المراد تخصيصه 
أو تعريفة » مقام الحرف الجار لفظاً فلا نفصل بينهما كما ل يفصل بين الحرف وتجروره ‏ 
ومعنى أيضاً » لدلالته على معنى اللام في نحو : غلام زيد » إذ هو مختص بالثاني » وعل 
معنى 9 ين » في نحو : نخاتم فضة » إذ هو ميين بالثاني » فيحال عمل البر على هذا الاسم . 
كما أحيل على حرف الجر ء كما يجيء. 

فأصل الجر أن يكون علم الفضلة الي تكون بواسطة ٠‏ ثم يخرج في موضعين عن كونه 
علم الفضلة وييقى علماً للمضاف إليه فقط : أحدهما فيا أضيف إليه الاسم . والثاني في 
المجرور إذا أسند إليه » نحو مُرّ بزيد » والأصل فيهما أيضاً ذلك كما ينا . 

وكان قياس المستئنى غير المفرغ ٠‏ بالا » والمفعول معه : ابر أيضاً . إذ هما فضلتان 
بواسطة الحرفين » لكن لما كان الواو في الأصل للعطف . وغير مختص بأحد القبيلين . 
وكان ه إلاأ؛ يدخل على غير الفضلة أيضاً ٠‏ كالمستتى الفرغ ٠‏ لم يروا إعماهما ٠‏ في 
ما بعدهما منصوباً في اللفظ . 


ْ هذا ؛ وأما الحروف فلا يطرأ على معانيها شنيء ٠‏ بل معانيها طارثة على معاني ألفاظ 
أخّر » كما مر في حد الاسم 


وأما الأفعال فلا يلزمها إلا معنى واحد طارئ ٠»‏ كما ء ٠‏ بلى » قد يطرأ عليها في 
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بعض المواضع أحد المعنيين الملتبسين » كما في قولك : ما بالله حاجة فيظلمك ١‏ 2 » على 
مايحي في ة الأفعال » فاعتبر ذلك الكوفيون » وقالوا إعراب المضارع أصلي ؛ لا عشامبته 
للاسم » خلافا للبصريين على ما يحي ءفي بابه . 


فظهر بهذا التقرير أن الأصل قْ الاعراب : الأسماء دون الأفعال والحروف 2 وأن 
أصل كل اسم أن يكون معرباً . 


فإن قيل : كيف حكم بذلك » وأصل الأسماء الإفراد » وهي في حالة الإفراد غير 
هستحفة للاعراب ع كما تقدم قُ الأسماء المعددة 9" 


قلت : انما حكم بذلك لأن الواضع لم يضع الأسماء إلا لتستعمل في الكلام مركبة » 
فاستعمالها مفردة مخالف لنظر الواضع » فبناء المفردات وإن كانت أصولاً للمركبات 
عارض ا لكون استعمالها مفردة عارضاً لها غير وضعي ! 

وقد خرج من عموم قوم ا ا 

أحدهما أسماء الأصوات 3 كنخ ؛ وجه » ودج 2 وده لأن الواضع ل يضعها 
إلا لتستعمل مفردة » لأنها لم تكن في الأصل كلمات » كما يي' في بابها » والثاني أسماء 
حروف النبجي . لأنما كالحكاية لحروف التهحجي الي ليست بكلم » ومن كم كانت أوائلها 
تلك الحروف المحكية » إلا لفظة ولا . فا: جم ما لم يمكنهم النطق بالألف الساكنة » 
توصلوا إليه باللام المتحركة » كما توصلوا إلى النطق بلام التعريف الساكنة بالألف المتحركة 
اعنى الهمزة . 

وأما « ألف » فهو اسم الهمزة لأن أوله الحمزة » فينبني أن تقول : «لا» ولا تقول : 


. يأني في نواصب المضارع أن الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب النفي يحتمل أكثر من معنى‎ )١ 
. ومن هنا قال الكوفيون انه تتعاقب عليه المعانني المختلفة المقتضية للإعراب كالامم‎ 

زهة 0 أن 9 نخ صوت لإناخة الوبل 4 ودج عو يرجر به الدجاج :-واما جه ودة 2 فهما لزجر الإبل ١‏ 
وستأتي هذه الكلمات موضحة المعاني في باب أسماء الأصوات » 


دلام 501 ونا قوله : 
- نكبان في الطريق لام الفا 
فقصوده : اللام والهمزة ' » لا صورة « لا » . 
ولو نظر الواضع في الصنفين إلى وقوعهما مركبين » لكانا معربين في نظره » فلم 
يحز أن يصوغهما على أقل من ثلاثة أحرف » لأنك لا نجد معرباً على أقل من ثلاثة أحرف 
إلاوقد حذف منه ثبيء ؛ كيد » ودم وقد صاغ كثيراً منهما "على حرفين » كنخ » وجه : 
وباء ونا » وثا » وإنما صاخ على أقل من ثلاثة ما كان يعرف أنه يكون في التركيب مشاماً 
للحرف » كما » ومّن » وتاء الضمير » وكافه » فعلم أنه يبنى لثبوت علته فجوز بئاءه على 
أقل من ثلاثة . 
ثم نقول : لا يلزم الكساني والفراء ما ألزما في ترافع المبتدأ و الخبر » من أنه يحب 
تقدم كل واحد من المبتدأ والخبر على الآآخر لأنه يجب تقديم العامل على المعمول » فيلزم 
تقدم الشيء على نفسه » لأن المتقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء . 
وإنما لم يلزمهما ذلك » لأن العامل النحوي ليس مؤثراً في الحقيقة » حتى يلزم تقدمه 
غل أثزه 4 ل “هو أعلانة كما مر .6 ولوق أوجبنا أنضا تقديه لكون #التبين: كما مر 
قلنا : إن كل واحد من المبتدأ والخبر متقدم على صاحبه من وجه » متأخر عنه من وجه 
آخر » فإذا اختلفت الجهتان » فلا دور : أما تقدم المبتدأ فلأن حق المنسوب أن يكون تابعاً 
للمنسوب إليه وفرعاً له » وأما تقدم الخبر فلأنه محط الفائدة وهو المقصود من الجملة » 


: هذا أحد أشطار “لاثة لأبي النجم العجلٍ . وقبله‎ )١١ 
.. اقبلت من عند زياد كالخرف تمخط رجلاي خط مختلف‎ 
. وزياد : صديق لأبي النجم كان يسقيه الكَمر‎ 
فكأنه قاللاماًوألفاً ؛ وقيل انه قصد صورة «لا» وقيل أراد حروف المعجم وذكر منها اللام والألف‎ )1( 
. على سبيل المثال‎ 


رم أي من النوعين اللذين تحدث عنهما » وهما أسماء الأصوات وحروف المعجم . 
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لأنك إنما ابتدأت بالاسم لغرض الإخبار عنه » والغرض وإن كان متأخراً في الوجود » 
إلا أنه متقدم في القصد » وهو العلة الغائيّة وهو الذي يقال فيه : أول الفكر آآخر العمل 
فيرفعم كل منهما صاحبه بالتقدم الذي فيه » فترافع المبتدا والخبر » إذن » >كعمل كلمة 
الشرط والشرط ء كل منهما في الآتحر في نحو قوله تعالى : ١‏ أيَا ما تدعوا ١‏ » فأداة الشرط 
متقدمة على الشرط » إذ هى مؤثرة لمعنى الشرط فيه » متأخرة عنه تأخر الفضلات عن العُمّد » 
فالمبتدأ والخبر » على هذا التقدير » أصلان في الرفع » كالفاعل ‏ وليسا بمحمولين في 
الرفع عليه » وهو مذهب الأخفش " » وابن السراج " , 


ولا دليل على ما يعزى إلى الخليل * من كونهما فرعين على الفاعل » ولا على ما يعزى 
إلى سيبويه من كون المبتدأ أصل الفاعل في الرفع . 


وعلى التقرير المذكور : التمييز » والحال » والمستثتى الفضلة » أصول في النصب 
كالمفعول » وليست عحمولة عليه » كما هو مذهب النحاة . 


ولا كان مستنكراً في ظاهر الأمر ترافع المبتدأ والخبر لما تقرر في الأذهان من تقدم 
المؤثر على الأثر » واستحالة تقدم الشيء على مؤثره ضعف عملهما » فَنّسخ عملهما كثير 
نما دخل عليهما فوثرا فين معو » ككان » وظن » وكاد » وَإنّ 3 وأجواتا » وما » ولا 
التبرئة * » على ما يجيء في أبوا بها ؛ فصارت العمدة في صورة الفضلة منتصبة » وهي اسم 


)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة الاسراء 

(؟) الأخفش إذا أطلق كان المراد به : أبا الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه » وهو الأخفش الأوسط , 
أما الأكبر فهو أبو الخطاب عبد الحميد شيخ سيبويه والأخفش الأصغر هو أبو الحسن علي بن سليمان 
تلميذ المبرد . 

(9) ابن السرّاج هو : أبوبكر محمد بن السرى » أخط عن البرد وقرأ عليه كتاب سيبويه توفي سنة ١1اه‏ 

(4) الخليل بن أحمد الفراهيدي أو الفرهودي . إمام في النحو واللغة وهو واضع علم العروض ونسب إليه 
أنه واضع .علم اليو وهو شيخ سيبويه وتلميذ أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر وغيرهما من أوائل 
أئمة النحو » وأكثر ما جاء في كتاب سيبويه منقول عنه . 

)2 يطلق النحاة على لا النافية للجنس : لا التبرئة » لأنها بسبب نفي معنى الخبر عن الاسم كأنها برأت 
الاسم من الاتصاف بمضمون الخبر . 
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« أن » و هلا ؛ التبرئة » ومحبر « كان » و « كاد » ومفعولا « ظن © ؛ ووجه مشا ببتها للفضلة 
بحيء في ابوابها . 


وما جاز تقدم كل واحد من جزأي الجملة الاسمية على الآخر لعمل كل واحد مهما 
في الآخر » والعامل مقدم الرتبة على معموله » لكن الأولى تقدم المسند إليه لسبق وجود المخبر 
ماعل الجر ؛ وإن كان الخبر متقدماً في الغاية ولم يلزم على هذا جواز تقدم الفاعل على 
الفعل لأن الفاعل معمول للفعل وليس عاملاً فيه » كما كان المبتدأ في الخبر ١‏ . 


ولم بعتنوا بحال المفاعيل ولم بلزموها موضعها الطبيعي أعني ما بعد العامل » ٠‏ لكونما 
فضلات . 

فظهر لك أن أصل الاسماء الاعراب 2 فا وجدث نبا هنا فاطلن لبنائه علة » كما 
نذكره في المضمرات والبهمات وأسماء الأفعال » والكنايات وبعض الظروف . 


واما اسعاء الآأصوات ع وأسعاء حروف البجي 3 فبناؤهها اصلي ولا يحتاج إلى تعليل 3 
واعرا بهما قي نحو قوله : 
م - تداعين باسم الشيب في متثلم جوانيه من بصرة وسلام' 
وقوله: 
4- إذا اجتمعوا على ألف وواو 2 وياء ء. هاج بينبم جدال" 
معلل بكونهما مركبين » وهو خخلاف الأصل » والله أعلم بالصواب . 


. أي كما كان البتدأ عاملاً في الخبر » بناء على القول بذلك‎ )١( 

(؟1) البيت من قصيدة لذي الرمة » يصف الابل حين قطعها للقفار » وتداعين أي دعا بعضها بعضاً وروي: 
تنادين . والشيب اسم صوت حكاية 2 الإبل عند الشرب يريد أن الابل شكت العطش في هذا المكان 
القفر الذي تمبدمت جوانبه والبصرة بفتح الباء الحجارة البيض . والسلام بكسر السين : الحجارة أيضاً » 
أو أراد بالمتثلم : الحوض المبدم . 

إفرة هذا البيت ليزيد بن الحكم : بن أي العاص الثقفي » وهو يريد في هذا البيت ذم النحويين ؛ روي عن 
الأصمعي أنه قال : أنشدني عيسى بن عمر » بيت » هجابه النحويين وليس المراد أن البيت لعيسى بن عمرء 
ومعنى البيت ألم إذا اجتمعوا وتحدثوا في سبب الإعلال في حروف العلة هاج الجدال بينهم وطالت 
المناقشة . 


مك 


أنواع الإعراب 
ودلالة كل منها على معنى 
قال ابن الحاجب : 
١‏ وأنواعه رفع ونصب وجر » فالرفع عَلّم الفاعليّة » . 
« والنصب علم المفعولية » والجر علّم الإضافة » . 
قال الرضى 
اعلم أن الحركات في الحقيقة أبعاض حروف العلة » فضم الحرف في الحقيقة » إتيان 
اه : الاتيان بعده يجزء من الياء » وفتحه : الاتيان بعده 
من الألف ؛ وإلا » فالحركة والسكون من صفات الأجسام فلا تحلٌ الأصوات » 
1 لك ان ستليا لبر ويلا مطل يسن نه سمي" الحرف متحركاً » 
كأنك حركت الحرف إلى مخرج حرف امد » وبضد ذلك : سكون الحرف ؛ فالحركة 
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عن مكائهنا ( فالرفع من لواذم هذا لضم وتوابعه سيد ا 4 وحركة 
الاعراب رفعاً ؛ لأن دلالة الحركة على المعنى تابعة لثبوت نفس الحركة أولاً . 
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وكذلك نصب الفم تابع لفتحه » كأن الفم كان شيئاً ساقطاً فنصبته » أي أقمته 
بنتحك إياه » فسمي حركة البناء فتحاً » وحركة الإعراب نصباً . 

وأما جرٌ الفك إلى أسفل وخفضه فهو ككسر الشيء » إذ المكسور يسقط ويبوي إلى 
أسفل » فسمى حركة الاعراب جرا وخخفضاً » وحركة البناء كسراً » لأن الأوّلين أوضح 
وأظهر في المعنى المقصود من صورة الفم من الثالث » ثم : الجزم بمعنى القطع » والوقف ‏ 
والمكود كعنى واد والجرف الجازم كالشيء القاطع للحركة أو الحرف » فسمي الإعراني 
جزما والبنالي وقفا وسكونا . 

وإنما سبي' المعرب معرباً » لأن الإعراب ابانة المنى والكشن عنه » من قوله صلى اله 
1 عليه وآله : « التّب يُعرب عنها لسانها » أي يبين وسمي المبني مبنياً لبقائه على حالة واحدة 

قوله : « فالرفع عَلّم الفاعلية » أي علامتها » والأولى » كما بيّنا أن يقال : الرفع 
علّم كون الاسم عمدة الكلام » ولا يكون في غير العمّد . 

والنصب عَلّم الفضليّة في الأصل , ثم يدخل في العمد » تشبياً بالفضلات كما مضى » 
وعلى قول المصنف : الرفع في الأصل علم الفاعلية والنصب علم المفعولية » ثم يكونان فيا 
يشاههما 

وأما الجر فعلّم الاضافة » أى كون الاسم مضافاً إليه معنى أو لفظاً كما في : غلام 
زيد » وحسن الوجه . 

فالرفع ثلاثة أشياء : الضم » والألف » والواو » في نحو : جاء مسلم » ومسلمان » 
ومسلمون + وأبوك : 

والنضنيث اربعة : الفتح » والكسر » والألف » والياء ؛ في نحو إن ملحا ومسلمات 
وأباك 4 ومسلمينٍ ومسلمين 


نه ة أشياء : الكسر » والفتح » » والياء » في نحو : بزيد » وبأحمد وعسلمين, 
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وكل ما سوى الضم في الرفع » والفتح في النصب » والكسر في الجر : فروعها كما 
يجي ء ؛ وبين الضم والرفع عموم وتصوص من وجه » أما كون الرفع أعم » فلوقوعه على الضم 
والألف والواو ؛ وأما كونه أخص فلأن الضم قد يكون علّم العمدة كما في : جاء الرجل : 
وقد' لا يكون كما في حيث . 

وكذا الكلام في النصب والجر . 

وإذا اطلق الضم والفتح والكسر في عبارات البصرية » فهي لا تع إلا على حركات 
غير اعرابية » بنائية كانت » كضمة و حيث ؛ أو» لا كضمة قاف ٠‏ قفل ؛ » ومع القرينة 
تطلق على حركات الإعراب أيضاً » كقول المصنف بالضمة رفعاً ؛ والكوفيون يطلقون 
ألقاب أحد النوعين على الآخر مطلقاً . 

قوله ١‏ وأنواعه رو ونصب وجر) »© الرفع والنصب والجر عنده : الحركات كما 
ذكرنا » أو الحروف ؛ وعلى مذهب من قال : الإعراب : الاختلاف » قال الرفع انتقال 
الآخر إلى علامة العمدة » والنصب انتقاله إلى علامة الفضلة والجر انتقاله إلى علامة الاضافة . 

والظاهر في اصطلاحهم أن الاعراب هو الاختلاف » ألا ترى أن البناء ضده » وهو 
عدم الاختلاف اتفاقاً ؛ ولا يطلق البناء على الحركات ؛ 

وإنما جعل الإعراب ني آخر الكلمة » لأنه دال على وصف الاسم » أي كونه عمدة 
أو فضلة » والدال على الوصف بعد الموصوف . 


(1) أنظر هامش رقم ١‏ في صفحة 7 . 


0/١ 


العامل 


قال ابن الحاجب : 
« والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضى ؛ . 
قال الرضى : 


إنما بيّن العامل » لاحتياج قوله قبل' : ويختلف أخمره لاختلاف العامل ؛ 
إلى بيانه » ويعني بالتقوم نحواً من ' قيام العرض بالجوهر ؛ فإن معنى الفاعلية والمفعولية 
والإضافة : كون الكلمة عمدة أو فضلة أو مضافاً إليبا » وهي كالأعراض القائمة بالعمدة 
والفضئلة والمضاف إليه.:: يسبب توسظ العامل:. 


فالموجد كما ذكرنا لحذه المعاني هو المتكلم » والآلة : العامل » ومحلها : الا 
وكذا الموجد لعلامات هذه المعاني هو المتكلم » لكن النحاة جعلوا الآلة كأنها هي الموجدة 
للمعاني ولعلاماها » كما تقدم » فلهذا سميت الالات عوامل . 

| فالباء في قوله ٠‏ به يتقوم » للاستعائة » نظراً إلى أن المسمى عاملاً في الحقيقة : اله ع 
واللقوم هو المتكلم » وليس الباء كما في قولك قام هذا العرض ببذا المحل » ولا شك أن 
في لفظ المصئف ايباماً » لأن الظاهر في نحو : قام به » وتقوم به : هذا المعنى الأخير . 

فإذا ثبت أن لعامل في الاسم : ما يحصل بوساطته في ذلك الاسم المعنى المقتضى 
للاعراب ع وذلك الى كون الاسم عمدة أو فضلة أو مضافاً إليه البيدة أو النفلة+ 
فاعلم أن بينم خلا في أن عامل في ألضاف إليه هو لام لقدرة أو :من ٠‏ أو اماف ؛ 
فن قال إنه الحرف المقدر نظر إلى أن معناه في الأصل هو الموقع المقدم للإضافة بين الفعل 
والمضاف إليه » إذ أصل غلام زيد : غلام حصل لزيد » فعنى الإضافة قائم بالمضاف إليه 
لأجل الحرف » ولا ينكر ههنا عمل حرف الجر مقدراً » وإن ضعف مثله في نحو وخير » : 


(1) في البحث السابق على هذا . (؟) أي معنى قريباً من معنى قيام العرض بالجوهر . 


ف 


في قول رؤبة ' ؛ وذلك لقوة الدال عليه بالمضاف الذي هو مختص بالمضاف إليه أو متبين 
به » كما أن نصب ١‏ أن» المقدرة في نحو : 

٠‏ - آلا أيهذا الزاجري أحضرالوغى2 وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي' 
ضعيف » فإذا وقع موه قاء الضفة او واو الجمع »كما يجيء في نواصب المضارع » 
جاز نضبها " مطرداً + وكذا الحر:برب؟ المقدرة يعد الواو والفاء ويل + ليس يضغيف:. 


ومن قال إن عامل الجر هو المضاف » وهو الأؤلى » قال : إن حرف الجر شريعة 
منسوخة » والمضاف مفيد معناه ؛ ولو كان مقدراً لكان غلام زيد » نكرة » كغلام لزيد ؛ 
فعنى كون الثاني مضافاً اليه حاصل له بواسطة الأول » فهو الجار بنفسه . 


وقال بعضهم : العامل معنى الإضافة ؛ وليس بشيء » لأنه إن أراد بالإضافة كون 
الاسم مضافا إليه » فهذا هو المعنى المقتضى ؛ والعامل : ما به يتقوم المعنى المقتضى » وان 
أراد بها النسبة الني بين المضاف والمضاف إليه » فينبغي أن يكون العامل في الفاعل والمفعول » 
أيضاً » النسبة التى بينها وبين الفعل » كما قال « خلض»* : العامل في الفاعل هو الاسناد » 
لا الفعل .0 


. أي رؤبة بن العجاج وقد قيل له : كيف أصبحت . فقال : خيراء أي بخير يخير » أو على خير‎ 1١) 

(؟) أورد الرضى من هذا الشاهد قوله : أحضر الوغى ٠‏ فقط » وهو موضع الاستشهاد على عمل أن , النصب 
وهي محذوفة وليس قبلها شيء من الأمور الي تأني في النواصب . والبيت من معلقة طرفة بن العبد . يقول 
فيها بعد هذا البيت ؛ 

فان كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي 

(5) أي جاز عملها التصب مقدرة . 

(4) هو خلف بن يوسف الأندلسي الشنتريني من أشهر نحاة المغرب روي أنه كان يحفظ كتاب سيبويه والمقتضب 
للمبرد وغيرهما » توفي بقرطبة سنة 7ه ه . 


بحص 


يفا 


الاسماء المعربة 
وحق كل منها من أنواع الإعراب 

قال ابن الحاجب . 

« فالمفرد المنصرف » والجمع المكسّر المنصرف » بالضمة رفعاً » والفتحة نصباً » 
والكسرة جراً » جمع ' المؤنث السالم بالفتحة والكسرة » غير المنصرف بالضمة والفتحة » 
أخوك وأبوك وهنوك وفوك وذو مال » مضافة إلى غير ياء المتكلم » بالواو » والألف » 
والياء . المثنى وكلا مضافاً إلى مضمر » وائنان » بالألف والياء » جمع المذكر السالم ؛ 
وأولو » وعشرون وأخواتما بالواو والياء» . 


قال الرضى : 

هذا تقسيم الأسماء المعربة بحسب اعراباتها المختلفة » وذلك أنا بِيّنا أن الرفم ثلاثة 
أشياء ( والنصب أربعة » والجر ثلاثة » فهو يريد بيان محال هذه الاعرابات » وأن كل واحد 
منها في أي معرب بكون . 

فبدأ بمعر بات اعرابها بالحركات لأنها الأصل في الاعراب لخفتها » وقسمها ثلاثة 
أقسام : أحدها : ما استوفى الحركات الثلاث » كل واحدة منها في محلها » أعني الضم 
في حالة الرفع والفتح في النصب 3 والكسر في الجر ٠.‏ وهو شيئان 

أحدها : المفرد » أي الذي لا يكون مثنى ولا مجموعاً » سواء كان مضافاً » أو علا 
المنصرف . احتراز عن غير المنصرف . 


وكان عليه أن يضم إليه فد اخخز » وهو أكون من الأسماء الستة » ولا يبجوز أن 


(1) ببحذف حرف العطف ني هذا وما بعده » وهو أسلوب يجري عليه المؤلفون كثيراً » وبعضهم يجيزه في الواو . 
وفيه خلاف . 
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يكون قوله « المفرد » احترازاً عن المضاف فيخرج الأسماء الستة ؛ إذ لو احترز عنه لوجب 
ألا يستوفي شيء من المضاف الحركات الثلاث . 

وثانيها : الجامع لثلاثة قيود » الجمعية » احترازاً عن المثنى » إذ اعرابه بالحروف » 
وعن المفرد » إذ قد مرّذ كره » والتكسير احترازاً عن السالم » لأن اعراب المذكر منه بالحروف 
والانك غر ترف الحركانة: + والافيراك 2 الحرازا عون عن المتضرففة لحو ساد 
والتاة : 

وإنما أعرب الجمع المكسر اعراب المفرد » أي مجميع الحركات إذا كان منصرفاً 
لشاببته للمفرد بكونه صيغة مستأنفة مغيرّة عن وضع مفرده » وبكون بعضه مخالفاً لبعض 
المي حت د » لم يطرد في أئخره حرف لين صالح لأن 

ولة و لقني رما وب ل العرل 
كقولهم : الفاعل رَفْم أي مرفوع » وانتصابه على الحال أي مرفوعين » والعامل فيه الجار 
والمجرور ؛ وذوالحال : الضمير المستكن فيه » والباء في قوله « بالضمة »؛ ععنى مع ) 2 
ويجوز أن يكون المعنى : ملتبسان بالضمة » ومعنى الكلام : هما مع هذه الحركه المعيّلة في 
عدا كز نينا امرفوعيق: 8 اع مصاحبين لعلّم العمدة . 

وكذا قوله : « والفتحة نصباً » » وأمثاله » وهذا من باب العطف على عاملين مختلفين » 
المجور عقن لصتف اما + نحو : إن في الدار زيداً » والحجرة عمراً » على ما بجىء ١‏ 

والثاني من الثلاثة الأقسام ' : ما فيه الضمة رفعاً » والكسرة جراً » ونصباً » وهو شيء 
واحد » أعني الجمع بشرطين : أحدهما أن يكون جمع المؤنث احترازاً عن جمع المذكر 


(1) يأتي الكلام على العطف على معمولي عاملين مختلفين وما فيه من خلاف بين النحاة » في باب العطف ان 
شاء الله , 
00 تقدم التنبيه على أن هذا الاستعمال للعدد مذهب الكوفيين ص ا" من هذا الجزء » هامش رقم ؟ . 


الذي هو بالواو والياء والثاني أن يكون سالاً احترازاً عن المكسر المستوثي للحركات نحو 
رجال » أو للضم والفتح نحو مساجد . 

وإنما نقص هذا الجمع الفتح واتبع الكسر ء اجراء له مجرى أصله » أعني جمع المذكر 
السالم » على ما بجيء بعد . 
والثالث : ما فيه الضمة رفعاً » والفتحة نصباً وجراً » وهو , أيضاً » شيء واحد : غير 
المنصرف » مفرداً كان » أو مجموعاً مكسراً » نحو : أحمد » ومساجد » وإئما نقص الكسر 

تبع الفتح » لما يجيء في بابه . 

ثم َي بمعربات اعرابها بالحروف » وقسّمها » أيضاً » ثلاثة أقسام : أحدها : ما 
استوفى الحروف الثلاثة » و مغليا ٠‏ وهي الأسماء الستة. » بشرط افرادها » وكونها 
غير مصغرة » واضافتها إلى غير ياء المتكلم » لأنها إذا ثنيت أو جمعت » فإعرابها إعراب 
سائر الاسماء الثاء والمحيدع 112 راكدللت إذا صغرت » لان المصغر منها يتحرك عينه ولامه 
وجوباً ٠‏ ليم وزن فعيل » وحرف العلة المجعول اعراباً يحب سكونه ليشابه الحركة » وإئما 
اشترط إضافتها إلى غير ياء المتكلم . لما سيجيء أن المقطوع منها عن الإضافة محرك بالحركات 
لا سنذ كر » والمضاف إلى ياء المتكلم لا يتبيّن اعرابه على ما سيجيء. 


وتصريحه ' ببذه الأسماء الستة يغني عن الاحتراز عن تثليتها وجمعها وتصغيرها . 


آراء العلماء " 
في اعراب الأسماء الستة 
فلهم في إعراب هذه الأسماء أقوال : الأقرب عندي أن اللام في أربعة منها » وهي : 


. أي تعبيره عنها بالصورة المطلوبة في اعرا بها بالحروف . حيث مثل بها مستوفية لهذه الشروط‎ )١( 
(؟) ما تحت هذا العنوان استمرار لكلام الرضى » وليس لشرح شيء جديد من كلام ابن الحاجب وسيأتي‎ 
. مثل ذلك كثيراً‎ 


كا 


أبوك » وأخوك » وحموك » وهنوك ؛ أعلام للمعاني المتناوبة كالحركات » وكذا العين 
في الباقييّن منها أعني : فوك » وذومال فهي في حال الرفع : لام الكلمة أو عينها » وعلّم 
العمدة » وفي النصب والجر : علم الفضلة والمضاف إليه فهي مع كونها بدلاً من لام الكلمة 
أو عينها : حرف إعراب . 

وسنشيد ١‏ هذا الوجه بعد ذكر الأوجه المقولة فيها . 

فعن سيبويه : أن هذه الأسماء ليست معربة بالحروف »» بل بحركات مقدرة على 
الاروق 4 فاغرا تا كاطرات؟ "المقضوي» + الكن. أتقت» فق هذه الأسعاء ستركات ما قل 
خروفك اغراها © .حركاك ٠‏ اعرابها » كما في ٠‏ امرئ ء وابتم » ٠»‏ ثم حذفت الضمة 
للاستثقال » فبقيت الواو ساكنة » وحذفت الكسرة ٠»‏ أيضاً » للاسعقال ٠»‏ فائقلبت 
الواوياء لكسرة ابارت رك لراواااة اموا راكع 1 

والاعتراض عليه : الاكق خدالفت الأريئة مان أعني المحذوفة اللام. » أخواتها » 
من و يد » ووهم » » في رد اللام في الاضافة » أشن" الغرض من ردها » إذا لم يكن 
لأجل الاعراب بالحرف ؛ وأيضاً » اتباع حركة ما قبل الاعراب لحركة: الاعراب أقل 
قليل" #«:وايضا + سعتاة من الحرووة © ما يستفاة من التركات في الظاعن» فهلا تجملها 
مثلها في كونها أعلاماً على المعاني ؛ 

وقال المصنف : ظاهر مذهب سيبويه : ان طا اعرابين : تقديري » بالحركات » ولفظي 
بالحروف ٠»‏ قال : لأنه قدّر الحركة ثم قال في الواو : هي علامة الرفع ؛ وهو ضعيف 
لحصول الكفاية بأحد الاعرابين ؛ 


وقال الكوفيون : انها معربة بالحركات على ما قبل الحروف » وبالحروف أيضاً » 


)غ0 أي نقويه ونستدل عليه . 
زهة يش : أي : أي شيء محتيق مشطق و اسم عو واد رف مس بل 
2( أي نادر جداً , 


با 


وهو ضعيف لثل ما ضُعف له ما تأول به المصنف كلام سيبويه ؟ 
وقال الأخفش ' : انبا مزيدة للاعراب » كالحركات ؛, 
ويتعذر ما قال في « فوك » وه ذومال » » لبقاء المعرب على حرف واحد » وذلك 
اله لين لد 
وقال الرّ بعى١‏ : انها معربة بحركات منقولة من حروف العلة إلى ما قبلها واثقلبت 
الواوياء لانكسارما قبلها » وألفاً لانفتاحه » كما في « ياجل » ؛ 
وهو ضعيئ » لأن نفل حركة الاعراب إلى ما قبل حرفها لم يثبت الا وقفا بشرط 
ن الحرف المنقول إليه ؛ 
.قال المازلي'" : اها معربة بالحركات » والحروف ناشئة من الاشباع » كما في قوله : 
: 9 8 5 0 200 و١‏ 
.وانني حيئا يدني الهوى بصري 2 من حيث ما سلكوا ادنو فانظور 
وقوله : 
١‏ ينباع من ذفري غضوب جسرة زئافة مثل الفنيق المكدما 
وهوء أيضاً ضعيف » لأن مثل ذلك لضرورة الشعر » وبسوغ حذفه بلا الحتلال 
لآ في الوزن » وأيضاً » يبقى : « فوك » و« ذومال » على حرف ؛ 


)01( الأخفش والربعي تقدم ذكرهما وكما قلنا لن نتحدث عمن يرد ذكره في هذا الباب إلا عند ورود اسمه لأول 
غرة + اذا طالة الفيدية ار كان عن قل ذكري لي هذا ارج 

(9) المازني هو أبو عمّان بكر بن محمد ولد بالبصرة ونشأ في بني مازن بن شيبان فنسب إليهم وهو تلميذ الاخفش 
سعيك بن مسعدة . توني اسلة 146 ه , 

() استشهاد الشارح بقوله : أدئو فأنظور ؛ قط ) على اشباع ضمة الظاء حتى تولدت منها واو . والبيت ثالي 
بيتين أنشدهما الفراء . ولم ينسبهما هو ولا أحد من استشهد بذلك البيت. 

6 14ذاا ايت من مسلفة عترة العبري ؛ والضمير في ينباع راجع إل الب أو الكتحيل أي بيك قله وهو : 

وكان رك أو كحَيل معقذدا حسن الوقود به جوانب قمقم 


مم/ 


وفال. كرس : انقلابها هو الاعراب » وأما هى »ع فاما لام » أوعين » فعلى قوله . 
لا يكون في الرفع اعراب ظاهر» وهوضعيف » لدلالة الواوني الظاهر على الفاعلية كالضحة ؛ 
وقال أبو عل" 9 انها حروف اعراب 2« وتدل على الاعراب 6 فان أراد اماكايك 
حروف اعراب يدور الاعرات عليها 3 ثم جعلت كالحركات » فذلك ما اعحئرنا ؛ وان 
أراد أن الحركات مقدرة الآن مع كونها كالحركات الاعرابية » فهو ما حمل المصنف 
كلام سيبويه عليه ؛' 
وقال المصنف : ان الواوء والألف » والياء » مبدلة من لام الكلمة في أربعة منها » 
ومن عينها في الباقيتين » لأن دليل الاعراب لا يكون من سنخ الكلمة* » فهي بدل » يفيد 
ما لم يفده المدل منه وهو الاعراب » كتاء في « بنت » » تفيد التأنيث بخلاف الواو التي 
هي أصلها » ولا يبقى : ؛ ذو و فوك » على حرف » لقيام البدل مقام المبدل منه ؛ 
هذا آخ ركلامه ؛ ويقال عليه : أي محذور يلزم من جعل الاعراب من سنخ الكلمة 
لغرض التخفيف » فيقتصر على ما يصلح للاعراب من سنخها كما اقتصرفي المثنى والمجموع 
على ما يصلح للاعراب من سنخهماء أعني علامة التثنية والجمع » اذ هي من سنخ الثنى 
والمجموع ؛ 
ثم نقول : 


اا جعل اعرا بها بالحروف ال موجودة » دون الحركة » على ما اخترنا » توطئة لجعل 
اعراب المثنى والمجموع بالحروف » لأنهم علموا أنهم يحوجون' إلى اعرابها بها » لاستيفاء 





)١(‏ الجرمي : أبو عُمر صالح بن اسحاق » وكان معاصراً للمازني وشاركه في الأخذ عن شيوخ البصرة توفي 
سنة ©؟؟ ه ., 

0 أبو علي : الحسن بن أحمد الفارسي أستاذ ابن جني وينقل الرضى عنه كثيراً توفي سنة /ال8 ه . 

(*) أي وقد ابطلناه فها تقدم . 

:)2 من سنخ الكلمة أي من أصلها وجوهرها . 

و4 هاما أكار 'السمنى عل يكرك وميه هذا الوسماضن 4 

(5) يحوّجون بالبناء للمجهول أي تدفعهم الحاجة . 


07/4 


المفرد للحركات ؛ والحروف وان كانت فروعا أ للحركات في باب الاعراب لثقلها وخفة 
الحركات » الا ألها أقوى من حيث تولدها منها » فاستبد بالحركات المفردٌ الأول ؛ وإنما 
كانت الحروف أقوى » لأن كل حرف منها كحركتين أو أكثر ؛ ككرهوا أن سس الثنن 
والمجموع مع كونهما فرعين للمفرد بالإعراب الأقوى » فاحتاروا من جملة المفردات 
هذه الأسماء » وأعربوها بهذا الأقوى » ليثبت في المفردات الاعراب بالحركات اللي هي 
الأصل في الاعراب » وبالحروف التي هي هي أقوى مني ل ا 
على المثنى والمجموع باستيفائها للحركات الثلاث » كلاً في موضعه » وكل واحد من المثثى 
والمجموع لم يستوفها » ولا كان كل حرف فيهما في موضعه ؛ 

وائما امختاروا هذه الأسماء بخلاف نحو « غد » لمشاببئها للمثنى » باستلزام كل واحد 
منها ذاتاً أخرى » كالأخ للأخ » والأب للابن » وخصوا ذلك بحال الإضافة ليظهر 09 
اللازم فتقوى المشابهة » و.خصوا هذه الأسماء من بين الأسماء المفردة المشاببة للمثنى » لان 
لام بعضها وعين الآخر حرف علة » يصلح أن يقوم مقام الحركات » فاستراحوا من كلفة 
اجتلاب حروف أجنبية » مع أن اللام في أربعة منها » كأنما مجلوبة للاعراب فقط » لكوم 
محلوفة قل اننا مسا :في اذن » كالحركات المجتلبة للاعراب ؛ 

وكذا الواو في « فوك » لأنها كانت مبدلة منها اليم في الافراد » فلم ترد إلى أصلها 
الا للاعراب ؛ 

وأما في نحوه حر» ' فليس لامه حرف علة » وأما نحو لبن واس #ازيمره 
الوصل فيه بدل من اللام بدليل معاقبتها اياها في النسب نحو : : ابي وبنوي » فكأن لامهما 
ليست حرف علة » والحرف المقصود جعله كالحركات من هذه الأماء واوء فاختاروها ؛ 
لتكون الواو التي فيها أصلاً » للرفع الذي هو أسبق بق الاعراب » لمن ثم لم يجعلوا منها نحو : 


ديد » وددم»ء اذلامهياء ؛ 


)1 أي الفرج . ولامه حاء بدليل جمعه على احراح . 


مم 


الفتح » والياء مثل الكسر » لآ لانفتاح' ما قبلها وانكساره » وجعلت ساكنة للتخفيف 
في المعرب بالحروف التي هي أثقل من الحركات » ولتناسب الحركات الي قامت مقامها . 
لذن الدكاك اماف حورت الله لذ كه سويمل عا قلي عو دكات د خا 
للتخفيف » وللتنبيه في الأربعة منها على أن ما قبل لام الكلمة كان حرف اعراب ٠١‏ وأما 
في الباقيتين فطردا للباب » ومعنى « حموك » ابو زوجك اواخوه اوابنه » وبالجملة . 
فالحم نسيب؟ زوج المرأة » والهّن » الشيء المنكر الذي يستهجن ذكره من العورة والفعل 


ثم نقول : جعلوا الواوياء في الجرء وألفاً في النصب » ليكون الألف اعراباً مثل 


: جاء في النسخة المطبوعة : لانفتاح بدون حرف النني . وأشار السيد الجرجاني إلى أن في بعض النسخ‎ )١( 
لا لانفتاح ما قبلها .. وهي تتفق مع المعنى الذي يقصده الشارح فكان لا بد من اثبات حرف التني قبل‎ 
. قوله : لانفتاح‎ 

(؟) أي قريب زوج المرأة أيا كانت صلة القرابة فليس قاصراً على الأب أو الأخ أو الابن وان كان المستعمل 
في الكلام مقصوراً على الأب الآن . 


1م 


[ إعراب المثنى ؛ وجمع المذكر السالم ]' 


والثاني من الثلاثة الأقسام الى اعرا با بالحروف : هأ رفعه ألثف ) ولصبه وجره 
ياء » وهوالمثنى وما حمل عليه ؛ 


ولعي بالمثنى » كل اسم كان له مفرد 5 ثم ألحق بآخره ألف ونون » ليدل على أن معه 
ال 2 » فلم يكن « كلا » على هذا داخلاً ' الم 
إذ لم يثبت يشت «كل ؛ في المفرد ؛ وأما قوله : 
١‏ في كلت رجليها سَلامى زائدة" 


فالألف محذوفة للضرورة » كما يجيء » وكذلك : اثنان » اذ لم يثبت للمفرد 
١‏ اثن ؛ » لكن «كلا » ليس بمثنى » ولا وضعه وضع امثنى » لأن ألفه كألف ٠‏ عصا» » 
كاذن واانان «عاقان لس كلق كما د كر »لخن وبع وبع انين »اذ هوكقولك : 
ابنان » واسمان » محنوف اللام مثلهما » لأنه من الثني ؛ 


وكان عليه » أن يذكر أيضا » مِذرٌوان" ‏ إذ لم يستعمل مفرده » فان زعم أنه ثابت 


)01( 7 تحت هذا العنوان أيضاً استمرار لكلام الشارح الرضى . 
(؟) بعد كاياكيا فد قرت بواحدة . وهو في وصف تعامة * : والسلامي واعقدة السلاميات وهي عقد الأصابع 3 
قال 9 هذا البيت في حاشية الصحاح » ونقل أيضاً روايته عن الفراء ولم ينسبه لأحد . 
المذروان طرفا الاليتين » وقد ورد استعماله في شعر علترة : 
أحولي تنفض استك ملرويبا تتقتلني فها أنذا سحمارا 
ولا يستعمل هذا اللفظ إلا مثنى كما قال الشارح . 


5 


بحصسر 


4 


في التقدير إذ كأنه كان « مذرى » ثم ثني » لم يمكنه مثل ذلك ف « ثنايان » فكان عليه 
أن يذ كره » 

وذلك أن معنى ٠‏ ثناء » » لواستعمل : طرف الحبل » وليس في الطرف الواحد معنى 
الثني » كما لم يمكن أن يقال لمفرد « اثنان ؛ : « اثن » » إذ ليس في المفرد معنى الثني » 
فالثنايان : طرفا الحبل المثني » فالثني في مجموع الحبل » لا في كل واحد من طرفيه ؛ 

وكان عليه » أيضاً » أن يذكر ههنا : هذان » واللذان » ونحوههما » لأن ظاهر 
باجنو كي حر انر الل 1 اا اصع روم لمن عرد لال ارده 
وقال : ويدل عليه : جواز تشديد نون « هذان » » وأنهم لم يقولوا : ذيّان » واللذبّان١‏ 2 
فنحوذان » واللذان » عنده » في المثنى » ؛ ينبغي أن يكون مثل : عشرون , في الجمع ؛ 
كلاهما صيغة موضوعة وان ثبت في الظاهرما يوهم أنه مفردها ؛ 

وانما أعرب المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف » لأن الحركات استوفتها الآتحاد » 
مع أن ني آخرهما ما بصلح لأن يكون اعراباً من حروف المد » ومن ثم » أعرب المكسّرء 
وجمع المؤنث السالم بالحركات » وائما أعربا هذا الاعراب المعيّن . لأن الألف كان 
جلب' قبل الاعراب في المثنى علامة للتثنية » وكذا الواو في الجمع » علامة للجمع » 
لمناسبته الألف مخفته لقلة عدد المثنى » والواو بثقله لكثرة عدد الجمع » وهذا حكم مطرد 
في جميع المثنى والمجموع » نحو: ضرباء وضربوا ء وأنّا » وأنتموا» وماء وهموا ع 
وكماء وكموا"' ؛ 


م أرادوا اعرابهها » فان المثنى والمجموع متقدم؛ » لا محالة » على اعرابهما ؛ 





)3( لأن المفرد قد صغر فيبا وان كان التصغير فيه شاذاً . ٠‏ وعدم تصغير تصغير المثنى يدل على انه صبغة مستقلة كما قال . 

هه سيأتي في باب نخبر كان : ان المصنف يختار وقوع خبرها فعلاً ماضياً بدون تقدير قد ؛ وقال انه لا سساجة 
إلى تقديرها في نحو قوله تعالى « ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ؛ وسيذ كر آراء النحاة في ذلك ويناقشها . 

(©) اقتصر على ذكر الضمير المتصل بنحو أكرمتكا وأكرمتكو » لتحديد المراد من التمثيل . 

زفق أي أن وجودهما متقدم على اعرا يبما . 


4م 


فجعل فيهما ما يصلح لأن يكون إعراباً » وأسبق الاعراب الرفع لأنه علامة العُمد » كما 
ذكرنا ع فجعلوا ألف المثنى واو المجموح علامتي الرفع فيهما ؛ ول يبق من حروف اللين » 
التي هي أولى بالقيام مقام الحركات » إلا الياء للجر والنصب في المثنى والمجموع » 
والجر أول بها » فقلبت ألف المثثنى وواو الجمع في الجر ياء » فلم يبق لصي عرد 
فأتبع” الجر دون الرفم » » لكونهما علامئي الفضلات » بخلاف الرفع ؛ وترك ة فتح ما قبل 
الياء في المثنى ٠‏ ابقاء على الحركة الثابتة قبل اعراب المثنى » مع عدم استثقالها » وأما للضم 
قبل ياء الجمع فقلب كسرالاستثقاله قبل الياء الساكنة لو أبقى » والتباس الرفع بغيره » 
وبطلان السعي' لوقلبت الياء لضمة ما قبلها واوا » مع أن تغيير الحركة أولى من تغيير الحرف » 
فارتفع التباس المجموع بالمثثى بسبب كسرما قبل ياء المجموع ان حذف نوناهما بالإضافة ؛ 


وكسرالنون في المثنى لكونه تنويناً ساكناً في الأصل » والأصل في تحريك الساكن , 
إذا اضطر إليه أن يكسرء لمايجيء ني التصريف » وفتح ني الجمع للفرق » فحصل الاعتدال 
في المثنى يخفة الألف وثقل الكسرة » وفي الجمع بثقل الواوء وخفة الفتحة » وأما الياء 
فيهما » فطارئة للاعرابو كما ذكرنا ؛ 


وقال سيبويه :؟" حروف المد قي الى والمجموع حروف اعراب ٠»‏ فقَال بعض 


أصحابه : الحركات مقدرة عليها قياساً على مذهبه في الأسماء الستة » فالمثنى والمجموع » 
إذن معربان بالحركات المقدرة كالمقصور؛ 


وفهم الاعراب من هذه الحروف يضعف هذا القول ؛ 


وقال أبو علي" : لا اعراب مقدر عند سيبويه على الحروف » لأن النون عنده عوض 
من الحركة والتنوين » قال : وائما أبدل من الحركة مع كون انقلاب الحرف دالا على 
المعنى » لأن الانقلاب معنى لا لفظ ٠‏ فقصد الاعراب اللفظي ؛ 


. وهو قصد جعل الياء علامة الجر والنصب‎ )١( 
. ص 4 . () أي الفارسي . وقد تقدم‎ ١ (؟) كتاب سيبويه ج‎ 


ونقول : بأي شىء نعرف أن هذه الحروف كانت في الأصل حروف الاعراب ع 
ولِم لا يجوز» كما اخحترنا » أن يجعل ما هوعلامة المثثى والمجموع قبل كونه حرف الاعراب»؛ 
علامة الاعراب أيضاً » فيكون علامة المثنى والمجموع وعلامة الاعراب معا » إذ لا 
تناي بينهما ؛ 

ثم نقول : الدال على المعنى هو الألف والواووالياء » وهي لفظية ؛ 

فان قيل : كيف يكون معرب بلا حرف اعراب ؟ 

قلنا : ذاك انما يلزم إذا أعرب بالحركات لأنها لا بد لها من الحروف فأما إذا أريد 
الاعراب بالحروف » فان الحرف لا يحتاج إلى حرف آآخر يقوم به 6 

وقال الأخفش 0( والمازي 4 والمبردا 8 انها دلائل الاعراب 2 لا حروف الاعراب 04 

وقال الكوفيون : هي الاعراب . 

ومعنى القولين سواء ؛ فان أرادوا أنها زيدت من أول الأمر للاعراب ففيه نظرء إذ 
ينغي أن يُصاغ المثنى والمجموع أوْلاً م يعربا » 

وان أرادوا أنهم جعلوا علامتي المثنى والمجموع دلائل الاعراب » فذلك ما اخترناه » 


وقال الجرمي' : هي حروف الاعراب 3 وانقلا با علامة الاعراب 8 فعلى مذهبه )» 
يكونان في الرفع معربين بحركة مقدرة » إذ الانقلاب لم يحصل بعد » كما ذكرنا على 
مذهبه في الأسماء الستة "١‏ 


وقال بعضهم : الاعراب بالحركات مقدر في متلو الألف والواو والياء والحروف 
دلائل الأعراب ؛ 


, تقدم ذكر هؤلاء جميعاً . (5) ص 4لا من هذا الجزء‎ )١( 


كم 


وهذا قريب من قول الكوفبين في الأسماء الستة » والكلام عليه ما مر هناك' » 
فان قيل : علامة الاعراب لا تكون الا بعد تمام الكلمة » وأنتم اخترتم في الأسماء 
الستة وي المثنى والمجموع حصوطا قبل مام حروفها » 
فالجواب أن حق اعراب الكلمة أن يكون بعد صوغها وحصوها بكمال حروفها 
وني آخرها » لا تقدم من أن الاعراب دال على صفات الكلمة » فيكون بعد ثبوتها » 
فان كان بالحركات فلا بد أن يكون على حرفها الأخير » ومحل الحركة بعد الحرف » 
كما مرء فتكون الحركة بعد جميع حروف الكلمة » 
وأما إذا كان بالحروف التي هي من سنخ الكلمة » فلا بد أن يكون الحرف آآخر 
حروفها » ويكون الاعراب بها أيضاً بعد ثبوت جميع حروف الكلمة لأنها انما تجعل 
اغراناً عن قوف كركنا اخر دروف الكلنشع 
أما نون المثنى والمجموع ٠‏ فالذي يقَوي عندي ٠»‏ أنه كالتنوين في الواحد في معنى 
8 
كونه دالا على تمام الكلمة » وانها غير مضافة » لكن الفرق بينهما ان التنوين مع افادته 
هذا المعنى يكون على خمسة أقسام » كما مر' » بخلاف النون » فاه لا يشوبها من تلك 
المعالي شيء ؛ 
وانما يسقط التنوين مع لام التعريف لاستكراه اجتماع حرف التعريف مع حرف 
يكون في بعض المواضع علامة للتدكير » ولا تسقط النون معها » لأنها لا تكون للتتكير ؛ 
وكذا يسقط التنوين للبناء في نحو : ١‏ يا زيدٌ » وه لا رجل » » مخلاف النون في نحو: 
ديا زيدانٍ» وديا زيدون» وولا مسلميّن» ولا مسلبين» ٠»‏ لأنما ليست للتمكن 
كالتنوين ؛ 


)1١(‏ صللا من هذاالجرء. (؟) ص هع من هذاالجزء. 


الم 


وكلا شفط قوف رفعاً وجرا في الوقف » مخلاف النون » لأنها متحركة واسكان 
المنحرك يكني ني الوقف ؛ وانكان الحرف الأخير ساكناً فان كان ذلك بعد حركة الأعراب 
وهو التنوين فقط » حذف بعد الضم والكسر وقلب ألفاً بعد الفتتح لأنه حرف معرّرض 
للحذف ؛ لعدم ازومه للكلمة » وضعفه بالسكون » والوقف محل التخفيف والحذف » 
فخففت' بعد الفتح بقلبها ألفاً لخفة الألف » وحذفت بعد الضم والكسر لثقل الواووالياء 
وقلبهما حرف علة » لا يحئ في التصريف من المناسبة بينهما » وان كان الساكن حرفاً 
أخيراً من جوهر الكلمة فان كان حرفاً صحيحاً » نحو: ليضرب » ودمن2)4 وذكماء 
بقيت" بحاها » وكذا ان كانت ألفا لخفتها » نحى : الفتى » وحبل » ويخشى » وان كانت 
واوا » أوياء » نحو: القاضي » ويرمي ٠»‏ ويدعوء فالأولى الاثبات » وجاز الحذف » 
كما يجيء في باب الوقف ؛ 

وقال سيبيويه : النون في الأصل عوض من حركة الواحد وتنوينه معاً"» لأن حروف 
المد » عنده » حروف اعراب امتنعت من الحركة فجيء بالنون بعدها » عوضاً من الحركة 
والتنوين اللذين كان المفرد يستحقهما ثمة » والحركة وان كانت مقدرة على الحروف عند 
بعض أصحابه » لكن لا لم تظه ركانت كالعدم » ثم انه رجح جانب الحركة مع اللام » 
أي جعل عوضاً منها بعد ما كان عوضاً منهما » فثبت معها ثبات الحركة ؛ وجانب التنوين 
مع الإضافة فحذف معها حذف التنون » فهي في نحو : جاءني رجلان يا فتى » عوض 
منبما » وهوالأصل » وفي : الرجلان » عوض من الحركة فقط ‏ وفي : رجلا زيد » من 
التنوين فقط » وفي : رجلان ٠‏ وقفا » ليس عوضاً منهما ولا من أحدهما » وفي نحو 
يا زيدان » ولا رجلين : عوض من حركة البناء فقط ؛ 


)١(‏ يريد التنوين 

(؟) الحديث عن الحرف الأخير من الكلمة . وقد جرى هنا على التعبير عنه بأسلوب المؤنث : في قوله بقيت .. 
وكذا ان كانت ألفاً لحفتها .. الخ , 

() كتاب سيبويه ج ١‏ ص 4 . 


لم 


وفيما قال بعد » لأن حروف العلة الدالة على ما دلت عليه الحركة » مغنية عن التعويض 
من الحركة ؛ 


وقال بعض الكوفيين : انه تنوين » حركت للساكنين فقويت بالحركة » وهوما 
اخترنا » ان ارادوا انه كالتنوين في معنى كونه علامة الهام 4 لا في المعالي الخمسة ؛ 


وقيل : هو بدل من الحركة وحدها ؛ وهو ضعيف لحذفها في الإضافة » 

وقال الفراء : هو للفرق بين المفرد المنصوب الموقوف عليه بالألف » وامثنى المرفوع ؛ 

وثبوته مع اللام يضعفه » وكذا مع الياء وواوالجمع ؛ 

وقيل : هو بدل من تنوينين في المثنى » ومن أكثر في المجموع » بناء على أن المثنى » 
كان في الأصل مفرداً مكرراً مرتين » والجمع مفرداً مكرراً أكثر منهما ؛ 


ودون تصحيح ' ذلك خرط القتاد » ومع تسليمه نقول : اهما ران يد انم 
مفرد ككلا » ورجال 0 وعشرة 4 فلا يستحقان الا تنوينا واحداً لأنه أهدر ذلك التكرير 


اللفظي ؛؟ 


(1) أي دون اثباته . وهذا مبالغة منه ني الرد على هذا الرأي . 


66 


[ كلا وكلتا ١]‏ 
[ وتفصيل احكامهما ] 


وأما وكلا » فاعرب اعراب المثنى » لشدة شبهه به لفظاً » بكون آخره ألفا » ولا 
ينفك عن الإضافة » حتى يتميز عنه بالتجرد عن النون » ومعنى » بكونه مثنى المعنى . 
وخصً ذلك بحال إضافته إلى المضمر » وهوثلاثة أشياء » نحو : كلاهما » وكلاكما . 
وكلانا ؛ لأنه إذا كان مضافاً إلى المضمر فالأغلب كونه جارياً على المثنى تأكيداً له نحو : 
جاءني الرجلان كلاهما » وجثتًا كلاكما » وجئتنا كلانا ؛ وان جاز أيضاً » ان تقول : 
كلاهما جاءني بعد ذكر شخصين فلا يكون تأكيداء وكذا : كلاكما جثًا » وكلانا جئنا - 
وإذا كان في الأغلب جاريا على المثنى » وهو موافق له معنى ولفظاً » كما مر » وأصل 
لثنى أن يكون معرباً » فالأولى جعله موافقاً لمتبوعه ني الاعراب » ثم طُرد ذلك فيما إذا 
إذا لم يتبع المثثى المعرب نحو : جثنا كلانا » وجثتما كلاكما » وجاءا كلاهما » وكلاهما 
جاءاني ." 


(1) هذا العنوان كما تقدم في الأسماء الستة والمثنى . وما بعده استمرار لكلام الشارح . 
(؟) كلاهما جاءاني بتثنية الضمير العائد على كلا أحد وجهين جائزين . والمؤلف يستعمل كلاً من الوجهين . 


5١ 


وأما إذا أضيف إلى المظهر فائه لا يجري على المثنى أصلاً » إذ لا يقال جاءني أخواك 
كلا أخويك ؛ 

وكنانة يعربونه » مضافاً إلى المظهر أيضاً اعراب المثنى ؛ 

وذكر صاحب المغنى! أن بعض العرب يثبت الألف في «كلا وكلتا» مضافين إلى 
المضمر في الأحوال كلها » كما في المضافين إلى المظهر » 

ولا أدري ما صحته ! 

وألف «كلا » بدل من الواوعند سيبويه » لابدال التاء منها في المؤنث كما في بنت » 
وأخت » ولح تبدل التاء من الياء الا في « اثنتين » ؛ 

وقال السيراي' : هو بدل من الياء لسماع الإمالة فيه ؛ 

وأما الكسرة فلا تؤثر عند المصنض في امالة الألف المنقلبة عن الواو» وبحي الكلام 

و«كلتا» : فعلى" » والألف لتأنيث جعل اعرابا كما في «كلا» وانما جي بألف 
التأنيث بعد التاء ولى يكن جمعاً بين علامتي تأنيث ؛ لأن الناء لم تتمحض للتأنيث » فلهذا 
جاز توسطها 2١‏ بل فيها رائحة منه لكونها بدلا من اللام في المؤنك واكاضية » وبلت ») 


(1) صاحب المغني الذي يقصده الشارح هو منصور بن فلاح اليمني من علماء القرن السابع . وكان معاصراً للرضى 
فقد ذكر في كشف الظئون أنه انتهى من تأليف كتابه « المغني » سلة 777 ه والرضى التهى من تأليف هذا 
الشرح سنة +58 ه . ولم يذكره الرضى باسمه في هذا الشرح وترجم له السيوطي في بغية الوعاة ولم يذكر 
من مؤلفاته «المغني » ولكنه نقل عنه في كتابه : الأشياه والنظائر كثيراً » باسمه مرة » وبقوله صاحب 
المغني أخرى . 

(؟) السيرافي هو أبو سعيد بن عبد الله نشأ بسيراف من بلاد فارس ورحل إلى عمان وانتهى به المطاف في يغداد 
وأخذ عن ابن دريد وابن السراج وشرح كتاب سيبويه توفي سنة 54 هم . 

09 ومن هنا ترسم بالياء أحياناً . 


4 


وثنتان » ولهذا لم يفتح ما قبلها » ولم تنقلب تاء بنت وأخت في الوقف هاء ؛ وأجازيونس' : 
أختي وبنتي » ولوكانت لمحض التأنيث ل تجز هذه الأمورء والألف ‏ اضاء لانت 
وعند الجرمي : وزله فعتل ؛ ول يثبت مثله في كلامهم ؛ 
وعند الكوفيين : الألف في : كلا » وكلتا للتثنية » ولزمحذف نونيهما » للزومهما 
للاضافة » وقالوا : أصلهما « كل » المفيد للاحاطة » فخفف بحذف احدى اللامين » 
وزيد ألف التثنية » حتى يُعرف أن المتقصود : الإحاطة في المثنى ؛ لا في الجمع » قالوا : 
ولم يستعمل واحدهما » اذ لا احاطة في الواحد » فلفظهما كلفظ الاثنين سواء ؛ وقالوا : 
ويجحوز للضرورة : استعمال الواحد » قال : 
في كلت رجليها سلامى زائدة كلتاهما مقرونة بواحدة" ‏ "م١‏ 


وقال : 
15 كلت كفيه توالي دائماً| يجيوش من عِقصاب ونعم" 


والجواب : أمهما لوكانا مثنيين » لم يحز رجوع ضمير المفرد إليهما » قال : 


)١(‏ يونس بن حبيب الضبي وكنيته أبو عبد الرحمن من أوائل أنمة النحو أخذ عن أبي عمرو بن العلاء » وواجه 
العرب وأخذ عنهم وتلقى عنه الكسالي والفراء » ونقل عنه سيبويه كثيراً في كتابه » توفي سنة 187 ه . 
)١(‏ تقدم هذا الشاهد قريباً ص 8 من هذا الجزء »ع بالرقم المذكور معه . وكذلك نفعل في كل ما يتكرر 

ذكره من الشواهد . 
إفرة شرحه البغدادي وبين وجه الشاهد فيه ولم ينسبه . 
(4) الأرجح أن هذا الببت من أبيات لتأبط شرا ثابت بن جابر » وهو يتحدث عن الذئب الذي جاء ذكره 
في بيت قبل هذا . وزعم بعضهم أنه من معلقة امرئ القيس وانه بعد قوله في المعلقة : 
كأن الثريا علقت في مصامها 2 بامراس كتان إلى صم جندل 
ومعنى قوله : ومن يحترث حرثي وحرئك يبزل : ان كسبي وكسبك قليل » ومن يكون مثلنا في كسبه 
يموت من الهزال » وقيل فيه أوجه أخرى . 


4 


وقال تعالى : « كلتا الجنتين آنت أكلها »' ؛ ولوّجّب قلب ألفيهما نصباً وجرّاً : 
أضيفا إلى المضمر » أو إلى المظهر » كسائر التثاني ؛' وأما البيتان » فالألف حذف فيهما 
للضرورة بدليل فتح التاء » ولوكانت مفردة لوجب كسر التاء في قوله « في كلت » وضمه 
في قوله وكلت كفيه » ولكان معنى المفرد مخالفاً لمعنى المثنى ؛ 

واعلم أن كلا وكلتا » لا تضافان إلا إلى المعارف » لأن وضعهما للتأكيد ولا يوَكّد 
التأكيد المعنوي الا المعارف » كما يجيء في بابه ؟ 


والمضاف إليه يحب أن يكون مثنى ٠‏ إما لفظا ومعنى » نحو : كلا الرجلين » أو 
معنى » نحو : كلانا . . » ولا يجوز تفريق المثنى الا في الشعرء نحو: كلا زيد وعمروء 
والحاق التاء بكلا مضافاً إلى مؤنث أفصح من تجريده » نحو : كلا المرأتين » ويجوز الحمل 
ال ل ل ل 
«وفجرنا خلالهما ' ا 

والقسم الثالث ما فيه الواو والياء » قال : إئما افردت « أولو» . وعشرون وأنخواتمها 
بالذكر , » لأن جمع المذكر السالم : كل اسم ثبت مفرده ثم ألحق بذلك المفرد واو ونون » 
دلالة على ما فوق الاثنين » وليس « أولو» و « عشرون » وأخواتها ؛ كذلك » لأن «أولو» 
موضوع وضع جمع السلامة » وليس به ؛ إذ لم يأت ٠‏ أول » في المفرد ؛ وكذا » عشرون 
وأخواته » وليس « عشر» و « ثلاث » و « أربع » آحاداً لعشرون وثلاثون وأربعون » وان 
أوهم ذلك »إذلو كان كذلك لقيل لثلاث عشرات مع كل عشرة تزيد عليها : عشرون » 
لان اقل الجمع ثلاثة » وكذا قيل ثلاثون للتسعة مع كل ثلاثة تريد عليها ؛ 


)1١(‏ من الآية “م من سورة الكهف . (؟) يريد كسائر المثنيات . والكلمة هكذا وردت 


0 قي النسخة المطبوعة . 
(') متصلة بالاية السابقة “ا سورة الكهف . 


(4) أي أخوات عشرين . وهي ثلاثون ... إلى تسعين ويسمولها العقود . 


0 


وأنا عليون 3 وقلون' » ونحوها 4 فالها جمع عليه وقلة ونحوها وان كانت على 
حلاف القياس ؛ 

هذا قوله » ولنا أن نحل المثنى بأنه اسم دال على مفردين في آخره ألف » أوياء » 
ونون مزيدتان » فيدخل فيه : اثنان » وثنايان ومذروان » واللذان » وهذان » نحلاف 
وكلا ) ل إن الراديفكم اياك بالذكر ؛ ونح جمع الملاكر العام بانه اسم 
دال على أكثر من اثنين في آخره واو» اوياء » ونون مزيدتان » فيدخل فيه اولو» وعشرون 
وأحواتةة 

وأما و فهو داخل ف حد الجمع المذكور على أي وجه كان » لأن واحذده : 
5 قال : 


5فلا أعنيى بذلك سفليكم ولك ركه عمط الدرييتنا' 


)01( قلون جمع قلة ٠»‏ وهمي لعبة للصبيان » تتنخذ من الأعواد 2 والعصي . 

إفه هذا البيت من قصيدة طويلة للكيت بن زيد يهجو با أهل اليمن » والعنى : لا أقصد ببجاني أراذلكم 
وأسافلكم وإثما أعني به الذوينا أي الملوك والأ كابر وكانوا يلقبون ( بذوكذا ) كذي نواس وذي رعين 
وذي يزن الخ . 


َك 


الاعراب اللفظي 


والإعراب التقديري 
قال ابن الحاجب : 


«التقدير فها تعدّر . كعصا . وغلامي مطلقاً » أو استثقل » كقاض رفعاً وجرا . 


ونحو « مسلمي ) رفعا » واللفظي فا عداه ) ؟ 


قال الرضى 

هذا بيان أن الاعراب المذكور» في أي الأسماء المعربة يكون مقدراً » وفي أيها يكون 
ظاهرا ؛ حَضّرالأسماء المقدّرة الاعراب لا مكان ضبطها فبقى ما لم يذكرمنها ظاهر الاعراب ؛ 

قوله «فها تعذّر »ع أي في معرب تعذر اعرابه » فحذف المضاف وهوه اعراب » 
وأقام المضاف إليه » أعني الضمير » مقامه ؛ فصار مرفوعاً ؛ فاستتر قي الفعل ؛ 

اعلم ااطو الأعرانه الخقن قيطن + نا عند التقلق. انه واتخالتة زإما اتعسره 
واستثقاله . 

فالمتعذر في بابين يستحيل في كل واحد منهما على الاطلاق ١‏ أي رفعاً ونصباً وجرا ؛ 
الأول باب « عصا » يعني كل معرب مقصور » فانه يتعذر اعرابه لفظاً في الأحوال الثلاث » 
لأن الألف لو حاولت تحريكه لخرج عن جوهره وانقلب حرفاً آخر» أي همزة فللا 


5 


١ 


يمكن تحريك الألف مع بقائه ألفاً ؛ والثاني باب « غلامي » » يعني كل مفرد احترازاً 
عن نحو: غلاماي » ومسلميّ » مضافاً إلى ياء المتكلم فانه يتعذر الاعراب اللفظي فيه 
مطلقاً أيضاً » لأن اعراب المضاف متأخر عن اضافته » وذلك لأن الاسم انما يستحق 
الاعراب بعد تركيبه مع عامله » كما نقرر» فني قولك : جاء غلام زيد » مثلا » لم يستحق 
المضاف الاعراب الا بعد كونه مسئداً إليه » أي كونه عمدة الكلام » اذ هو المقتضى لرفع 
الأسماء ؛ وكونه مسئداً إليه مسبوق بثبوته أولاً في نفسه » والمسند إليه المجيء في مثالنا 
ليس مطلق الغلام » بل الغلام المنصف بصفة الإضافة إلى زيد » فالاعراب مسبوق 
بالإضافة فالأول الإضافة ثم كون المضصاف'عمدة أوفضلة » ثم الاعراب . 

ثم نقول : لما أضافوا الاسم المفرد إلى باء المتكلم ؛ التزموا أن يكون حركة ما قبل 
اليا كسرة لتوافقها » فلما أرادوا الاعراب بعد ذلك وجدوا محل الاعراب مشتغلا بحركة 
لازمة » واحّال الحرف لحركتين متخالفتين كانتا أو متاثلتين » مستحيل ضرورة . 


وكذا في نحو : قاضي في المفرد » يستحيل ظهور الاعراب فيه لوجوب ادغام حرف 
الاعراب . 


وأما المستثقل اعرابه فشيئان » يستثقل في أأحدهما رفعاً وجرا » وفي الآخر رفعاً » 
فالأول الاسم المنقوض ٠‏ أي الذي حرف اعرابه ياء قبلها كسرة ١‏ فيستثقل الضم والكسر 
على الياء المكسور ما قبلها » وذلك محسوس لضعف الياء » وثقل الحركتين مع تحرك ما 
قبلها بحركة ثقيلة » فان سكن ما قبلها » وما قبل الواو» لم تستثقل الحركتان عليهما » نحو : 
ظبي » ودلو» وكر سي » ومغزوٌ » وأما الفتحة فلخفتها لا تستثقل على الياء مع كسرة ما 
قبلها » نحو فإرانت القاضي . 

ويسى هذا النوع منقوصاً لأله نقص حركتين ؛ وسمي نحو: الفتى » والعصا ١‏ 


مقصوراً » لكونه ضد الممدود ؛ أولكونه بمنوعاً من مطلق الحركات ٠‏ والقضر : المنم » 
والأول و 2 لأنه لا يسمى لحو : غلامي مقصوراً وان كان ممنوعاً من الحركات الاعرابية 


م 


أيضاً . 
هذا » مع أنه لا يحب اطراد الألقاب » وأيضاً » مذهب النحاة أن نحو : غلامي 
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مبي على ما يجيء ووالتضووين لقانت العرت: 

والثاني : كل جمع مذكر سالم مضاف إلى ياء المتكلم » فان رفعه » وحدهء 
متك قد وذللك تحر هن لاسي رد كو 
تمائلهما في اللين وأولاهما ساكنة مستعدة للادغام » فقلب أثقلهما إلى أخفهما » 
الواد إلى الياء » إذ المراد بالادغام التخفيف » وكذا يعمل لوكانت الثانية واوا » نحوسيد 
و وان كان القياس في افغام المتقاربين قلب الأول إلى الثاني » كما بجيء في 
اتصريف» ان شاء نا تعالى + وأدهم يعد القلق أولاخما في الأخرى ,وتكترنها.قبل الباء 
لاتمام ا من التخفيف » ولكون الضمة قريبة من الطرف » والطرف محل 
لتغبير » فن ثم » لم يكسر الضم في نحو : سيل » وميّل » أي لأنه لم يسبقه تخفيف آخر 
حتى يتمم به » ولم يكن الضم قريباً من الطرف » وليست الياء الساكنة المدغمة' » في 
امتناع انضمام ما قبلها كالياء الساكتة غير المدغمة » فان ذلك؟ لا يجوزفيها » ولذا قبل في 
جمع أبيض : بيض » وفي « فعلى » من الطيب : طوبي » وأما المدغمة في المتحركة » 
فكأنها متحركة » لصيرورتها مع المتحركة كحرف واحد » فنحو سيّل كهيام . 

وإن كان الاسم الذي قلب واوه ياء للإدغام في الياء » » على أخحف الأوزان » أي ثلائياً 
ساكن الوسط » جؤزوا » أيضاً ء بقاء الضم على حاله ‏ فقالوا في جمع ألوي » أي" + 
فثبت أن الواوالذي هوعلامة الرفع مقدرني جاءني مسلمي . 


وأما في حالة الجر والنصب » فالياء باقية » الا أنها أدغمت » والمدغم ثابت » 

ولعله ائما لم يعد نحو : جاءني صالحا القوم » وصالحوالقوم » ورايت صالحي القوم ) 

ومررت بصالِحِي القوم » من المقدرحرفه » لظهورعروض الحذف لأن الكلمتين مستقلتان » 
بحلاف نحو : مسلمي » فان المضاف إليه لكونه ضميراً متصلاً » كجزء المضاف . 


() أي الي تكون قريبة من الطّرف . 
(5) أي امتناع انضمام ما قبلها » وكان أوضح من هذا أن يقول فان ذلك يجوز فيها وتكون الاشارة إلى انضمام 
ما قبلها . أو ان ذلك لا يمتنع فيها . 
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وأما لفظة « في"'» في الأحوال الثلاث » فقد دخلت فيباب «غلامي » فلذا لم 

تفرد بالذكر. 

وكان عليه أن يَعْكّ في المستثقل اعرابه : الموقوف عليه رفعاً وجرا بالسكون نحوجاءني 
3 :1 فأمر ولك رانك ٠‏ وأن يعد ني قسم المتعذر اعرابه مطلقاً : المحكي في نحو : مُن 
زيد » ومّن زيداً » ومن زيدٍ » لكونه معرباً مقدرالاعراب وجوباً » لاشتغال محله بحركة 
الحكاية . 

واعلم أن مذهب النحاة أن باب « غلامي » مبني لإضافته إلى المبنى » وخالفهم 
المصئف ؛ كما رأيت لأله عدّه من قسم المعرب المقدر اعرابه وهوالحق » بدليل اعراب 
نحو : غلامه » وغلامك » وغلاماي . 

ومن أين لهم أن الاضافة إلى المبنى مطلقاً سبب البناء » بل لها شرط » كما يجيء 
في الظروف البنية . 

فإذا عرفت المعرب الذي اعرابه مقدر» اما مطلقاً » أو في بعض الأحوال دون بعض » 
فها بنى من المعربات : اعرابه ظاهر » وهوقوله : « واللفظي فيما عداه . 


مالا ينتصرف 
حصر العلل المانعة من الصرف 


ووجه مشابهته للفعل 
قال ابن الحاجب : 


« غير المنصرف ما فيه علتان من تسع » أو واحدة مها تقوم » مقّامهما ء وهي : 


. أي لفظ «فوء مضافاً إلى ياء المتكلم‎ )١( 


1١. 


و عدل ووصف وتانيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب ) 

« والنون زائدة من قبلها الف ووزد فعل وهذا القول تعريب 4 
« مثل : عمرء وأحمر » وطلحة » وزينب » وابراهم ومساجد ومعديكرب ؛ 
« وعمران » وأحمد ؛ وحكمه أن لا كسرولا تنوين » ؛ 


قال الرضى : 

أعلم أولاً أن قول النحاة : ان الثنيء الفلاني علة لكذا ‏ لا يريدون به أنه مُوجب لهاع 
بل المعنى أنه شيء إذا حصل ذلك الشيء ينبغي أن يختار المتكلم ذلك الحكم » الهناسبة 
بين ذلك الشيء وذلك الحكم » والحكم في اصطلاح الأصوليين : ما توجبه العلة » 
واياه عني المصنف بقوله : «وحكمه أن : لا كسر ولا تنوين » » لأن سقوط الكسر 
والتنوين في غير المنصرف مقتضى العلتين » وتسميتهم » أيضاً » لكل واحد من الفروع 
في غير المنصرف سبباً وعلة : مجازء لأن كل واحد منها جزء العلة لا علة تامة إذ باجتّاع 
اثنين منها يحصل الحكم » فالعلة التامة » إذن » مجموع علتين » أوواحدة منها تقوم مقامهما » 
مع حصول شرط كل واحد منها وستعرف الشروط ان شاء الله تعالى : 

ويدخل في الحد الذي ذكره المصنف لغير المنصرف : ما دخله الكسر والتنوين 
للضرورة أو التناسب » وكذا المجموع بالألف والتاء علّما » والمجموع بالواو والنون علما 
للمؤنث » كمسلمات ومسلمون » وان لم يحذف مهما الكسر والتنوين » لثبوت العلتين 
في جميع ذلك . 

فني قوله بعد : « ويجوز صرفه للضرورة أو التناسب » نظرء لأن الصرف » على قوله 
عبارة عن تعري الاسم عن عن السببين المعتبرين » وعن السبب القائم مقامهما » وهوثي حال 
الضرورة وقصد التناسب غير مجرد عنهما » فكان الوجه أن يقول » ويزول حكم غير 
المنصرف للضرورة أو للتناسب » لأن حكم غير المنصرف حكم قد يتخلف عن العلة » 
بمخلاف حكم المعرب أعني اختلاف الآخر باختلاف العوامل لفظاً أو تقديراً فانه لا يتتخلف 
عن علة الاعراب . 

وعلى ما حدّ النحاة غيرٌ المنصرف أعني قولهم : هوما لا يدخله الكسروالتنوين للسببين » 


6, 


يجوز أن يقال : يجوز صرفه للضرورة . 


وكذا » على ما حدً المصنف » يكون ما دخله اللام أو الاضافة مما فيه علتان من التسع 
غير سطرف ‏ :واطد عير هو متصر ل سيواء: قالوا :)ان الكسن سقط نيعا لانتوين + 
أوقالوا : ان الكسر والتنوين سقطا معاً » وذلك أن أكثرهم قالوا : ان الاسم لما شابه 
الفعل » حذف لأجل مشاببته اياه علامة تمكنه التي هي التنوين » أي علامة اعرابه » 
لأن أصل الاسم الاعراب » وأصل الفعل البناء 00 ترك الصرف عبارة عن حذف 
التنوين » وقالوا : ثم تبعه الكسر بعد صيرورة الاسم غير منصرف » وقووا 00 
بأنه لما لم يكن مع اللام والإضافة تنوين حتى يحذف انع الصرف لم يسقط الكسرء فظهر 
أن سقوطه لتبعية التنوين لا بالأصالة . 


فعلى قول هؤلاء : نحوالأحمر» وأحمركم » منصرف لأن التنوين لم يوجد فيحذف » 
كناق احنزان واجيعرة: 


وقال بعضهم : انه لما شابه الفعل حذف الكسر والتنوين معاً لمنع الصرف ونحو : 
الأحمر وأحمركم » عنده, » أيضاً منصرف » لأن الكسر والتنوين لم يحذفا » ولا أحدهها 
مع اللام والإضافة لمنع الصرف . 


والأول أقرب أعني أن الكسر سقط تبعاً للتنوين » وذلك أنه يعودفي حال الضرورة 

مع التنوين تابعاً له 6( مع أنه لا حاجة داعية إلى اعادة الكسر » إذ الوزن يستقم بالتنوين 

وحلده » فلوكان الكسر حذف أيضاً نع الصرف كالتنوين » لم يعد بلا ضرورة إليه » إذ 
مع الضرورة » لا يرتكب الا قدر الحاجة . 


وائما تبعه الكسر في الحذف » لأن التنوين يحذف لا لنع الصرف أيضاً » كما في 
الوقف 4 و مع اللام والإضافة والبناء 4 فأرادوا النص رق ول الأمر على أنه ' سقط الا 
لمشابهة الفعل لا للإضافة ولا للبناء ولا لشيء آخرء فحذفوا معه صورة الكسرالتي لا تدخل 


١٠١ 


الفعل » ولهذا يؤتى بنون العمادا في نحو : ضربي » ويُضربي . 

وانما لم يظهر أثر منع الصرف ف المثنى وجمع المذكر السالم مع اجتاع السببين » نحو : 
أحمران » ومسلمون علمين للمؤنث » لأن النون فيهما ليس للتمكن كما ذكرنا حتى 
يحذف فيتبعه الكسر ء وأيضاً » فان النصب فيهما تابع للجر » فلم يتبع الجر النصب ؛ 
بلَى » ان سمي ببماوأعربا اعراب المفرد » أي جعل النون معتقب الاعراب »؛ وجب منع 
صرفهما للعلتين » لأن فيهما » اذن » تنوين التمكن » ولا يتبع نصبهما البر. 


ثم تقول : أصل الاسم الاعراب » كما ذكرنا » ثم قد يتفق مشابهته للفعل وهي 
على ثلاثة ف شرت 

احدها » وهو أقواها : أن بصير معنى الاسم : معنى الفعل سواء » كما في أسماء 
الأفعال » ٠‏ فيبنى الاسم :الراك أما فين الذي عر اناه يفطي عملة:. 


0 :ذا رواففة ين د 74 كني اللشزوق الات اق 
من المعنى كاسم الفاعل والمفعول والمصدر والصفة فيعطي عمل الأفعال التي فيه 

ل راس اليك ا شثر فى لا جهن اع رح شا ل 1 ل 
الاعراب » فلا يبنى منه الا قوي المشاببة للأفعال أي الذي معناه معنى الفعل سواء كا سم 
الفعل » وثالئها » وهو أضعفها : ألا يشابهه لفظاً » ولا يتضمن معناه » ولكن يشاءيه 
بوجد بعيد » ككونه فرعاً لأصل ؛ كما أن الأفعال فرع الأسماء افادة واشتقاقاً » فأما 
الافادة فلاحتياج الفعل في كونه كلاماً إلى الاسم » واستغناء ء الاسم فيه" عنه » و آها 
الاشتقاق » فيجيءني باب المصدر ؛ فلا يُبنى بهذه المشابية » لضعفها مع ضعف الفعل 
في البناء ولا يعطى بها عمل الفعل » لأن ذلك بتضمن معناه الطالب للفاعل والمفعول 


(1) أي نون الوقاية » ووجه تسميتها نون العماد أنها تكون عماداً للفعل أي حاجزاً وحصناً له من الكسر » وهو 
معنى قوم نون الوقاية . 
ب) أي في كونه كلاماً لإمكان تركب الكلام من اسمين , 


وهوخلومنه » بل تتزع بهذه المشا ببة علامة الاعراب' فيكون اسماً معرباً بلا علامة اعراب » 
ثم يتبعه الكسر على قول ؛ أويتزع التنوين والكسرمعا » كما تقدم . 

من جهة واحدة » لأن المشاببة بالفرعية مشاببة غير ظاهرة ولا قوية » إذ الفرعية ليست 
من خصائص الفعل الظاهرة » بل يحتاج في إثباتها فيه » إلى تكلف » كما مضى » وكذا 
اثبات الفرعية في الأسماء بسبب هذه العلل غير ظاهر » كما نجيء » فلم تكف واحدة منها 
الا إذا قامت مقام اثنتين . 


فان قلت : إذا شابه الاسم غيرٌ المنصرف الفعلَ » فقد شاببه الفعل » أيضاً » فلم 
كان اعطاء الاسم حكم الفعل أولىّ من العكس ؟ 

فالجواب أن الاسم تطفل على الفعل فيما هومن خواص الفعل » وليس ذلك لمطلق 
المشاببة بينهما » وذلك كما يصيرا سم الفعل بمعنى الفعل » ويتضمن امم الفاعل والمفعول 
والصفة المشببة والمصدر ء معنى الفعل » فيتطفل الأسماء على الأفعال في المعنى ؛ فتعطى 
حكم الفعل » وذلك بيناء | سم الفعل وعمله عمله معاً » وعمل البواقي عمله » حسب » 
وقنا عر ف كر بس كنا لجل متا لوم ار 6 الف ا درفت 
للفعل بتضمن معناه » كان واخواتها » و« ما» ودلا» » عمل عمل الفعل . 


وإذا اتفق مشاببة الا سم للحرف الا إلى غيره كالموصولات » والمضمرات »2 
والغايات ؛ أو بتضمن 0 والاستفهام ونحو ذلك » كما يجيء في باب 
المبنى ؛ بي الاسم لتطفله على الحرف فيما يخصّه ؛ وههنا يكني أدنى مشابهة لأجل بناء 
الاسم » بخلاف مشابهته للأفعال » وذلك لتمكن الحرف ورسوخه في البناء » دون الفعل . 


وإذا شابه الفعل الحرف بلزوم معنى الانشاء الذي هو بالأصالة للحرف أعطى حكم 


. أي التنوين كما هو اختياره‎ )١( 


ل 


الحروق عدم الترب + كماا قي وعدي وه وفعل التعجت وان كابد الاب #امضارم 
أعرب ؛ كما بجيء في بابه . 

فظهر أن الاسم قد يشابه الفعل والحرف » وكذا الفعل » قد يشابه الاسم والحرف » 
وأما الحرف فيشابه الفعل فقط . 

قوله : « والنون زائدة ) ) نصب زائدة » على أنها حال من النون 3 والعامل معنى 
الكلام »؛ فان معنى قوله «وهي عدل ووصف » إلى آخره : أي تكون علل منع الصرف 
عدلاً وقضنا » وكذاء وكذاء والنون زائدةا , 

وقد الجن بالأسباب المذكورة ما شابه ألف التأنيث المقصورة » وهوكل ألف زائدة 
في آخر الا سم العم » سواء كانت للالحاق » كما في : أرطى » وذفري » وحبتطى » 
و لا 0 4 لأنبا بالعلمية كتنع من الناء كألف التأنيث 3 فإذا عدّ الألف والنون 
0 » لمشاعبة ألف التأنيث الم من التاء » ف الألف المقصورة الممتنعة من التاء » 
اول 4 مشا مهنبا لها لفظاً 4 وامتناعاً من التاء . 


وما أل الالحاق الممدودة فم تلحق مع العلمية بألف التأنيث 0 وان كانت » 
أيضاً » ممتنعة من التاء مثل ألف التأنيث الممدودة » لاجماع شيئين انها اضعق .ما 
يشببه ألف الالحاق الممدودة ‏ أي الحمزة قي نحوصحراء » في 2 8 ؛ دون الألف 
في نحو سكري » لكون الحمزة قي الأصل ألفاً » والثانلي كون همزة الالحاق في مقابلة 
الحرف الأصلىي ولذلك اثر الألف والنون في نحو : سكران » لمشابهته ألف التأنيث 
الممدودة » لأن النون ليست في مقام حرف أصلِي . 
وألف الالحاق المقصورة وان كانت في مقابلة حرف أصلى » لكها تشبه علامة التأنيث 
الأصلية » أي الألف المقصورة » لا المنقلبة عن علامة التأنيث » أي ألف التآنيث الممدودة 


(1) فكأن قوله : والنون . فاعل » فجاءت الحال من الفاعل والعامل فيها معنى الفعل . 


١١م‎ 


وأما فرعية هذه العلل ؛ فان العدل فرع ابقاء الاسم على حاله » والوصف فرع 
الموصوف ٠‏ واتأنيث فرع التذكير» والتعريف فرع التنكير اذ كل ما نعرفه كان مجهولا في 
الأصل عندنا » والععجمة في كلام العرب فرع العربية » إذا الأصل في كل كلام ألا يخالطه 
لسان آخر» فيكون العربية ء اذن » في كلام العجم فرعاً ؛ والجمع فرع الواحد » والتركيب 
فرع الافراد والالف والنون فرع ألني التأننث كما يجيء بعد » أو فرع ما زيدا عليه » 
ووزن الفعل في الاسم فرع وزن الاسم » إذا كان خاصاً بالفعل أوأولة زيادة كزيادة 
الفعل » لأن أصل كل نوع ألا يكون فيه الوزن المختص بنوع غيره . 

هونا اتروع أخرال يسهروها ؛ ككون الاسم مصغراً » أو مسوباً » أو شاذاً » وغير 
ذلك ممالا بحصى » وذلك اختيار منهم بلا علة مخصصة » قوله : «وحكمه أن : 
لاكسره ولم يقل : أن : لا جر ء» لأنه يدخله الجر عند الجمهورء إذ هوعندهم معرب » 
والجرأنواع » وجره فتح » فالفتح الذي في « بأحمد» عندهم » عمل الجار» وهويعمل 
الجرء لا محالة . 


وقال الأخفش » والمبرد » والزجاج : غير المنصرف في حال الجر مببي على الفتح 
الج رداك ايسا ب اغبي » اي الفعل » ضعيفة فحذفت علامة الاعراب 
مطلقاً » أي التنوين » وني في حالة واحدة فقط » واخختص بالبناء في حالة الجر ليكون 
كالفعل المشابه في التعري من الجر. 


في الضرورة والتناسب 
قال ابن الحاجب 
١‏ ونجوز صرفه للضرورة 4 أو التناسب 4 مثل : سلاسلة وأغلالاً , وقواريرا). 
قال الرضى : 
قال الأخفش : ان صرف مالا ينصرف مطلقاً » أي في الشعر وغيره : لغة الشعراء » 
وذلك أ: جم كانوا يضطرون كثيراً » لإقامة الوزن » إلى صرف مالا ينصرف فتمرن على 
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ذلك ألستهم » فصار الأمرإلى أن صرفوه في الاختيار» أيضاً » وعليه حملقوله تعالى : 
وسلاسلاً » واغلالاً » وقواريرا ؛ وقال هو والكسائي : ان صرف مالا ينصرف مطلقاً 
لغة قوم » الا أفعل منك ٠‏ » وأنكره غيرهما » إذ ليس يمشهور عن أحد في الاختيار 
نحو : جاءني أحمد وابراهيم » ونحو ذلك » وأما للضرورة فلا خلاف في جواز صرفه » 
فلا يصرف ما فيه الألف المقصورة لعدم الضرورة " 

ومنع الكوفيون صرف « أفعل من » في الضرورة » لأن ٠‏ من »؛ مع مجروره كالمضاف 
إليه » فلا ينون ما هوكالمضاف ؛ والأصل الجواز » لأن الكلام ني الضرورة » وفرق 
دن لياف وما فرعا لخافت. 


ووز الكرفون وبعقن البصريين للضرورة ترك صرف المنصرف » لا مطلقاً 0( بل 
بشرط العلمية دون غيرها من الأسباب لقوتها » كما نبيّن لك عند الكلام في تفصيل 


الأسباب » وذلك بكونها قرط لكف من ن الأسباب مع كونها سببا . 
واستشهدوا بقوله : 


/اانها كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع' 


. من سورة الدهر‎ ١١ ٠ 4 من الآيتين‎ )١( 
' : (؟) جوزه بعضهم واستدل عليه بقول الشاعر‎ 
الي مقسم ما ملكت فجاعل جزءالآخرتي ودنياً تتشضع2 بتنوين وذنياً»‎ 
» والخلاف بينهم مبني على خلافهم في معنى الضرورة : هل هي ما وقع في الشعر وان كان للشاعر عنه مندوحة‎ 
. أو هي ما لا ليس للشاعر عنه مندوحة‎ 
ف من أبيات للعباس بن مرداس السلمي الصحابي : قالها وقد أعطاه الرسول من غنائم حنين بعض الابل في حين‎ 
: أنه أعطى كثيراً من المؤلفة قلوبهم كلا منهم ماثة بعير فقال العباس هذه الأبيات ومنها‎ 
وما كنت دون امرئ هلهما  ومن تضع اليوم لا يرفع‎ 
. وحصن وحابس » هما والدا : عبيئة بن حصن والأقرع بن حابس وكانا ممن أعطاهها الرسول مائة بعير‎ 
. فلما قال ذلك أمر النبي بارضائه . فأعطى مثل ما أعطوا‎ 


١١و‎ 


ومنعه الباقون » استدلالاً بأن الضرورة تجوز رد الأشياء إلى أصوها فجاز صرف غير 
المنصرف » ولا تخرج » لأجلها » الأشياء عن أصوها ؛ وقريب من هذا الوجه : جواز 
قصر الممدود في الشعر » دون مد المقصورء إلا نادراً » ومنعوا روايتهم بأن قالوا : الرواية 
يفوقان شيخى . 

والانصاف : ان الرواية لوثبتت عن ثقة لم يجرردها وان ثبت عندك رواية أخرى . 

قوله : « سلاسلا » صرف ليناسب المنصرف الذي يليه » أي « أغلالا » فهوكقوهم : 
هنأني الشيء ومرأني » والأصل : امرأني . 

قوله : « وقواريرا » يعني إذا قرئ منونا » لا إذا وق عليه بالألف لأن الألف حيشذ » 
كما تحتمل أن تكون بدلاً من التنوين » تحتمل أن تكون للاطلاق » كما في قوله تعالى : 
٠‏ الظنونا » والسبيلا » والرسولا »' » فلا يكون نضّاً فيما استشهد له من صرف غير المنصرف ؛ 
وائما صرف ليناسب أواخر الآي في هذه السورة » لأن أوأآخر الآي كالقوافي 4 بعتن 
توافقها ونجانسها 2 وكذا كل كلام مسجم 3 ا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام : 
« خير امال سكة مأبورة وفرس مأمورة » أي مؤمرة ؛ بع كثيرة النتاج » وقال تعالى : 
« والفجر»" » ثم قال : « يس" » ويعال و سجا» لموافقة : دقل ). 


ما يقوم مقام علتين 
قال ابن الحاجب : 


« وما يقوم مقامهما : الجمع » وألفا التأنيث » 


(١1)من‏ الآبات ٠١‏ 5-55 من سورة الأحزاب . (؟) زشة الآيتان ١‏ » 4 من سورة الفجر . 
(5)و () الآيتان ؟ . ” من سورة الضحى . 


٠١4 


قال الرضى : 

اعلم أن الأكثرين على أن قيام الجمع الأقصى مقام سببين وقوته » لكونه لا نظير له 
في الاحاد العربية . 

أما نحو : مان » ورباع » أي الذي ألقى رباعيته » ورجل شتاح أي طويل » 
وحمارحَرّابٍ » أي غليظ قصير » فشواذ . 

وأما نحو: الترامي والتغازي » فالأصل فيه ضم ما قبل الآخر ء لكنه كسر لأجل 
الباء » وأما نحو: هوازن وشراحيل » عَلَّمِين فنقول عن الجمع ونيخرة شكف م وآما 
مان وشام ' » فالألف فيهما عوض من احدى ياءى النسب » فهذا الوزن عارض لم يعتد 
به » وذلك لأنهما صارا إلى هذا الوزن بسبب احدى ياءي النسب » والألف الذي هو 
بدل من الأخرى » وياء السب عارضة ء لا يعتدٌ بها في الوزن » نحو : جَمالي وكمالي 
5 المنسوب إلى : جمال » وكمال . 

وكذا : تهام بفتح التاء في المنسوب إلى التهم بمعنى « تهامة » قال : 

أرقي اللبلة برق بالتَيّم يا لك برقاً مّن يشقه لا يِلَم' 

قال سيبويه : منهم من يقول ,كني وشامي بتشديد الياء وهو قليل » و يجيء وجهه في 

التصريف » ان شاء الله تعالى' . 


واا لم تعد ياء النسب عارضة في : قماري » وكراسي ٠‏ وعواري ٠»‏ وبخاتي ء 


2 . في النسب إلى اليمن والشام‎ )١( 
. (؟) بعد أن شرحه البغدادي قال ان ابن الأعرابي أورده في نوادره غير منسوب لأحد وأورد بعده‎ 

ما زال يسري منجداً حتى عتم كأن في ريه إذا ابتسم) 2 بلقاء تنني الخيل عن طفل متم 
() في باب النسب من شرحه على الشافية . 


ل 


ودباسي 2١‏ ونحوها 4 لأنباض ثبتت يي الحادها 4 وصيغعت هذه الجموع على اعتبار تلك 
الياءات في الاحاد » وليس ذلك 2 أي اعتداد الياء في المفرد وصوع م الجمع عليه » مطرداً 3 
ألا ترى أنك لا تقول في جمع عجمي : عجامي » وان كان ياؤه للوحدة كما في بحي . 
2 ع 9 

وقيل : ان « عانيا » مثل « بمانٍ » : الالف والياء للدسب إلى الثمن الذي هو جرء 
المانية . 

وفيه نظر؛ إذ لا معنى للنسب في دما » فانه باللإضافة إلى « ثمن » كالأريع إلى 
اربع .والجسن إلى الث س » ولا معنى لنسب هذين العددين إلى جزأيهما »؛ وتقدير 
النسب في الرّباعي أنسب » فيكون منسوبا إلى ال باعية » وهي السن . 


ومجوزأن بقال في الثماني » انه منسوب إلى الثانية » أي مجرّد العدد » لأن الاني' 
لا يستعمل إلا في المعدود » والغانية في الأصل : العدد لا المعدود » كما تقول في صريح 
العدد : ستة ضعف ثلاثة » ولا تقول : ست ضعف ثلاث » وقد يجيء تحقيقه في باب 
العدد ؛ فالألف فيهما » اذن » غير الألف في المنسوب إليه تقديراً » لكونه بدلاً من احدى 
باعي النسب» وكذلك الياء غير الياء » كما قيل في : هجان وفلك . 


وقد جاء و ثمان » في الشعر غير منصرف شاذاً » قال الشاعر 


4 يحلو ثماني مولعاً بلقاحها حتى همّمن بزيفة الارتاج' 


(1) القمري نوع من الهام . والقمرة لون بين البياض والسواد . والعواري جمع عارية أي ما يستعار . وفي الصحاح 
كأنها منسوبة إلى العار . والدبسيّ طائر أذكن . 

90 أي بدون تاء » ومع التاء يستعمل إذا كان المعدود مذكراً . ولذلك قال ان ثمانية بالثاء في الأصل للمعدود . 

فيه من قصيدة لابن ميادة واسمه الرماح بسن يزيد من بي مرة . وميادة اسم أ ؛ عاش في عهد بني أمبة وأدرك 
العباسيين . وقبل البيت : وكأن أصل رحباها وحباللها علّمَن فوق قويرح شحأج 
يصف ناقته فشبهها في سرعتما بالقويرح الشحاج أي حمار الوحش . والقويرح الذي انتهت اسنانه من الظهور . 
والشحاج من ع أسماء حمار الوحش وهو بدل أو عطف بيان من قويرح والمراد بالماني أتن الحمار أي الأناث . 
بريد أنه يسوقها أمامه مولعاً بلقاحها لتحمل وهي لا تمكنه قتبرب فهو يجري سريعاً خلفها . حتى أوشكت الأتن 
أن تسقط ما ارتيجت وأغلقت عليه أرحامها لأنبن كن حوامل . 


1١1١ 


وهوعلى التوهم + ل رَأى فيه معنى الجمع » ولفظه يشبه لفظ الجمع ظنه جمعاً » آم 
سراويل فأعجمي في الأشبر ء وقد قيّدنا الآحاد بالعربية ؛ أوعربي مفرد شاذ » أوجمع 
تقديراً » كما يجيء » وأما نحو : أكلب وأجمال » فانهما » وان لم يأت هما نظير في 
الآحاد » الا أن كونهما جمعي قلة » وحكم جمع القلة حكم الآحاد ‏ بدليل تصغيره 
على لفظه : فت في عضد جمعيتهما مع أنه تُسب إلى سيبويه : أن أفعالاً مفرد » ولذا ء 
قال تعالى : « مما في بطونه ١)‏ ل 0 برمة 
أعشار » وثوب أسمال » ونطفة أمشاج » ولم يوصف الفرد بغير هذا الوزن من الجموع . 

ولا يصح الاعتذار بمجبي؛ أفعّل ؛ في الواحد » نحو : ؛ أَدرْج » في اسم موضع » 
لكونه منقولاً من الجمع كمدائن » ولا بآجرء وآنك" » لأنهما أعجميان » ولا بأبلم" ؛ 
لأنها لغة رديئة شاذة ؛ والفصبح ضم الهمزة » ولا بِأَشدَ » لأنه جمع شدة على غير القياس » 
أو هو جمع لا واحد له بدليل قوله : 


٠٠‏ بلغتها واجتمعت أشدي ؛ 


فأنث الفعل . 

ال ايح ال للع العيددةه ا جنع لكين ا 
ا 0 ع وا ا 
و انكن صواحبات يوسف ») » وقوله : 


, الآية : 55 من سورة النحل‎ )١( 

(؟) الانك : من معانيه : الرصاص او الذائب منه . 

م الأبلم : خوص شجر الدوم . 

)5( روي مجتمع الاشد فلا شاهد فيه . وهو من رجز لان غيلة السعدي في مددح تعشام: بن عبد املك . وبلغتها 
بقع الام خطاه للمدوع . ومن هنا قال البغدادي إنه لا يصلح للاستشباد ثم قال : ولعل ما أورده الشارح 
من أرجوزة أخرى . أي ليتم له الامتشهاد به . 
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١‏ جذب الصراربين بالكرورا 

جمع صَرَّاء » جمع صار بمعنى الملأح » فهما جمعا سلامة » ونحن قلنا : نباية 
جمع التكسير . 

وقيل : لما لم يكن له ني الآحاد نظير » أشبه الأعجمي الذي لا نظير له ني كلام 
العرب ء ففيه الجمع وشبه العجمة » وعلى هذا ففيه سببان » لا سبب كالسببين . 

وقال اولي" : فيه الجمع وعدم النظير في الآتحاد » وعدم النظير فيها عنده » سبب 
مستقل » لا يحتاج إلى الجمعية » كما يأني في سراويل ففيه عنده » أيضاً سببان والأسباب 
عنده أكثر من النسعة . 


كونه على وزن جمع الجمع كمساجد » فلا أثر عنده لكونه أقصى جموع التكسير. 

وأما قيام ألني التأنيث ٠‏ أعني الممدودة والمقصورة مقام سببين فللزومهما الكلمة 
وبناء الكلمة عليهما » بخلاف تاء التأنيث فان بناءها على العروض وان اتفق في بعض 
الأقاء لرودها عتتضرة؟ .و تسحلوة + وحار » وخزاية؟ » وغيرها ع كما بجي ء في 


باب التأنيث . 


(1) من أرجوزة طويلة للعجاج وقبله : لأيأيئانيها من المثور : جذب الصراربين ... يثائيها من الثني وهو العاف 
اي بميلها » وروي ينائيها من النأي أي يبعدها والجؤور مصدر سماعي بمعنى الور وهو العدول عن القصد . 
والكرور الحبال . وجذب بالضم فاعل ينائيها . يقول في وصف سفينته إنه لا يبعدها عن الميل والانحراف إلا 
جذب الصراريين بالحبال بعد لأي . وهي صورة معروفة إلى الآن في تسبير السفن . 

0 الجزولي بصم الم نسبة إلى جزولة بضم اجيم والزاي احدى قبائل البربر بالمغرب . وهو من علماء القرن السادس 
اشئهر ,عقدمة في النحو سماها الجزولية اهتم بها العلماء قال عنها في كشف الظنون انها تسمى بالقانون : واسم 
الجزولي عيسى وكنيته أبو موسى توفي سنة 508 ه . 00 

(9) العنصوة مضموهة الصاد مثله العين : القليل المتفرق من النبت . والقمحدوة احدى الرباعيات اي الاسنان . 

(؟) مصدر خزي بمعنى استحيا . 
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العدل 
صوره في الكلام ووجه منعه الصرف 

قال ابن الحاجب : 

« فالعدل خروجه عن صيغته الأصلية » تحقيقاً » كثلاث» 

«ومثلث » وأَخّر » وجمع » أو تقديراً » كعّمر » وباب قطام » 

في نمم ). 

قال الرضى 

العدل اخراج الاسم عن صيغته الأصلية بغير القلب » لا للتخفيف » ولا للالحاق » 
ولا معنى » فقولنا بغير القلب » ليخرج نحو : أيس » في يقس » وقولنا : لا للتخفيف 
احترازعن مام » ومَقُول » وفخْذ » وعنق » وقولنا ولا للالحاق » ليخرج نحوكوثر» 
وقولنا ولا لمعنى ليخرج نحو : رجيل ورجال » قوله : « خروجه» أي خروج الاسم 
ولو قال إخراجه لكان أوفق لمعنى العدل » وهوالصرف » يقال اسم معدول أي مصروف 
عن بنيته » والعدول : الانصراف والخروج . 

قوله : و عن صيغته الأصلية » يرج عنه « أَخَره أن قلنا انه معدول عن « الآخر» » 
وسحر عند من قال انه معدول غير منصرف )» وام عند نمى »2 اذها معدولان عن السحر 
والأمس » واللام ليست من صيغة الكلمة » لأن الكلمة لم تصّغ عليها » الا أن نقول : 
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كأنهامن صيغة الكلمة وبنيتها لشدة امتزاجها بها . 

قوله و تحقيقاً » نصب على المصدر . لأن الخروج » اما خروج تحقيق أي خروج 

8 5 58 . 3 ك1 

ل ل ا 
ام اوس و د و ا 
بحلاف العدل المقدر . فانه الذي يصار إليه لضرورة وجدان الاسم غير منصرف وتعذر سبب 
آخرغير العدل » فان «عُمر» مثلاً » لووجدناه منصرفاً » لم نحكم قط بعد له عن عامرء 
بل كان كأدّد . 

وأما ثلاث ومّثلث » فقد قام دليل على أمهما معدولان عن ٠‏ ثلاثة ثلاثة » وذلك 
أنا وجدنا ثلاث » وثلاثة ثلاثة » بمعنى واحد » وفائدتهها تقسيم أمر ذي أجزاء على هذا 
العدد المعيّن » ولفظ المقسوم عليه في غير لفظ العدد مكرر على الاطراد في كلام العرب . 
نحوقرأت الكتاب جزءاً جزءاً ؛ وجاءني القوم رجلاً رجلاً » وأبصرت العراق بلداً بلدا . 
فكان القياس ني باب العدد » أيضاً » التكرير » عملاً بالاستقراء » والحاقاً للفرد امتنازع 
فيه بالأعم الأغلب » فلما وجد ه ثلاث » غير مكررلفظا ء حُكم بأن أصله لفظ مكرر. 
ولم بأت لفظ مكرر بمعنى « ثلاث » الا و ثلاثة ثلاثة ئة) فقيل انه أصله . 

وقد جاء فعال » ومُفعل في باب العدد » من واحد إلى أربعة اتفاقاً وجاء فعال من 
عشرة في قول الكميت : 
5"'ولم يستريثوك حتى رمي ت فوق الرجال خصالاً غشارا' 


والمبرد . والكوفيون يّيسون عليها إلى التسعة »؛ لحو خماس ومخمس ٠‏ وسداس 


(1) البيت من شعر للكميت بن زيد الأسدي يمدح به أبان بن الوليد بن عبد الملك ١‏ وقبله : 


رَجُوك ولى بلغ العمر من لك عَشراً ولا نبت فيك أثغارا 
لأدنى خسا أو زكامن سنتيك 9 إلى أربع فبقوك انفطاراً 
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ومسدس 43 والسماع مفقود . 


ع » يستعمل على وزن فعال من واحد إلى عشرة مع ياني النسب » نحو الخماسي 
والسداسي والسباعي والهاني والتساعي . 


وعند سيبوبه : أن منع الصرف في هذا للعدل والوصف 

قات قبل : الوصف ني هذا المكررعارض كعروضه في ١‏ أريع ؛ في نحو: نسوة أربع » 
فكيض أنَّر فيه » ولم يوْثّر في أربع ؟ 

قلت : هذا التركيب المعدول » لم يوضع الاوصفاً » ولم يستعمل الا مع اعتبار معنى 
الوصل فيه ٠.‏ ووضع المعدول غير وضع المعدول عنه . 

والفراء يجيز صراف هذا المعدول إذا لم يَجر على الموصوف » وليس بوجه إذ الموضوع 
على الوصفية » كأحمر » يؤثر فيه الوصف ٠»‏ وان لم يتبع الموصوف . 

وقال ابن السرّاج' اما لم ينصرف لكون « مثنى » مثلا معدولاً عن لفظ اثنين ٠‏ وعن 
معناه أيضاً . لأنه عدل عن معناه مرة واحدة إلى معنى : اثنين اثنين » ففيه عدل لفظي وعدل 
معلوي . 

وقيل : ان فيه عدلاً مكرراً من حيث اللفظ » لأن أصله كان : اثنين مرتين ٠‏ فجعل 
مرة واحدة . ثم غير لفظ اثنين » إلى لفظ مثنى . 

وقال الكوفيون » وابن كيسان" : ان فيه العدل والتعريف . كما في عمر . إذ لا 


وبعدها التاهك شرل ' تبينوا فيك السؤ ؤُدد لسنة أو سنتين ٠‏ 
(لأدنى خسا أو زكا ) والخسا الفرد والزكا الروج وأقلهما الواحد والاثنان . وقوله ولا نبت فيك ٠‏ أي ول يبلغ 
لبت فك أسئانك أثغاراً والاثغار سقوط الأسنان الرواضع . وقوله بقوك أي انتظروك حتى تكبر . كاله يقول 
أبقوك . 

)001 تقدم ذكره ص /ا” من هذا الجرء 
والكوفة ومهدوا لظهور المذهب البغدادي . أخذ عن المبرد وعن ثعلب توفي سنة 799 ه . 
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يدخله اللام » وإذا أجرى على النكرة ففحمول على البدل . 


ولا دليل على ما قالوا ؛ ولوكان معرفة » ولا شك أن فيه معنى الوصف حرى على 
المعارف » وكيف يكون معرفة » وهو يمع حالاً » نحو جاءني القوم مثنى ؟ . 

وأنانن اجر فاه جمع أخرى الى هي مؤنث آخرء» وهو أفعل التفضيل يشهادة 
الصرف' » نحو: آخرء آخران » آخرون وأواخرء وأخرى ٠‏ أخريان أخريات وأخرء 
مثل : الأفضل » الأفضلان » الأفضلون » والأفاضل » والفضلى » الفضليان » الفضليات 
وافغيل :+ فعن :وخر في الأصل + أدتاراً ».ركان + في الأصل + معن حادق لد 
ورجل آخر؛ أشد تأخراً من زيد في معنى من المعاني ثم نقل إلى معنى « غير» فعنى : رجل 
آخر : رجل غير زيد » ولا يستعمل إلا فيما هو من جنس المذكور أولاً . فلا يقال : جاءني 
لبت سان ان لعولا تاماه لخر 2 

وتستعمل « أخريات » في المعلى الأول » ولا تستعمل الا مع اللام أو الإضافة » كما 
هو حقها » نحو : جاءني فلان في اخريات الناس ء اي في الجماعات المتاخرة » وكذا : 
الأواخر. 

لما توج آخر وسائر تصاريفه عن من العصيله استعملت من دون لوازم أفعل 
لتفضيل أعني « ين » والاضافة » واللام ؟ وطوبق الجر ل اللدم وار ميا اهرهم 
نحو : رجلان أخران » ورجال آخرون » وآمراة خرف 2 واشرائان أخريان »؛ ولسوة 
5 قيل : الدليل على عدل أَخرء أنه لوكان مع «من » المقدرة كما في : الله أكبرء 
للزم أن يقال : بنسوة آخرء على وزن أفعل » لأن أفعل التفضيل ما دام بمن ظاهرة أو 
مقدرة لا يجوز مطابقته لمن هوله » بل يجب افراده » ولا يجوز أن يكون بتقدير الإضافة » 
لأن الفماف إليد لا يحلف الا مع بناء الضاف » كما في الغايات + أومع ساة مسد لضاف 
إليه وهو التنوين كما في « حينئلر » ء ووكلاً آتينا"» أوء مع دلالة ما أضيف إليه تابع 


(1) أي بدليل تصرف الكلمة في تأنينها وتثنيتها وجمعها كما مثل الشارح . 
زهق من الآآية 096 من سورة الأنبياء. 


كال 


ذلك المضاف نحوقوله : 
م7 - إالاعلالةأو بدا هة سابح . نهد الجزارة ١‏ 
أخذا من استقراء كلامهم فلم يبق الا أن يكون أصله اللام . 


ومائع أن بمنع الحصر فيما ذكر من الوجوه بما ذهب إليه الخليل ف أجمع وأخواته 
من كونما معز فاث بتقدير الإضافة مع عريها من تلك الوجوه » فالأولى أن يقال في امتناع 
كون أَخْر بتقدير اللاضافة :د أن المضاف إليه لا يحذف إلا إذا جاز اظهاره » ولا يجوز 
اظهاره ههنا 

ومنع أبوعلي' من كون « أخر» معدولا عن اللام » استدلالاً يأنه لوكان كذا لوجب كونه 
معرفة » كأمس وسحر ء المعدولين عن ذي اللام » وكان لا يقع صفة للنكرات كما ني 
قوله تعالى : « من أيام أخر»" . 

وأجيب بأنه معدول عن ذي اللام لفظاً ومعنى' » أي عدل عن التعريف إلى التدكير» 
ومن أين له أنه لا يجوز تمخالف المعدول والمعدول عنه تعريفاً وتدكيراً : ولو كان معنى اللام في 
المعدول عن ذي اللام واجبا » لوجب بناء وسحر» كما ذهب إليه بعضهم؛ لتضمنه معنى 
الحرف » فتعريف سحر ليس لكونه معدولا عن ذي اللام » بل لكونه علما . 


)01( من أبيات للأعشى ميمون بن قيس مخاطب بها شيبان بن شهاب وكان بينهما مهاجاة وزعم شيبان أن قوم 
الأعشى لا يستطيعون غزوم ٠‏ فقال الأعشى : 
وهناك يكلب ظنلكم أن لا اجتاع ولا زيارة .. وقوله الاعلالة , .. العلالة بضم العين بقية جري 
الفرس والبداهة أول جريه وهو استثناء منقطع من قوله : أن لا اجماع ولا زيارة والسابح الفرس 
ونهد الجزارة بضم الجهم أي مر تفع الرأس والرجلين . 

(؟) تقدم ذكر أبي علي الفارسي ص 4لا من هذا الجزء وتكرر ذكره بعد ذلك . 

(5) من الآية 184 من سورة البقرة . وتكررت في الآية التي بعدها . 

(4؛) هو صدر الأفاضل ناصر بن علي المطرزي من خخوارزم أخذ عن الزمخشري وعرف بالأدب والشعر وله آراء في 
النحو. حكى عنه القول بالبناء ابن هشام في أوضح المسالك ‏ توي سنة ١51ه.‏ 
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وذهب ابن جني' ؛ إلى أن قياس حر لما تجرد من اللام والإضافة أن يل 
بمن ٠‏ ويفرد لفظه في جميع الأحوال » فأخرء في قولك بنسوة أخرء معدول عن : 
50 

ويلزم على هذا القول أن يكون : آخران » وآآخحرون » وأواخرء وأخرى وأخريات . 
معدولات » أيضاً » عن : آخر من . . الا أن أخرى وأواخخر غنيان عن اعتبار العدل بألف 
التأنيث والجمعية ؛ والمثنى والمجموع بالواو والنون لا يتبيّن فيهما حكم منع الصرف في 
موضع » نحو: أحمران وأجمعون كما مر » وأما أخريات فاستعمالها باللام والإضافة 
كما هو الأصل ٠‏ ولولم يكن أيضاً لم يبن فيه أثر منم الصرف لكونه كعرفات . 

هذا » وفي ادعاء كون ألفاظ المؤنث والمثنيين والمجموعّين » معدولة عن لفظ الواحد 
المذكر: بعٌدء فالأولى ألا يُدّعى كون أخر وتصاريفه معدولة عن أحد لوازم أفعل التفضيل 
على التعيين » بل نقول هي معدولة عما كانحقها ولازمها في الأصل » أعني أحد الأشياء 
الثلاثة مطل . ْ 

وانما عدل عنه لتعريه عن معنى أفعل التفضيل الذي هو المستلزم لأحدها كما يجيء ني 
باب أفعل التفضيل » وذلك لأنه صار يمعنى « غير: كما ذكرنا » فعلى هذا لا يفسَّر العدل 
با فسره به المصئف » أعني حروجه عن صيغته الأصلية » بل نقول العدل اخراج اللفظ » 
كما ذكرنا' » عما الأصل أن يكون معه من الصيغة ٠‏ أو استازام كلمة أخرى » فيدخل 
فيه سحر وأمس » ونحو: ضحى » وعشية » ومساء » وبكر ء معيّنات » لأن الأصل 
في تخصيص اللفظ المطلق بشيء معيّن مما كان يقع عليه وضعاً أن يكون باللام والإضافة . 


ويدخل فيه الغايات أيضاً نحو قبل وبعد » لقطعهما عن المضاف إليه الذي كان يقتضيه 


)1( ابن حي عو العام المشهور : أبو الفتح مان بن جني . ولد بالموصل ونبغ صغيراً ولزم أبا علي الفارسي وأخخل عنه 
كثيراً حتى إنه خلفه بعد وفاته ومن أبرز آثاره العلمية : اللخصائص ٠‏ وسر الصناعة والمحتسب . توقي سنة 817 ام 
زقة في أول هذا الفصل . 
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الل اسرد اده مر ا 


وأما جمع » ومثله أخواته من رك بعاط رس مسد 
ل ا ا 5 


ل 


واغرل 

ها وحدت نساء بي نزار حلائل أسووين واحعركا 

شاذ » كما يجيء في باب الجمع » ولوكان جُمّع معدولاً عن جُمْع » وفُمْل يصلح 
لجمع المذكر والمؤنث » لجاز : جاءني الرجال جمع ف قال" + :والحن أن ديفا اسم 
لا صفة وقياس جمع فعلاء أسما : فعالى في التكسير » وفعلاوات في التصحيح » كصحارى 
ومخاواك رصم عوك عل احا 

ويرد عليه أن جمعاء لوكان اسماً لكان أجمع أيضاً » كذلك » فجمعه » إذن » على 
أجمعون » شاذ » إذ لا يجمع بالواو والنون الا العلم أو الوصف » كما يجيء في باب الجمع . 

وأما السبب الآخر فيه » وني ١‏ أَجْمّع ؛» فعن الخليل أنه تعريف إضافي وكذا ني 
اجمع' » لان الآصل في جاءني القوم مغن : أجمعهم أي جميعهم وقرأت الكتاب 
اجمع : أي جميعه . 


(1) أي بل هو قياس لفعلاء الذي هو مؤنث أفعل المجموع على فعل أيضاً . 
() من قصيدة للأعور الكلبي : حكم بن عياش هجا بها مضراً وقوم الكميت وكان ذلك سبباً في رد الكليت عليه 
بقصيدة طويلة تقدم منها الشاهد السادس عشر في هذا الجرء . 
ف قال : أي ابو علي الفارسي . (4)لاحاجة إلى قوله : وكذا في اجمع لأن الكلام عنه وعن جمع في 
قوله وأما السبب فيه (أي في جمع ) وني أجمع . 


قيل : هو ضعيف » لأن تعريف الاضافة غير معتبر في منع الصرف : وله' أن يقول : 
انما لم يعتبر ذلك مع وجود المضاف إليه » لأن حكم منع الصرف لا يتبين فيه » كما 
يجي وأما مع حذفه » ما المائع من اعتباره ؟ 


وقال بعضهم" : فيه التعريف الوضعي كالأعلام » أي وضع تأكيدا للمعارف بلا 

علامة التعريف » والمؤكد لا يكون إلا معرفة » إلا ما جوز الكوفيون من نحو قوله : 
فاك قن ضرت البكرة: يوم اعكينا؟ 

مما كان المركد فيه محدوداً » ففيهما على هذا القول شبه العلمية . ويّرد عليه : صباحاً : 
ومساء » وبكراً » وضحى » وعتمة » وضحوة » إذا كانت معينات » فإئها » إذن » 
معارف بلا علامة مخصصة بعد العموم » كالأعلام الغالبة نحو: النجم » والصيق » 
قفيها العدل عن اللام مع شبه العلمية مع أن جميعها منصرفة » وأيضاً » شبه العلم لم يثبت 
جمعه بالواووالنون بل المجموع هذا الجمع إما العلم » وإما الوصف . 

وقال المصنف : فيه وفي أجمع مع العدل : الوص الأصلي » وان صارا بالغلبة في 
باب التاكيد » فهما عنده » كاسود وارقم » ونحوهما . 


وهذا قريب » لكن بتي الكلام ني أن أجمع في الأصل من أي الصفات هو؟ أمن 
باب أحمر حمراء » أم من باب الأفضل والفضلى ؟ لا يجوز أن يكون من باب أحمرء 
لجمعه على « أجمعون » » وجمعه بالنظر إلى أصله:« فعْل » » وبالنظر إلى نقله إلى الأسماء 
الغالبة : أفاعل » كأساود : وأداهم » قال : 


5-أتاني وعيد الحوص من آل جعفر 
فيا عبد عمروء لو نهيت الأحاوصا؛ 


(1) أي للخليل » وهو دفاع من الرضى عن رأي الخليل . 2 (؟) نسبب هذا الرأي لابن مالك . 

(5) شاهد مجهول القائل حتى قال بعض البصريين أنه مصنوع . ونقل البغدادي عن العيني في الشواهد الكبرى أن 
صدره : انا إذا خخطافنا تقعقعا .. وردٌ عليه بأن هذا لا يصلح للارتباط بالشاهد . 

(4) من شعر الأعثى قيس مما قاله متصلاً بتفضيل عامر بن الطفيل على علقمة بن علاثة الصحابي رضي الله عنه .. - 
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فأفعلون » لا يحوز فيه » لا قبل الغلبة ولا بعدها » وأيضاً » أفعل فعلاء لا يجيء الا في 
الألوان والخِلق . 


والأولى أن يقال : إنه في الأصل أفعل التفضيل » بشهادة « أجمعون 0 وجمع » 
كاذ م زلا دراك الكات أجسر» ل الأميل : أنه أتم جمعاً في قراءي من كل 
شيء فهوتفضيل لقوهم جميع » نحو: أحمد وأشبر في المحمود والمشبور» ثم جعل ,معنى 
جميعه » وانمحى عنه معنى التفضيل » فعدل في اللفظ عن لوازم أفعل التفضيل الثلاثة » 
أعني اللام والإضافة ودين كما ذكرنا في أخرء فأجمع وآخر فيهما العدل والوصف 
والوزن » وخر وجُمَع فيهما العدل والوصف . 

ورد على جعل أجمع من باب الأفضل أن مؤنثه جمعاء » وحقه : جمعى » كأخرى . 

والجواب عنه : أنه لما اتمحى عنه معنى التفضيل » جاز أن يغيّر بعضُْ تصاريفه عما 
هو قياسه . 

وما بقى فيه معنى الصفة مع أن وزنه أفعل » صاركأحم رالذي هوعلى أفعل وهوصفة» 
فجاز: جمعاء كحمراء » وإذا جاز لك أن تقول حسناء » وخشناء » وعلياء » مع أن 
مذكراتها : حَسّن وخشن وعال » لكونهاا صفات فكيف إذا انضم إلى الصفة وزن افعل . 

هذا » وكان على المصئف أن يذكره سَّحَر معيئا في العدل المحقق » إذ هوغير منصرف 

في القول المشبور» ويذكرء أيضاً أمس » رفعاً على لغة بني تميم » كما يحي في الظروف 
البنية » لقيام الدليل على عدهما » وهوأن كل لفظ جنس أطلق ٠‏ وأريد به فرد من أفراده 
معيّن » فلا بد فيه من لام العهد » سواء صار بالغلبة علما نحو : النجم » والصيق » 


- والحوص جمع أحوص وهم قوم علقمة جمعه على فعل باعتبار الوصف ثم جمعه على الأحاوص باعتبار الاسمية 
وعبد عمرو أحد بني الأحوص . ومن هذا الشعر قوله : 


فان تتعدني اتعدك مثلها وسوف أزيد الباقيات القوارصا 
(1) يريد أن الوصف في كل من حسن وخشن وعال .كان كافياً في مجي ٠‏ مؤنئها على فعلاء فن باب أولى إذا كان 
المذكر على وزن أفعل . 


١7 


اوع له نحو قوله تعالى : ٠‏ فعصى فرعون الرسول ١6‏ ء أخذا من استقراء كلامهم ؛ فثبت 
عدل سحر » وأمس محققاً » وأما علميتهما فقدرة » كما يجيء في الظروف المبئية » قوله 
وأو تقديراً» » قد مضى التقدير ' : 

اعلم أن ما هوعلى وزن فعل من الأسماء على ثلالة 5 أضرب : إما اسم جنس غيرصفة ) 
وذلك على ضربين : مفرد » كصّرد » وهّدى » وجمع كفرف وحُجَّرء فهله كلها منصرفة 
وان سمى يبا إذا كان المسمى مذكراً ؛ 

وإما صفةء وذلك على ثلاثة أقسام : أحدها مبالغة فاعل غير مختصة بالنداء » 
كحطم وختع ' في مبالغة خاطم وخاتع ». فه وكضروب في مبالغة ضارت > وثالييا مبالغة 
فاعل مختصة بالنداء » نحويا فُسّق » ويا لكع » فهو في المذكر كمال في المؤنث نحويا 
فساق ويا لكاع » كما بجي ء ي باب التداء » وفعل وكعمال + الختضاق بالنداء + معدولان 
عند النحاة » بخلاف نحو حطم وختع » قالوا : لولم يكونا معدولين ؛ بل كانا كحطم » 
لم مختصا بالنداء » بل ساوقاء ما هما لمبالغته في شيوع الاستعمال » كما ساوق حطم في 
الاستعمال حاطما » وم ختص بياب دون باب . 

وأنا لا أرى في نقصان بعض الأشياء المشتركة في معنى عن بعض في التصرف » 
دليلاً على أن الناقص معدول عن الشائع » وسيجيء لهذا مزيد بحث في أسماء الأفعال . 

ولا كان من مذهبهم أن جميع أنواع « قَعَال ٠‏ » مبنية كانت » أو بمنوعة من الصرف » 


معدولة » وكذا «فعل ‏ المختص بالنداء ؛ فَرَّعوا عليه أنك إذا سميت بها » فمْمّل لا 
عا حر را ل ارا ا 0 


زاك وفجاروفساق » أعلاما ؛ وهذا الذي قالوا : ثبت لهم أن جميعها معدول 


(1) الآية 1١‏ من سورة المزمل . (؟) أي معنى العدل التقديري . 
() الحطم : الشديد : والختع الماهر الحاذق في الدلاله وهو أيضاً من أسماء الضبع . 
(5) أي سارامئله في عدم الاختصاص بالنداء , 
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ولم يثبت » ودوله خرط القتاد » كما يجىء في أسماء الأفعال . 


شاه ١‏ 5 5 4 5 2-5 و 04 

وثالث الاقسام : جمع فعلى أفعل التفضيل » ولا عدل فيبا إلا في آخر وجمع واتباعه » 
كما ذ كرناهما . 

وما عَلَمِ ؛ وهو ان جمع شرطين : ثبوت فال وعدم فعل قبل العلمية » فهو غير 
منصرف » كقثم' وجحى : لأنه نت قائم 1 » وعدم قم وجحى قبل العلمية » 
فحكمنا بكونه معدولاً عن فاعل جنساً » وقطعنا بعدم نقله عن فعل الجنسي » فقلنا هو 
علم مرتجل » أي غير منقول عن شيء » وهو معدول ؛ وانما حملناه على كونه معدولاً ؛ 
و مزداة بكرن برقلا قر تعطول:: كويرلة وماد اكازة كو فل اللاي نيلي 
0ر1 2 
ركد ات واس قرطي افا للسشكرلة قد لعل 


أما وأُدّد فانه وإن جمع الشرطين » لكنه سُّمع في كلامهم منصرفاً فلا نقدر العدل 
فيه. 

وان اختل أحد الشرطين » وذلك بألاً يجيء له فاعل قبل العلمية » ولا فعل » فهر 
منصرف » لوجاء مثل ذلك في كلامهم»ء ولا أعرف له مثالاً » وكذا ان جاء له فاعل قبل 
العلمية مع ثبوت قُمَل أيضاً قبلها ٠»‏ فهو منصرف ء كحطم وختع عَلَمِين ؛ ٠‏ لجواز نقله عن 
مل جنسا وألاً يكون معدولا عن فاعل » ولا سيما أن النقل في الأعلام أكثر وأغلب يمن 
الفدل + اما عمر ور قز علقي » فكان الواجب على هذا الأصل صرفهما » لأنه كما جاء 


)3ع( لقثم من أسماء الذكر من الضباع » وقلم بمعنى أعطى . وجحى من جحا بالمكان إذا أقام 03 ويقال جحاه جحواً 
واجتحاه : بمعنى اجتاحه اي استاصله . 


(؟) وهي وجود سببين في الممنوع من الصرف أو واحد يقوم مقامهما . 


دفن 
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لهما فاعل قبل العلمية » جاء فعل ايضأ » نحو: عم رجمع عمرة » والزفر : السيد » قال 
الأعشى ' : 
0 أخور غائب يُعطيها ويُسألها يأبى الظلامة منه التوفل الزفرا 

لكنهما لما سّمعا غيرٌ منصرفين » حكمنا بأنهما حال العلمية غير منقولين عن ْمَل 
الجنسيّ » بل هما معدولان عن فاعل » وان اختل الشرطان كلاهما فلا كلام في كونه 

فان قبل : هلاً حُكم في المرتجلة التي هي نحوموهب » ومكوزة » ومحبب ء وَحَيُوة » 
أنها معدولة عن : موهب » ومكازة » ومحب وحية ؟ 

قلت : لأنها وان كانت خارجة عن القياس » الا أن هذه التغييرات رجوع إلى الأصل 
من وجه » فكأنها ليست عدولة » إذ العدل خروج عن الأصل » وهذا رجوع إليه . 

أما في مَحبِبٍ ومكوزة فظاهر » وأما مَوهُب فانه وان كان قياس معتل الفاء بالواو 

أن يساغ منه مفعل بكسر العين » لكن الأصل في يفعل مفتوح العين :ان يبني منه مفعل 
بالفتح » فالعدول إلى الكسر في موضع وموجل مخالفة للاصل . 

وائما خولف » حملاً على الأكثر » وذلك لأن معتل الفاء الواوي أكثر من باب يفعل 
بكسر العين » والموضع” مبني على المضارع . 

وقد حكى الكوفيون : موضّع بفتح الضاد على الأصل ؟ 


. المرادأعشى باهلةوهو عامر بن الحارث وكنيته أبو قحفان » وجاء في بعض النسخ : الاعشى الباهلي‎ )١( 

(1) من قصيدة له يرلي بها المتتشر بن وهب الباهلي وهوأخو الأعشى لأمه وكان قد قثل في سفره إلى حج ذي الخلصة 
( صم كانوا يعبدونه ) فقتله بنو نفيل بن عمر بن كلاب . وهي قصيدة جيدة قال البغدادي : ولجود نما وندرتها 
نشرحها . وشرحها كلها وذكر قصة قتل المنتشر . وقال ان القصيدة نسبت في بعض الآراء إلى اخت المنتشر 

فيه يريد اسم المكان لا صوص هذه الكلمة . وهي فها عدا ذلك مما ذكره مراد يها اللفظ نفسه . 
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وأما مَورّق في اسم رجل » فائما صرف إما بناة على أنه قوعل » أو على أنه مَفعل . 
كا في التصريف أوهمهم أنه غير معدول عن مفعل بالكسر . 
وكذلك موكل علما . 


# اتسين بو جائللك"' 


بضم الشين ٠‏ فلما م يازم لم يعتبر في الوزن . ولوسلمنا لزومه قلنا : انه منقول عن 
عع كر جا لوجر عرو راد عرف ا قو لاا اي 
كالعجمة في نوح ولوط » حتى يقال إنه لا يو ؤثر في الثلاني السا كن الأوسط . 

وما جره فان الصيغة لم تتغير » والعدل خروج عن الصيغة الأصلية » فوزن حيوة » 
وق قعلة : فلن" أن ترتكب كوتيا معدولة + 

قوله ٠‏ وقطام في تميم » » أي في لغة بني تميم » أما في لغة أهل الحجاز ففيها » أيضاً . 
عدل مقدر عند النحاة » لكنها مبنية » وكلامه في المعربات غير المنصرفة ١‏ ونعني بباب 
« قطام » . ما هو على وزن فْعَالٍ من اعلام الأعيان المؤنثة . 


وذلك أن ٠‏ فعال » على أربعة أقسام . كما يحيء : اسم فعل كنزال » وبناؤه ظاهر ؛ 
وعَلّم للمصادر على رأي النحاة » كفجار للفجرة » وصفة للمؤنث كفساق ععنى فاسقة ٠‏ 
وهما » أيضاً » مبنيان باتفاق » قالوا لمشا ببته " باب نزال » عدلا ووزنا » ولم يكتفوا في 
المشا ببة بالوزن لثلا يرد نحو: سحاب » وجهام » وكلام » وكهام ؛ فانها معرربة » فقالوا : 


)01( قال الرضى في الاستشهاد بهذا : وأما شمس بن مالك . .. واقتصر على ذلك ولكن البغدادي جعله أحد الشواهد 
لأنه ورد في شعر لتأبط شراً » ثابت ؛ بن جابر يرثي بها شمس بن مالك . وهي أبيات عشرة أوردها أبو نمام في 
أول الحماسة قي باب المرائي . والبيبت المقصود منها قوله : 


واي لمهد من ثناني فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالك 
(؟) هكذا ورد : والصواب : فليس لنا أن نرتكب ولم يشر الجرجاني إلى شبيء من النسخ الأخرى يكون فيها هذا 
التصحيح للعبارة . 


(*) المناسب : لمشابهتهما أي عَلّم المصادر ووصف المؤنث و يمكن أن يكون التقدير : لمشاببة كل منهما . 
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كما أن نزال معدول عن : انزل ١‏ ففساق وفجار في التقدير معدولتان عن فاسقة والفجرة . 
والقسم الرابع : علم الأعيان المؤنثة ٠‏ فلغة الحجازيين بناؤه كله . قيل مشابيتها أيضا . 
وبنو ميم افترقوا فرقتين : أكثره على أن ذات الراء من هذا القسم مبنية على الكسر 

لوزن والعدل المقدر » كحضار ء وأنما قدروا العدل فيها تحصيلاً للكسر اللازم بسبب 

البناء 04 اذ كسر الراء مصحح للامالة المطلوية المستحسئة . 
وغير ذات الراء كقطام معر بة غير منتبرفة للتانيث والعلمية 0 وم يحتاجوا قِ ترك 

الصرف ههنا إلى تقدير العدل ء كما احتيج إليه في عَمّرء الا أن بعض النحاة يقدرونه 

فيه من غير ضرورة . لأنه من باب حضار الذي وجب تقدير العدل فيه لغرض البناء الذي 

هوسبب الامالة » فقدّروه فيه أيضاً طرداً للباب . 
وأتلين! على أن جميع هذا القسم غير منصرف . من ذوات الراء كان ٠‏ أو لاء 

وسيجيء الكلام على تقدير العدل في مثله في أسعاء الأفعال . 


الوصف 
وشرط تأثيره في منع الصرف 
قال ابن الحاجب : 
« الوصف » شرطه أن يكون في الأصل فلا تضره الغلبة فلذلك » 


« وأدهم للقيد » وضعف منع ١‏ أفعى للحيّة ؛ وأجدل للصقر ٠ه‏ 
« وأخيل لطائر » . 


(1) أي أقل بني تميم » وهو مقابل لقوله قبل : أكثرهم 
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قال الرضى 

قوله : «الوصف» » تقديرالكلام : شرطه أن يكون في الأصل فلذلك صرف : مررت 
بنسوة أريع » ولا تضره الغلبة » فلذلك امتنع : أسود وأرقم . 

وأنا إلى الآن لم يقم لي دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به في منع الصرف » 
أما قولحم : مررت بنسوة ة أربع مصروفاً » فيجوز أن يكون الصرف لعدم شرط وزن الفعل 
على ما يُذكر» وهوعدم قبوله للتاء » فانه يقبلها لقولهم : أربعة » لا لعدم شرط الوصف . 

وليس قولهم : ان التاء في أربعة ليست بطارثة على أربع » لأن أربعة للمذكرء 
وأربعاً للمؤنث والمذكر في الرتبة قبل المؤنث يخلاف يعمل ويعملة » فان يعملة للمؤنث 
فالتاء طارئة ؟ بشبىء' » وان دتقوا فيه النظرء لأنه إذا جازألاً يعت بالوزن الأصلى في يعمل : 
لكونه قد يعرض له بعد .' ما رجه عن الاعتبار وهوالتاء في المؤنث » فكيف يعتد بالوزن 
العارض في أربع مع كونه قبل كل خالا عر الع شر اعخار ورد روعي انماله 
باللماء 0 فاذا كان الوزن قُ الحال حاصلا فيهما والمخرج عن اعتباره ف في حال أخرئ 4 
در وكات تاكن دن ارفك بلالا ناوي اد مكرن امطون لاه عارص قير 
لازم » إذ قد يجوز في أربع للمؤنث استعمال الأصل أُعنى أربعة للمذكر ؛ وني الثاني 
أعني يعملاً وزن الفعل أصل لكنه غير لازم لأنه يقال للمؤنث يعملة ؛ فالوزنان متساويان 
في عدم اللزوم » وأربع يزيد ضعفا بعروض الوزن » على يُعمل . 

قوله : «فلا تضر الغبة» » معنى الغلبة أن يكون اللفظ في أصل الوضع عام في أطيام 
ثم يصير بكثرة الاستعمال في أحدها أشبر به بحيث لا يحتاج لذلك ' الشيء إلى قرينة » 
بحلاف ساد ثر ما كان واقعاً عليه » كابن عباس » فانه كان عاماً يقع على كل واحد من بي 


(1) خير عن قوله : وليس قوهم أن الثاء في اربعة الخ .. 
(١‏ بعد أي بعد جعله وصفاً وفيا يأني قوله في أريع : مع كونه قبل أي قبل جعله وصفاً . 
(5) أي لدلالته على ذلك الشيء . وكذلك في قوله بعد . فلا يحتاج له 


1١1/ 


العباس ٠‏ ثم صار أشبر في عبد الله فلا يحتاج له إلى قرينة » مخلاف سائر أحوانه وكذا 
النجم » في الثريا » والبيت في الكعبة » فكذا أسود » كان عاماً في كل ما فيه سواد » فكثر 
استعماله في الحية السوداء حتى لا يحتاج فيها إلى قرينة من الموصوف أوغيره إذا عنيت 
به ذلك النوع من الحيات بمخلاف سائر السود ء فانه لا بد لكل منبها إذا قصدته من قريئة » 
إما الموصوف نحو : ليل أسود » أوغيره نحو: عندي أسود من الرجال » وببذا الشرح 
بتبين لك أنه لا تخرج الأوصاف العامة بالغلبة عن معنى الوصفية » ولا سيّما إذا لم تصر 
أعلاماً بالغلبة » فان اعتبار الوصف مع العلمية فيه نظر » كما يجيء ؛ وكيف يمخرج عن 
الوصف » ومعنى الغلبة تخصيص اللفظ ببعض ما وضع له ؛ فلا يخرج عن مطلق الوصف » 
بل ائما يخرج عن الوصف العام » أي لا يطلق على كل ما وضع له ؛ بَلَى يرج الوصف 
لفظاً عن كونه وصفاً أي لا يتبع الموصوف لفظاً » فلا يقال : قيد أده, » لكن المقصود في باب 
مالا ينصرف : الوصف من حيث المعنى لا من حيث اللفظ » فبان بهذا ضعف قول المصنف 
في شرح قوله بعد :' وخالف سيبويه الأخفش ٠‏ وهو قوله : ومذهب سيبويه أولى لما ثبت 
متقدما هن اعتبار الوصفية الاصلية وان زال تحقيقها معنى » بل لا اسئدلال له في باب 
أحمرإذا نكر بعد العلمية بياب أسود الغالب » لأن معنى الوصفةئي أحمر» إذا زال بالعلمية 
18 محيند شك لأسن درب سر ردك دري معت عكر لكان د 
الحمرة » أو» لاتحي يحوزفي السودان المسمى كل واحد منهم بأحمر : رب أحمر لقيته ؛ 
فإذا لم يعد تحقيقا لم يعتبر في منع الصرف . 

ويجوزمع العلمية » أيضاً بقاء معنى الوصف كما يحي » فيجوز أن يعتبر بعدها فليس 
اعتبار الوصف بعد العلمية بلازم » وهو الوصف الغالب من دون العلمية » كاسود » 
لازم » لبقائه بحاله قطعا . 


)001 في البحث الأخير من باب ما لا ينصرف عنه الكلام على تتكير نحو أحمر بعد العلمية . 


يفيل 


ويعضّد بقاء معنى الوصف في مثله عندهم قول أ بي علي في كتاب الشعر' : الأبرق » 
والأبطح » وإن استعملا استعمال الأسماء » وكسرا تكسيرها » لم يُخلع عنهما معنى 
الوصف ء بدلالة أنهم لم يصرفوهما ء ولا نحوهما » في التكرة 5 فغلمت أن مع الوضت 
تر فيها :© وإذا از نمماعضض الس لفك الخال والظرت ريما . 

هذا لفظه » ونحن نعلم أن معنى أسود الغالب ؛ حية فبها سواد » ومعنى أرقم حية 
فيا سواد وبياض » ومعنى أدهم ؛ قيد فيه دهمة أي سواد » أي قيد من حديد لأن الحديد 
او 

فلم يثبت بنحوأسود أن الوصفية الأصلية تعتبر تعتبر بعد زوالا » فلا حجة » إذن » لسيبويه » 
في منع صرف أحمر المنكر بعد العلمية » كما أنه لم ا : يثبت بأربع : ان الوصفية العارضة 
لا تعتبر. 

وقال بعضهم : ربما لا تعتبر الصفة في الغالبة نحو أبطح ونحوه من الغالبات فتصرف » 
وذلك لنقصانها عن سائر الصفات لفظاً لعدم جربا على الموصوف » وان كان معنى الوصف 
باقياً فيها . 

قوله : «وضعُف منع أفعى » » معطوف على قوله : صرف . . أي و لكون الوصف 

ل ا 
ينبت أيضاً في الاستعمال نحوأيّم أفعى » بل نُوَهم أنها موضوعة للصفة » »للا رأوا أنها للحية 
الخبيثة الشديدة » من قوهم فعوة السم » أي شدته . 


وكذا توهم الصفة 5 الأجدل الذي هو الصمر » أنه موضوع ف الأصل للوصف » 
أي طائر ) ذو جدل وهو الإحكام ؛ وقد قيل للدرع جدلاء 2 فكأنها مؤنث اجدل. 


اب احير بوثرة : اكاب العري ع لل لايق أ أن للفارسي كتاباً اسمه "يات الاعرات > 


الخال 


وكذا توه, في أخيل أن معناه الأصلي : طائر ذو خييلان » ولم يثبت ما نوهموه تحقيقا . 

ولنا أن تقول : صرف هذه الكلمات ونحوها » لأن مستعملها لا يقصد معنى الوصف 
مطلقاً + لا عارضا ولا أصلياً : فأفعى وان كانت في نفسها حبيثة 4دز اتقدل 3 طائراً 
ذاقوة' » وأخيل طائراً ذا خيلان» الا أنك إذا قلت مثلاً : لقيت أجدلاً » فعناه هذا 
الجنس من الطير » من غير أن تقصد معنى القوة » كما تقول : رأيت عقاباً » لا تقنصد 
فيها معنى الوص بالشدة » وان كانت أقوى من الصمّر » وليس صرفها لكونها غير موضوعة 
للوصف تحقيقاً كما أشار إليه المصنف » فأما منع صرف مثله ٠‏ فغلط ووهم . 





)0( أي وان كان أجدل طائراً ذا قوة . وكذا فيا بعده . بالعطف على قوله : وان كانت في نفسه بيثة . 


حون 


التأنيث المانع من الصرف 
أنواعه وأحكامه وشرط تأثيره 


قال ابن الحاجب : 

التأنيث بالتاء » شرطه العلمية » والمعنوي كذلك وشرط تحتم ‏ ا 

وتاثيرة : زيادة على الثلاثة أو تحرك الأوسط أو العجمة ء فهند » 

يجوز صرفه » وزينب » وسقر » وماه ؛ فَقَّدَمٌ منصرف » » 

« وعقرب بمتنع ) . 

قال الرضى 

اعلم أن التأنيث على ضربين : تاك الالق وتاليق بالتاء » فا هو بالألف متحتم 

التأثير بلا شرط 62 للزوم الألف وضعاً على ما مر» ولذا قام مقام سببين ١‏ 

ونريد بتاء الأنيث تاه زائدة في آخر الاسم مفتوساً ما قبلها تنقلب هاء في في الوقف » 
فنحو ايك وبشخه لبس تدرا بالتاء بل التاء بدل من اللام ٠‏ لكله اختص هذا الابدال 
بالمؤنث دون المذكر ء لمناسبة التاء للتأنيث » فعلى هذا لوسميت ببنت وأحت وهنت مذكرا 
لصرفتها » والتأنيث بالتاء على ضربين : أحدهما أن يكون التاء فيه ظاهراً » فشرطه العلمية » 


١ 


سواء كان مذ كراً حقيقياً كحمزة : اوعوئعاً حقينا كعرّة » أوء لا هذا ولا ذاك 1 
فالعلمية شرط تأثيره متحتماً » فلا يؤثر من دون العلمية بدليل نحو : امرأة قائمة » وفي 
قائمة الوصف الأصلي والتأنيث بالتاء » فالخلل لم يجى' إلا من التأنيث » لأن شرط الوصف 
وهوكونه وضعياً على ما ذكر المصنف حاصل » وذلك الخلل ان وضع تاء التأنيث في 
الأصل على العروض وعدم الثبات » تقول في قائمة : قائم » فلم يعتد بالعارض . 

وإنما قلنا في الأصل » لأن أصل وضعها للفرق بين المذكر والمؤنث ولا تجيئ لهذا المعنى 
قُ الصفات والأسماء إلا غير لازمة للكلمة » كضاربة ومضروبة وحسئة ( وامرأة ( 
ورجلة! » وحمارة . 

وأما في غير هذا المعى فقد تكون لازمة » كما في حجارة » وغرفة » كما يجيء في 
بان الثاني 

ثم ان العلمية حيث كانت الكلمة من الكلمات العربية صِيّرتها مصوئة عن النقصان » 
فتلزم التاء بسببها ( فتاء عائشة كراء جعفر » صارت لازمة للا تحذف إلا في الترخيم كما 
يحذف الحرف الأصلي . 

وائما ذلك لأن التسمية باللفظ وضع له » وكل حرف وضعت الكلمة عليه لا ينفك 


كن اكلم «قرلك ا م الل د 
وشنعته وشيعاً ثانياً مع التاء » فصار التاء كلام الكلمة في هذا الوضع 


وأما ان كانت العلمية في غير الكلم العربية » فربّما تَصرّف العرب فيها بالنقص وتغيير 
الحركة وقلب الحرف » ان استثقلوها » كما في جبرائيل وميكائيل » وارسطاطاليس » 
فقالوا : | : جبريل وجبرال وجبرين » وميكال » وارسطوء وارسطاليس ونحوذلك » وذلك 
لورودها على غير أوزان كلمهمٍ الخفيفة وتركيب حر وفها المناسبة مع عدم مبالاتهم يما. ليس 
من أوضاعهم » ولذلك قالوا أعجمي فالعب به ما شكت . 





(1) ورد استعمال ورجلة ؛ مؤنث رجل . في قوله : ( مزقوا جيب فتاتهم . لم يبالوا حرمة الرجلة ) . 


شن 


وأما الزيادة في الأعلام » فنقول : ان كان الحرف الزائد لا يفيد معنى كألف التانيث 
في نحو بشرى وذكرى » وتاء التأنيث في نحوغرفة » وألف الالحاق في نحو معزى » لم 
بحر زيادته » لأن مثل ذلك لا يكون الا حال الوضع , وكلامنا فيما يزاد على العلم بعد 
وضعه » إذا استعمل على وضعه العلمي » وكذا الحكم ان لم تفد الزيادة الا ما أفاد العلم » 
كتاء الوحدة ولام التعريف من غير اشتراك العلم . 
' | وان أفادت الزيادة معنى آخر ؛ فان لم يقع لفظ العلم بذلك المعنى على ما وضع له 
اولا » لم يجززوال الوضع العلمي » فلا نزيد عليه التاء المفيدة لمعنى التانيث . 

وان بقى لفظ العلم مع تلك الزيادة واقعاً على ما كان موضوعاً له جازت مطلقاً ان 
لم يخرج العلم بها عن التعبين كياء النسبة وياء التصغير » وتنوين التمكن » نحو هاشمي 
وطليحة » وان خرج بها عن التعيين جازت بشرط جبران التعيين بعلامته » كما في : الزيدان 
والزيدون » على ما يحي في باب الأعلام . 

فان قيل : فإذا صارالتاء بالعلمية لازماً! » فهلاً قبل في نحو : حمزة » اله قائم مقام 
سببين كالألف » فتكون العلمية شرط قيامه مقام سببين » ولا تكون سببا . 

قلت : لما ذكرنا من أن وضع التاء في الأصل على العروض > فلزومه عارض » فلم 
يبلغ مبلغ الألف التي وضعها على اللزوم . 

وثانيهما أن يكون التاء مقدراً وهو الذي سماه المصنف بالمعنوي » سواء كان حقيقياً » 
كهند وزينب ء أوغير حمّيتي كحلّب ومصرء والآلف لا تقدركالتاء » اذ الألف » للزومها , 
لا تحذف حتى تقدر» ولا تؤثر التاء مقدرة الا مع العلمية . 

ولا بصح الاستدلال على كون التأنيث المعنوي أيضاً مشروطاً بالعلمية بانصراف 
نحو: حائض » وامرأة جريح » كما فعل المصئف في شرحه' » لأن المراد بالمؤنث المعنوي 


(1) قوله فلذا صار التاء لازماً . مما جرى عليه في تعبيراته عن الحروف والألفاظ مطلقاً » انظر ص 45 من هذا الجزء 
هامش رقم )١(‏ وسيعود بعد قليل إلى التانيث . 
(؟) أي في شرحه على هذه الرسالة ١‏ الكافية» . 


١ 


ما كان الناء فيه مقدراً كما مرء لا المؤنث الحقيقي وق تحوحائض الا تاع مقديرا ؛ 
إذ لوكان كذلك لكان غير منصرف مع كونه علماً للمذكركعقرب وليس كذلك ؛ ولكنت 
تقول في تصغيره تصغير الترخيم : حبيضة » كما تقول في سماء : ب بون كلاللة. 
لأنك تقول فيه : حُييض » الا ترى إلى نحوحائض منصفاً مع التأنيث والوصف » ومثله 
مع العلمية » أيضا » غير منصرف » كما يجيء. 


وانما شرط فيه العلمية أيضاً » لأن المقدر عندهم أضعف من الظاهر وشرط الظاهر 
الفلمنة:. 

والفرق بينهما أن العلمية تصير التاء الظاهرة : متحمة التأثير مطلقاً وان كانت الكلمة 
على ثلاثة ساكنة الأوسط » كشاة علّما » لأن العلامة ظاهرة » وأما التاء المقدرة فضعيفة : 
فان سد مسدّها ني اللفظ حرف آخرء أثرت وجربا » والا ففيه الخلاف كما يحي, ؛ 
قم اعد د ها : الحرف الأخير في الزائد على الثلاثة ؛ لأن موضع التاء في كلامهم فوق 
لثلاثة ولا تزاد ثالثة » وأما نحوثبة وشاة » فحذوف اللام » ودليل سده مسد الناء : 
تصغيرهم عقرباً على عقيرب من دون الناء » بخلاف : قدر فان تصغيره : قديرة » فالمؤنث 
بالتاء المقدرة -جقيقياً كان » أولاء إذا زاد على الثلاثة وسميت به لم ينصرف ٠‏ سواء سميت 
به مذكراً حقيقياً » أو مؤلثاً حقيقياً » أوء لا هذا ولا ذاك » وذلك لأن فيه تاء مقدرة 
وحرفاً سادًاً مسدّها فهو بمنزلة حمزة . 


وان كان ثلاثياً فإما أن يكون متحرك لوبقل 0( و لا 


والأول ان سبيت به مؤنثاً حقيقياً كفم في اسم امرأة » أو غير حفيقي كسقر ١‏ لجهام . 
فجميع النحويين على منع صرفه للتاء المقدرة » ولقيام تحرك الوسط مقام الحرف الرابع 
القائم مقام التاء » والدليل على قيام حركة الوسط مقام الحرف الرابع أنك تقول في خبلى : 
حبل وحبلوي . ولا تقول في : جَمَزى إلا جمزي »كما لا تقول ثبي : جمادئ ألا 
جمادى . 


نكيل 


وخالفهم ابن الانباري' » فجعل سقر » كهند في جواز الأمرين نظراً إلى ضعف 
السادٌ مسد الثاء . 

وان ميت به مذكراً حقيقياً أوغير حيتي » فلا خلاف عندهم في وجوب صرفه لعدم 
تقدير تاء التأنيث » وذلك كرجل سميته بسقر» وكتاب سميته بقدّم » وانما لم يقدر لطران' 
الند كبر في الوتيع اثاني على ما ضعُف تأنيثه في الوضع الأول » » فعلى هذا تقول في تصغير 
سَّمّر اسم رجل : قير » وأما أذينة » وعينية ارجل فسمي بهما بعد التصغير . 

هاري بذة اانية ولائبية الما مذ ريالف إذاتكان قرا اين 
الأوسط » فلا يخلوإما أن يكون فيه عجمة » أوء لا » فان لم يكن فان سمّيت به مذكراً ؛ 
سواء كان حقيقياً » أوء لاء كهند : إذا جعلته اسم رجل أواسم سيف مثلاً » فلا خخلااف 
في صرفه » وان سميت به مؤنثاً حقيقياً أوغيره » فالزجاج » وسيبويه » والمبردا : جزموا 
بامتناعه من الصرف لكونه مؤنثاً بالوضعين : اللغوي ٠‏ والعلّمي » فظهر فيه أمر التأنيث » 

وغيرهم يّروا فيه بين الصرف وتركه » لفوات الساد مسد حرف التأنيث » وما يسدّ 
سك البياة , 

وكذا الخلاف فيا سكن حشوه للاعلال لا وضعاً » كدار ونار » وني الثناني كيد 
اسم امرأة . 

وان كان فيه العجمة » كماه وجورء فان سمّيت به مذكراً حقيقياً » أوء لاء فالصرف 
لاغير » اذ هما كنوح ولوط » كما يجيء . 


)00 أبو بكر محمد بن القاسم » أخذ عن ثعلب وكان يعتاز بحافظة نادرة وهو الذني ينقل عته النحاة كثيراً من الآراء 
توفي سنة 1717" ه وهو غير ابي البركات كمال الدين بن محمد الأنباري صاحب كتاب الانصاف والمتوق 
سنة لالاه ه والأًشبر في الحديث عنه أن يقال : : الأنباري بدون ابن , 

(؟) تقدم أن هذا المصدر نادر ويستعمله المؤلف كثيراً » انظر ص 5١‏ من هذا الجزء هامش )١(‏ . 


() تكرر ذكر هؤلاء جميعا 


نكوااا 


وان سميت به مؤنثاً حقيقياً أو» لاء فترك الصرف لا غيرء لأن العجمة » وان لم تكن 
سبباً في الثلاثي الساكن الأوسط كما يجيءء لكن مع سقوطها عن السببية لا تقصر عن 
تقوية السببين حتى يصير الاسم بهما متحتم المنع . 

فظهر بهذا التفصيل أن المؤنث إذا سمي به مذكر » حقين أو غير حفيق » يعتبر في منع 
صرفه : زيادة على ثلاثة احرك + له يسن تتحرك الأوسكل: ولا العحجمة: : 


وههنا شروط أخرمنع صرف المؤنث إذا سمي به المذكرتركها المصئف : أحدها : ألا 
يكون ذاك المؤنث منقولاً عن مذكر » فان رَبّابا » اسم امرأة ؛ لكن إذا سميت به مذكرا 
اصرف » لأن الرباب قبل تسمية الؤنث به كان مرا ععنى الغهم » وكذا لو سميت 
بنحو حائض وطالق مذكراً انصرف » لأله في الأصل لفظ مذكر وصف به المؤنث اذ 
معناه ُ الأصل شخص حائض » لأن الأصل المطرد ُ المشتقات أن يكون المجرد من 
التاء منها صيغة المذكر » وذو التاء موضوعاً للمؤنث » فكل نعت ونث » بغير التاء فهو 
صيغة موضوعة للمذكر» استعملت للمؤنث . 


وثانيها : ألا يكون تأنيث المؤنث الذي سمي به المذكر تأنيثاً يحتاج إلى تأويل غير لازم » 
فان نساء » ورجال » وكل جمع مكسّ رخال من علامة التأنيث لوسميت به مذكراً انصرف » 
لأن تأنيثها لأجل تأويلها بجماعة » ولا يازم هذا التأويل » بل لنا أن نوها بالجمع فيكون 
مذكراً » ول يبق التأنيث الحقيتي الذي كان في المفرد ؛ ولا التذكير الحقيتي » في نحو نساء 
ورجال » بل تأنيثهما باعتبار التأويل بالجماعة وهوغير لازم » كما ذكرنا » 

وثالتها : أل يغلب استعماله في تسمية المذكر به » وذلك لأن الأسماء المؤنثة السماعية » 
كذراع » وعَناق » وشمال » وجنوب » على أربعة أضرب » قسمة عقلية ؛ إما أن يتساوى 
استعماها مذكرة ومؤئثة » فإذا سمي بها مذكر جازفيها الصرف وتركه ؛ أويغلب استعماها 
مذكرة » فلا محوز بعد تسمية المذكر بها الا الصرف أيضاً » أو لا تستعمل إلا مؤئئة ؛ 
اما ل ب ل ا ا 

سم المذدكر حقيقيين كانا » أوء لاء فان كان الاسم ثلائياً متحرك الأوسط » كجبل 
0 ؛ فلاكلام ني منع صرفهما لظهورأمرالتأنيث بالطرءان 


لضن 


مع ساد هسل الثاد 4 اوساد عسد الساد 3 وان كان ثلاثياً سا كن الأوضبط كريد باخ سم 
عثلهما امراة 4 فالخليل وسيبويه وابو عمروأ ) كلعونه الصرف ا ا يه 4 ول 
لظهور أمر التأنيث بالطرءان . 


وابوزيد' » وعيسى؟ » والجرمى؛ » يجعلونه مثل هند في جواز الأمرين » ويرجحون 

قوله : «وشرط تحت تأثيره »» أي تأثير المعنوي » والمراد به تأنيث ما التاء فيه 
معدرة 6 سواء كان حدقا كنت 4 لك كش 

قوله : « زيادة على الثلاثة نه اوستترلة الأوميط أو العجمة » » أي إذا سه ى به المؤنث 
وذلك لما ذكرنا أن آخير حروف الزائد على الثلاثة يقوم مقام التاء » وتحرك الأوسط يقوم 
مقام الزائد السادٌ مسد التاء . 


وأما العجمة فانها وان لم تسد مسد التاء ولا مسد الزائد المذكور » وليست أيضاً . 
سبباً في الثلاني الساكن الأوسط كما يجيء» لكا مقوية للتأنيث الضعيف تأثيره لكون 
علامته مقدرة بلا نائب » فالضعف من قبله لا من قبل العلمية » فهو المحتاج إلى التقوية 
لا العلمية » فلذا قال : وشرط تحتم تاثيره أي تأثير التانيث المعنوي 


قوله : «فهلد نجوز صرفه ) > ل ل ل ال وزيئب 
يمتنع للدتادة 6 وسمرء لتحرك الأوسط » وماه وجور للعجمة . 


(1) المراد أبو عمرو بن العلاء بن عمار » وأرجح الأقوال أناسمه زبّان وهو المقصود في البيت المشهور 
هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم بجو ولم تدع 
وهو من متقدمي النحاة » وأحد أثمة الطبقة الثانية من علماء البصرة توفي سنة ١94‏ قالوا انه لم يترك آثاراً مكتوبة 
لأنه تنسك في آخر حياته فأحرق كتبه . وهو أحد القراء السبعة . 
)2( المراد : أبو زيد الأنصاري واسمه سعيد بن أوس بن ثابت . كان اماماً نحوياً ولغوياً وله مؤلفات كتيرة أكثرها 
ايان أشبرها النوادر توفي سن 6٠؟‏ هده عا اد 
5( لوي ملم ار ا . انظر ص 08 من هذا انز . 


قوله : « فان سمي به مذكر ء أي بالمؤنث المقدر تاؤه الذي عبر عنه بالمعنوى » 

قوله : « فشرطه الزيادة » أي الزيادة على الثلاثة » ولا يفيد تحرك الأوسط ولا العجمة » 
لضعف أمر التأنيث في الأصل بسبب تقدير علامته » فيزيل التذكير الطارئ في الوضع 
العلمي ذلك الأمرٌّ الضعيف » الا إذا سد مسد علامته حرف » ولا تقاومه الحركة القائمة 
مقام السادّ » ويكون ماه » وجُورء إذن » كنوح ولوط » لأن الجميع علّم المذكر؛ فلا 
تكون التاء مقدرة » وسيجيئ أن العجمة لا تأثير لها في الثلاني الساكن الأوسط بالسببية » 
بل اما تؤثر بالشرطية بعد ثبوت سببين دونها ؛ فقدم وجور منصرفان » لعدم الحرف الزائد 
وعقرب متنع » لآن الباء قام مقام ناء التانيث , 


١8 


أسماء القبائل والبلدان 


وأما أسماء القبائل والبلدان فان كان فيها مع العلمية سبب ظاهر بشروطه فلا كلام في 
منع صرفها » كباهلة » وتغلب » وبغداد » وخراسان ونحو ذلك . 
طريقة واحدة » فلا مخالفهم ؛ كصرفهم ثقيفاً » ومعدٌأ » وحنيئاً ودابقاً » وترك صرفهم 
سدوس » وخندف » وهجر» وعمان » فالصرف في القبائل بتأويل الأب » ان كان 
اسمّه كثقيف » أو الحيّ » وفي الأماكن بتأويل المكان والموضع ونحوهما ؛ وترك الصرف 
في القبائل بتأويل الأم ان كان في الأصل » كخندفء أو القبيلة » وني الأماكن بتأويل 
البمقعة والبلدة ونحوهها . 

وان وزو صرفها وترك صرفها كما قي ( مود ) ووواسط هع و قريش ا 4 
فجوّزهما أيضاً على التأويل المذكور. 

وان جهلت كيفية استعمالهم فلك فيها الوجهان . 

هذا » ورا جعلوا الأب مؤولاً بالقبيلة فنعوه الصرف » قال : 


مل 


9 وهم قريش الأكرمون إذا انتموا 
طابوا فروعاً في العلا وعروقا 

ويصفونه ببنت » نحو كيم بنت مراء وقيس بنت عيلان . 

وكذا قد يؤول اسم الأم بالحي فيصفونه بابن نحو بأهلة بن أعصر» وباهلة امرأة : 
يداه أميد إل اذم الت بق بعره جأريل سلف بيغياكا ززن انع اجر اي 
قريش مصروفا » أي أولاد قريش قال الله تعالى : «كذبت مود المرسلين" » بصرف تمود » 
على ما قرئ » فيعتبر المضاف المحذوف » كما في قوله تعالى : « وكم من قرية أهلكناها 
فجاءها بأسنا بياتاً أوهم قائلون 6" . 

ويحوز أن يكون صرف مثله لتأويله بالحيّ » وتأنيث المسئد لتأويله بالقبيلة » فهو 
مؤول بالمذكر والمؤنث باعتبار شيئين : الاسناد والصرف ولا منع فيه . 

وأما نحو قوهم : قرأت هود » فان جعلته | سم النبي صلى الله عليه وسلم الكل جلت 


المضاف ١‏ أي سورة هود » فالصرف » وان 0 ا سم السورة فرك الصرف ء لأنه 
كماه وجور. 


وأما أسماء الكلم المبنية في الأصل » نحو : «اذ» تتصب وترفع » و: هرت هل 
ماض ء فالأكثر الحكاية » وان أعر بتها ا 6 بتأويل اللفظ » وتركه بتأويل 
الكلمة واللفظة؟ » ويجي. بسط القول فيها وني أسماء حروف النبجي إذا سميت بها السور 
أوغيرها في باب الأعلام » إن شاء الله تعالى . 





)0 أورده شارحنا وتكلم عليه البغدادي واقتصر في شرحه على اشتفاق قريش وأورد له أمثلة ولم ينسبه . ولم يستشهد 
به غير الرضى ممن اطلعت على كتبيم . وأما وجه الشاهد فيه فقد وضحه الشارح الرضى . 

(؟) الآبة 14١‏ من سورة الشعراء . 

(©) الآبة 8 من سورة الأعراف . 

(؛) وعلى هذا جرى استعمال الرضى كما قلنا غير أنه يخلط بين الاستعمالين أحياناً . 


المعرفة 


وشرط منعها من الصرف 
قال ابن الحاجب : 
« المعرفة شرطها أن تكون علميّة ؛ . 
قال الرضى : 


وذلك لأن المعارف خمس : المضمرات » والمهماث ع وه.ا مبثيان فلا مدخل هما 
في غير المنصرف ء اذ هو معرب . 

وأما ذواللام والمضاف فلا يمكن فيهما منع الصرف عند من قال : غير المنصرف : 
ما حذف منه التنوين والكسرتبعاً للتنوين وإذا لم يدخلهما التنوين ليحذف فكيف يتبعه 
الكسر؟ وكذا عند من قال : هوما حذف منه الكسر والتنوين معاً ؛ وأما عند المصنف » 
فيمكن منع صرفهما لأنه قال : هوما فيه علتان أو واحدة قائمة مقامهما » لكنه لا يظهر 
فيهما عنده حكم منع الصرف » وهو أن لا كسرولا تنوين ؛ لشابيتهما الفعل ٠‏ فلم يبق 
من جملة المعارف ٠‏ إلا العلم . 

وائما اعتبر الخليل في «أجمع » وأخواته تعريف الإضافة لسقوط المضاف إليه منها » 
وتعرض المضاف لدخول التنوين » فيظهراثر منع الصرف . 


العجمة 
الصور الممنوعة من الصرف 


قال ابن الحاجب : 
« العجمة شرطها علمية في العجمية » وتحرك الأوسط أو زيادة » 


1١4١ 


«على الثلاثة » فنوح منصرف » وشتروابراهم ممتنع 2 . 
قال الرضى : 
قوله : «علمية في العجمية » أي كون الاسم علماً في اللغة العجمية » أي يكون قبل 
استعمال العرب له عَلّما » وليس هذا الشرط بلازم » بل الواجب ألا يستعمل في كلام 
العرب أُوٌلاً إلا مع العلمية سواء كان قبل استعماله فيه » أيضاً علماً » كابراهيم واسماعيل » 
أوء لاء كقالون' ء فاله الجيد بلسان الروم سمى به نافع" راويه عيسى » لحودة قراءته . 
وائما اشترط استعمال العرب له أولاً مع العلمية » لأن العجمة في الأعجمي تقنضي 
أل يُتصرّف فيه تصرّف كلام العرب » ووقوعه في كلامهم يقتضي أن يتصرف فيه تصرّف 
كلامهم » فإذا وقع أولاً فيه مع العلمية » وهي منافية للام والإضافة فامتنعا معها » جاز أن 
بمتنع ما يعاقبهما أيضاً » أعني التنوين رعاية لحق العجمة حين أمكنت » فيتبع الكسر 
التنوين على ما هوعادته » وبتي الاسم بعد ذلك قابلاً لسائر تصرفات كلامهم على ما يقتضيه 
وقوعه فيه » لما تقرر أن الطارئ يزيل حكم المطروء عليه » فيقبل الاعراب وياء النسبة 
وياء التصغير » ويخفف ما يستثقل فيه بحذف بعض الحروف وقلب بعضها نحو: جرجان » 
وآذربيجان ؛ في كركان » وآذربابكان » ونحو ذلك . 


وإذا لم بقع الأعجميّ في كلام العرب أولاً مع العلمية » قبل اللام والإضافة إذ لا 


مانع » فيقبل التنوين أيضاً مع الجر مع سائر التصرفات » كاللجام والفرند والبْرّق والبذح" » 
فيصي ركالكلمة العربية » فان جعل بعد ذلك عَلَّما » كان كأنه جُعلت الكلمة العربية علما » 


(1) قالون : لقب عيسى بن مينا وكنيته أبو موسى . وكما قال الشارح لقبه شيخه نافع بهدا اللقب لحودة قراءته » 
وهو أحدراولي نافم والراوي الثاني ورش » وسيأئي ذكره . توفي قالون سنة 77١‏ ه. 

(؟) نافع بن عبد الرحمن وكثيته أبو ريم اصفهاني الأصل أحد القراء السبعة توفي بالمديئة المنورة سنة 14 ه . 

(5) اللجام قيل انه معرب لغام بالغين . وقيل انه عرلي » والفرند معرب . وهو بمعنى جوهر السيف ٠‏ وأما البرق فهو 
بفتح الباء والراء » معرب بره معنى الصخير من الضأن . والبدح : هكذا جاءت في النسخة المطبوعة التي نقلنا 
عنها . والموجود في المعاجم ان البرخ بالراء الساكئة والخاء المعجمة : كلمة عبرائية وقيل سريائية ومعناها : 
الرخيص : وي اللسان : البرخ بالضبط السابق : الكبير التخْص : وكثير ما قيل انه أعجمي يرى بعض أئمة 
اللغة انه عرلي . وألله اعلم 1 


حل 


فينظر ) ان كان فيه مع العلمية سبب آخر غير العجمة منع الصرف » كثرجس ٠‏ وبقّم 2 
ففيهما الوزن » وكذا : أجر مخففا » وان لم يكن : صرف كلجام علما . 
أحد الشرطين الباقيين وهو إما الزيادة أو تحرك الأوسط . 

وعند سيبويه » وأكثر النحاة : تحرك الأوسط لا تأثيرله في العجمة » فنحو لمك 4 
عندهم منصرف متحتماً كنوح ولوط ٠‏ فهم يعتبرون الشرطين المعيّنين : كون الأعجمي 
علّما في أول استعمال العرب له والزيادة على الثلاثة . 

وهر أو » وذلك أن تحرك الأوسط قِ المؤنث نحو سمر » اعا اث ' لقيامه مقام 
الساد ملسدّ علامة التأنيث » وأما العجمة فلا علامة لها حتى يسدّ مسدّها شبيء » بل الأعجمي 
بمجرد كونه ثلاثياً , سكن وسطه » أو تحرك يشابه كلام العرب ٠‏ ويصي ركأنه خارج عن 
وضع كلام العجم لأن أكث ركلامهم على الطول » ولا يراعون الأوزان الخفيفة » بخلاف 
كلام العرب . ' 

والزمخشري' تجاوز عما ذهب إليه المصنف » بان جعل الأعجمي إذا كان ثلائياً 
ساكن الأوسط جائزاً صرفه وترك صرفه مع ترجيح الصرف » فقد جوز تأثير العجمة مع 
سكون الوسط أيضاً » فكيف لا تؤثر مع تحركه ؟ 

وليس بشيء' » لأنه لم يسمع نحو: لوط غير منصرف في شيء من الكلام » والقياس 
المذكور أيضاً 34 بكلعه . 

والذي غرّه تحتم منع صرف ماه وجورٌ» ولولا العجمة لكان مثل هند ودعد » يجوز 
صرفه وترك صصرفه » وذهل عن أن تأثير الشبيء ء على ضربين : إما لكونه شرطاً كالزيادة على 


1) تكرر ذكره ٠.‏ وأنظر ص 45 من هذا الجزء » وقوله تجاوز عما ذهب .. معناه زاد على ما قاله المصنف , 
(5) أي ماذهب إليه الزمخشري . 


1١ * 


الثلاثة في التأنيث المعنوي » وإما لكونه سبباً » كالعدل في : ثلاث ؛ والععجمة في ماه وجور 
من القسم الأول . إذ لوكانت سبباً في الثلائي الساكن الأوسط لسّمع نحولوط غير منصرف 

ويتبين بما تقدم علة وجوب صرف نحو لوط ونوح » وجوازمنع نحوهند » مع أن 
كل واحد منهما ؛ ثلاني ساكن الأوسط ؛ وذلك أن خفة الأول ألحقته بالعربي » وأيضا 
فالتأنبث له معنى ثبوتي في الأصل » وله علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات وهو 
التصغير » مخلاف العجمة » فانه لا معنى ها ثبوني » بل معناها أمر عدمي' » وهو أن الكلمة 
ليست من أوضاع العرب » ولا علامة لها مقدرة » فالتأنيث أقوى منبا : 

قوله : «وشتر» وهو حصن بآرّان '» ويجوز أن يقال : ان امتناعه من الصرف لأجل 
تأويله باليقعة أوالقلعة » الا أن يقول : اله لا يستعمل إلا مذكراً فلا يرجع إليه إلا ضمير 
المذكرء لكن ذلك مما لم يغبت فالمثال الصحبح ؛ لمك » لأنه اسم أبي نوح عليه السلام . 


. أران : على وزن شداد أقليم باذر بيجان . وهو أيضاً اسم قلعة بقزوين‎ )١( 
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الجمع 
صيغة منتهى الجموع وما حمل عليها 


قال ابن الحاجب , 


«الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء » كمساجد؛ 
١‏ ومصابيح » وأما نحو : فرازنة فنصرف » وحَضاجر علما » 
«للضبع غير منصرف لانه منقول عن الجمع » وسراويل إذا لم ) 
اجر اس ١‏ امو ان 
١‏ موازنه » وقيل عر بي جمع سروالة تقديراً » وإذا صرف فلا) 
« اشكال » ونحو : جوار » رفعاً وجراً كقاض » . 


قال الرضى : 
قوله : « صيغة منتهى الجموع ١‏ أي وزن غاية جموع التكسير » لأنه مجمع الاسم 
جوع الدكتير ديعا يعد جمع فإذا وصل إلى هذا الوزن امتنع جمعه جمع التكسيركجمع 
كلب على أكلب . وجمع أكلب على أكالب » وكجمع نعم على أنعام وجمع انعام 
على أناعيم . وانما قيدنا بغاية جمع التكسير , لأنه لا يمتنع جمعه جمع السلامة » وان لم يكن 
قياساً مطرداً . على ما يحي ني التصريف في باب الجمع » نحو قوله صلى الله عليه وسلم : 


هع 


« الكن صواحبات يوسف » وقوله : 
جذب الصراريين بالكروا 7١‏ 
وقوله : 


٠‏ وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم 2 خضعم الرقاب نواكببي الأبصار' 
كما ذكره أبوعلي في الحجة" . 
ا وضابط هذه الصيغة : أن يكون أوها مفتوحاً » وثالها ألفاً وبعدها حرفان ؛ أدغم 
أحدهما في الآخر » أو » لا » كمساجد » ودواب » أو ثلاثة ساكنة الوسط » فلو فات 
هذه الصبغة لم تؤثر الجمعية » كما في حمر » وجسان » مع أن في كل واحد منهما الجمعية 
والصفة . ظ 

وائما شرط في هذه الصيغة أن تكون بغير هاء احترازاً عن نحو : ملائكة لأن التاء 
تقرّب اللفظ من وزن المفرد » نحوكراهية وطواعية وعَلانية » فتكسر من قوة جمعيّته» 
فلا يقوم مقام السببين » ولا سيّما على مذهب من قال إن قيامه مقامهما لكونه لا نظير له 
في الآحاد » كما ذكرنا قبل » ولا يلزم منم مان ورباع وحزابب » وان حصلت فيها صيغة 
منتهى الجموع لأن هذه الصيغة شرط السبب » والمؤثر هوالمشروط مع الشرط . 


قوله : « وحّضاجر علماً للضبع غير منصرف » » قوله علماً حال من الضمير الذي في 


. من هذا الجزء‎ ١١9 تقدم هذا الشاهد في ص‎ )١( 
هذا البيت للفرزدق من قصيدة في مدح بني المهلب وحص من بينهم يزيد بن المهلب بن أبي صفرة أحد شجعان‎ (0 
. العرب وكرمائهم . فيقول الفرزدق في مدر ابعر‎ 
فلامدحن بي المهلب مدحة غراء ظاهرة على الاشعار‎ 
ثم قال أما يزيد فانه تأبى له- نفس موطنة على المقدار‎ 
وزادة شعب لمنية بالقنا قدر كل معالد نعار‎ 
تدر أي تسيل الدم من كل معاند نعار والمعاند العرق إذا سال فلم يرقا » والنعّار الذي يفور منه الدم » هذا وروى‎ 
. البيبت نواكس بدون جمع التصحيح . وتحدث البغدادي في هذا البيت كثيرا‎ 
. الحجة : من مؤلفات الي علي الفارسي وهو في توجيه القراءات السبع‎ )”( 
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غير منصرف »ء أي لا ينصرف في حال كونه علماً للضبع . والضبع لا يطلق الا على 
الأنثى » والذكر ضبعان . 


وذلك لأنه لا يبقى ؛ إذن » فيه معنى الجمع » إذ يقع على كل واحدة منها ء وهي 
علم للجنس » لا لواحدة معيئة » فهي كاسامة للأسد » على ما بجيء في باب الأعلام ؛ 
فيه » إذن الشرط وحده وهوالصيغة من دون معنى الجمع » فكان يُنبغي أن يكون منصرفاً 
كمانٍ ورباع . 

والجواب عنه عند اللصنف أن اللبيع الأقصى إذا سمي به لا ينصرف لأن المعتبر » 
أن يكون في الأصل كما ذكرنا في الوصف » فلا يضر زوال الجمع » بالعلمية لعروض 
الزوال » فلا أثرعلى هذا القول للعلمية في منع مساجد علماً » بل المؤثر © المع الأملة 
القائمة مقام سببين . 

فان قيل : أليس بين الجمعية والعلمية تضادٌّ » كما يذكر المصنف بعد من تضاد الوصف 
والعلمية! ؟ 

فالجواب : ليسا متضادتين » ويصح اعتبارحقيقة الجمعية مع العلمية » كما يسمى 
جماعة معيئة من الرجال بكرام » مثلاً » ل ا 
فيكون معنى الجمعية باقياً ؛ وهذا كما سمي بِأبَائين' جبلان فروعي مع العلمية معنى 
التثنية » فهماءوان جعلا كشيء واحد مسمى بلافظ المثتى » لكن يفهم من معنى : أبانين » 
معنى التثنية » إذ معناه هذان الجبلان المعّيئان » فلا تنافي بين العلمية » والجمعية أو التثنية . 

والأول » عندي » ألا تنائي أيضاً بين الوصف والعلمية » وأما قول المصلف بعد في 
الشرح : إن العلمية تفيد الخصوص » والصفة تفيد العموم فتنافتا » فنقول :. الاطلاق 
لا ينائي الخصوص إلا إذا كان الاطلاق قيداً كنا يقال + الورك لذ فيه ألا يكرن 





(1) يأتي هذا البحث عند الكلام على شكير نحو أحمر بعد كونه علماً . 
(؟) أبانين : متالع وأبان جبلان متقابلان لبي فزارة أطلق عليهما معا اسم : ابانان . 


1١ /ا‎ 


لا عاماً ولا خاصاً بل لا بدّ فيه من الاطلاق » ولا نسلم أن هذا القيد شرط في الصفة » 
لأنك تقول هذا العالم» وكل عالم » والأول خاص والثاني عام وكلاهما وصفان'. 

وان أراد المصنئف بالاطلاق العموم » قلنا : لا نسلم أن ماهية الوصف لا بد فيها من 
معنى العموم ؛ بل الصفة المرادة في باب منع الصرف أن يكون الاسم وضع دالاً على معنى 
غير الشمول وصاحبه صحيح التبعية للا بخصص ذلك الصاحب » كمايجيء في باب الوص ف" 
فإذا ثبت في اسم أن دلالته على ما ذكرنا » وصحة تبعيته لذلك المخصص وضعيتان » فلا 
يضره في منع الصرف عروض ما بمنع جريه على ذلك المخصص وتبعيته له ) 

ألا ترى أن نحو أسود وأرقم عرض فيه ما بمنع الجري وهو الغلبة » لكن ا كان المعنى 
الموضوع له الوصف » وهوالعرض وصاحبه باقياً م يضره ذلك العارض . 


على أن لي في اعتباركون دلالة الاسم على امعنى وصاحبه وضعية في باب منع الصرف » 
نظرا » كما ذكرنا في اربع » فنقول . 
بمكن أن يُعتبر في حاتم معنى الحم » فيكون دالاً على معنى وصاحبه » لكن عرض 
له المانع من المرّي وهوالعكّمية » كما عَرض في نحو أسود وأرقم : الغلبة المانعة من الجري » 
فالعلمية ههنا كالغلبة هناك » لا فرق بينهما الا أن الكلمة بالعلمية تصير أخص منها بالغلبة 
وحدها » لأن العلمية تخصصها بذات واحدة » والغلبة بنوع واحد ؛ بَلى » الفرق بين 
العلمية والغلبة مطلقاً : ان الغلبة لا تنفك عن مراعاة معنى الوصف كما في اسود وارقم » 
والأكثر ني العلمية عدم مراعاته » والدليل على امكان لمح الوصف مع العلمية قويهم : 
انما سعميت هائثا لبنا »ء وقول حسان : 


(1) وصفان : روعي معنى كلا فأخبر عنبما بالمثنى وهو جائز والمؤلف يستعمل الوجهين . 
(؟) هذا الذي ذكره هنا هو تعريف النعت كما يجيء في الكلام على التوابع . 
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١"-وشقٌ‏ له من اسمه ليجُلّه 0 فلو العرش محمود وهذا محمدا 
وأيضاً » فنحن نعلم أن اللقب » كالمظفر» وقفة » من الأعلام » واللقب هوالذي يعتبر 
فيه المدح أوالذم » فيمكن فيه معنى الوصف الأصلي . 

ويؤكد هذا قول النحاة : انما تدخل اللام على الأعلام التي أصلها المصادروالصفات » 
كالفضل والعباس للمح الوصفية الأصلية » ٠‏ فلوم مجتمع الوصف مع العلمية فكيف لُمح؟ ؛ 
ولوكانت الصفة من حيث هيهي ٠‏ تقتضي العموم وثنافي الخصوص لم جز نحو : : هذا 
العالم فانه خاص بالضرورة مع اعتبار معنى الوصف فيه . 


فان قلت : فإذا لم يكن بينهماتنائي » فلم لم ركتنع : هان؟ » ومحمد » في المثل 
والبيت المذكورين » وكذا كل عَلّمِ ملموح فيه الوصف الأصلي ؟ 

قلت : كذا كان يحب » الا أن المقصود الأهم الأعم في وضع الأعلام لما كان تخصيص 
المسبى بها » سواء لح فيبا لمعنى الأصلي كما في اللقب » أو لم يلمح كتسميتهم الأحمر 
بالأسود وبالعكس » وكان المعنى الأصلي اما بلمح لمحاً خفيا فيا » ووم إليه إعاء مختلس 
في بعض الأعلام ؛ لم يُعتلدً بذلك الوصف الأصلي لكونه كالمنسوخ مع لمحه » وكذا تقول 
الجبعية في التتوساجد عله : انما لم تعتبر وان لم تنافها العلمية » وأمكن لمحها في بعض 
الأعلام » لأن المقصود الأهم قي وضع العلم غير معنى الجمعية . 

فإذا ثبت أن معنى الوصف والجمعية لا يعتبران في الموضع الذي يصح لمحهما فيه ؛ 
فكيف بالاعتبار في نحو : مساجد اسم رجل الذي لم يلمح فيه معنى الجمع » ولي حاتم » 
إذا لم يلمح فيه معنى الوصف . 


(1) من أبيات لحسان بن ثابت الأنصاري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبغدادي انه أول الأبيات وبعده : 
ني أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد 
قال ولذلك فالصواب فيه : شق له من اسم بدون عطف وان لزم منه أن يكون في البيت الخرم : ثم نقل 
عن المواهب اللدنية أبياتاً أخرى فيبا هذا البيت ثالث الأبيات وقبله : 
وضم الله اسم البي إلى امه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وشق له .. الخ ثم قال وعلى هذا فرواية الييت بالواو صحيحة . 
(١‏ أي لم لم متنع كل من اللفظين من الصرف للعلمية والوصف . 
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فالأولى » إذن » في منع صرف : مساجد عَلّما : ما قال أبوعلي » وهوأن فيه العلمية 
وشبه العجمة » حيث لم يكن له في الآحاد نظير » كما أن الأعجمي ليس يشبه العربي ) 
فيز يد عنده في الأسباب شبه العجمة . 

وعند الحزولى : فيه سببان تامان » غير مبني أحدهما على سبب آخر» كما قال أب علي 
إن فيه شبه العجمة » وذلك أن الول يعد عدم النظير في الآحاد سبباً من الأسباب كالعلمية 
والوصفية وغيرهما » ولم يعده شرط السبب كما فعل غيره » وكان سعيد الأخفش' يصرف 
نحو مساجد علما لزوال السبب وهوالجمع » وهوخلاف المستعمل عندهم . 

قوله : « وسراويل » . الأكثرون على أنه غير منصرف » قال : 
#م_أتى دونها ذب الرياد كأنه قل الارسة "فق سراويل زانيذ! 

واختلف في تعليله ٠‏ فعند سيبويه وتبعه أبو علي : أنه اسم أعجمي مفرد » عرب كما 
عرب الآجر» ولكنه أشبه من كلامهم مالا ينصرف قطعاً نحو قناديل مل عل نه 
يناسبه فنع الصرف ؛ ولم يمنع الآنجرء ممخففاً » لأن جمع ما وازنه ليس ممنوعاً من الصرف » 
الأاترق الل شيو ا كامت نوا + 

فعلى قوله : ليس فيه من الأسباب ثبيء » لأن العجمة شرطها العلمية » وفيه التأنيث 
المعنوي . وشرطه ٠‏ أيضاً » العلمية ؛ وأما الصيغة فليست سببأً » بل هي شرط لسبب 
الجمعية الا عند الجزولي . 


فسيبويه بمنعه الصرف لا لسبب ٠‏ بل لموازنة غير المنصرف . وقال الحزولي : فيه 
عدم النظير والعجعة الجنسية » ويجوزله أن يعتبرها في هذا الوزن نخاصة لا في غيره » 


. كما تقدم ولي النسخة المطبوعة : سعيد بن الأخفش‎ ٠. الأخفشش المشبور : اسمه سعيد‎ )١( 

(1) الييت لتمم بن أي" بن مقبل في وصف الثور الرحشي فشبه ما على قوائمه من الشعر التزير بالسراويل . وخص 
الفتّى الفارسبي لأن لباس الغرس السراويل . ٠‏ وعلهم أنيذت . وروقفق البغدادي أن أبا هلال العسكري نسب 
البيت للراعي . قال والصواب ما قدمناه . أي انه لتمهم بن أي" بن مقبل ٠‏ وختصر اسم هذا الشاعر فيقال 
ميم بن مقبل . 
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لاطراد منع صرف جميع ما على هذا الوزن . 
وقال المبرد : هوعر بي جمع سروالة » والسروالة قطعة خرقة » قال : 


"عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطف' 
وبشكل عليه : أن اطلاق لفظ الجمع على الواحد » لم يجئ في الأجناس » فلا يقال, 
لرجل : رجال 2١‏ إلى نتجاة ذلك لي الأعلام > كمدالن يدري معينة + 
وجوابه : أن الجمع فيه مقدآّر لا محقق » كالعدل في عمر » وذلك أن لنا قاعدة 
بمهدة : أنَّما على هذا الوزن لا ينصرف الا للجمعية » ولم تتحقق فيه لكونه لآلة مفردة" » 
ادريافا لاسرم القاعدة » وأيضاً » إذا اشتمل الشيء على الأقطاع اومان للق إن 
تطلق اسم تلك الأقطاع على المجتمع منها » #كرمة اعفار . 


وليس للخصم أن يقول : ان مثل هذا مختص بوزن أفعال » لأنه قد جاء نحو قوله : 
#م#جاء الشتاء وقميصي أخلاق شراذم يعجب مله التواق؛ 
وشراذم لفظ جمع بالاتفاق . 


م م 


وقد نسب إلى سيبويه 1 أن أفعالاً مفرد . 


وقال أبو الحسن* : ان من العرب من يصرف سراويل لكونه مفردا. 


. وجه الاستشهاد بالبيت على ما ذهب إليه المبرد ظاهر . ولكنهم قالوا ان البيت مصنوع » أو أنه مجهول القائل‎ )١( 
. وإذا كان جمع سسروالة فكان المنى اغلي تطعة من اللو . ولا يتفق مع الذم المقصود من البيت‎ 

2( أي لأن السراويل موضوع لشيء مفرد وهو اللباس المعين . 

م أي الأجراء . 

(5) شراذ م أي قطع . والتّواق بالثاء المثناة واخره قاف . قال البغدادي نقلاً عن الفراء وغيره اله اسم ابن الشاعر , 
وم يذكر أحد اسم هذا الشاعر أكثر من أنه بعض الاعراب . وروى : النواق بالنون . والنواق : الذي 
برود الأمور ويصلح ما فسد منها فكانة يزيد به الرقاء .: 

(ه) يريد به الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة وتقدم ذكره . 
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ونسب بعضهم إلى سيبويه أنه يقول بانصرافه أيضاً » نظراً إلى قوله « عرب كما عرب 
الآجر؛ » وهوغلط ؛ لأن تشبيه سيبويه' له بالآجر لأجل الثعريب فقط » لا لكونه منصرفاً 
مثله » ألا ترى إلى قوله بعد « الا أنه أشبه من كلامهم مالا ينصرف » . 

قوله : و وإذا صرف فلا اشكال » لأن السبب أعني الجمعية غير حاصل » فلا يفيد 
الشرط ولحذده , 

هذا » ويمكن تقدير الجمع في سراويل مطلقاً » صرف » أولم يُصرف » وذلك 
لاختصاص هذا الوزن بالجمع » فن لم يصرفه فنظراً إلى ذلك المقدر ومن صرفه فلزواله 
بوقوعه على الواحد » وكذا يجوز في نحو حمار حزاب » أن يقدر الجمع » وذلك لتجويز 
بعضهم فيه الصرف وتركه » نحورأيت حماراً حزابي وحزايياً ؛ فنقول : هو جمع حزباء 
أي الأرض الغليظة والجمع الحزابي كالصحارى بالتخفيف . 

قوله : ٠‏ ونحو جوار» أي المنقوص من هذا الجمع ؛ اعلم أن الأكثر على أن ٠‏ جوار» 
في اللفظ كققاض رفعا وجراً » وقد جاء عن بعض العرب في الجر جواري » قال الفرزدق : 


وقال آخر : 
كمع له عا راك عبن اللصصير فرق سماء الإله فوق سبعسمائيا" 





, 1١ انظر سيبويه ج ؟ ص‎ )١( 

زفة هو بيت مفرد قاله الفرزدق .بجو عبد الله بن ألي اسحاق الحضرمي وكان مخطثه في شعره قالوا ولذلك 
كرات ايت : لو كان لأنه لا شيء قبله يعطن عليه فيكون البيت مخروما . 

اه ساني جمع سماء ؛ فهو منقوص ممنوع من الصرف على وزن منتهى الجموع . فكان القياس مام وفيه مخالفة 
أخرى وهي ججمع سماء على صيغة متتهى المموع مع ابقاء الهمزة العارضة وانظر الخزانة والبيت من قصيدة 
لأمية بن أبي الصلت يقول فيها : 

ألا كل شيء هالك غير ربنا «لله ميراث الذي كان فانليا 

قال البغدادي : الضمير في له في بيت الشاهد برجع إلى الذي كان فانيا في هذا البيت وشرح الأبيات . 


؟6ا 


وهي قليلة » واختارها الكسالي ٠‏ وأبوزيد » وعيسى بن عمرء ولا نخلاف ني النصب 
أنه جواري وأنه غير منصرف . 

فقال الزجاج' : ان تنوينه للصرف » وذلك أن الإعلال مقدم على منع الصرف لأن 
الإعلال سبب قوي » وهو الاستثمال الظاهر المحسوس في الكلمة » وأما منع الصرف 
فيه طعت + إذ عر يشا 3 غير ظاهره بين الاسم والفعل »* ٠‏ على ما تين قبل » قار" . 
فسقط الاسم بعد الاعلال عن وزان" أقصى الجموع الذي هو الشرط » فصار منصرفاً . 


والاعتراض عليه أن الياء الساقط في حكم الثابت بدليل كسرة الراء في : جاءتتي 
جوار » وكسر الراء حكم لفظي كالمنع من الصرف » فاعتبار أحدهما دون الآخر تحكم » 
وكل ما حذف لإعلال موجب فهو بمنزلة البافي ؛ كعم وشح ( والا كان كالمعدوم ؛ كيل 
ودم » ومن ثم صرف جُنّدل » وذَلدّل؛ » مقصوري جنادل وذلاذل . 


وقال المبرد : التنوين عوض من حركة الياء » ومنع الصرف مقدم على الاعلال » 
وأصله : جواري بالتنوين ثم جواري بحذفها » ثم جواري بحذف الحركة ثم جوار ؛ 
بتعويض التنوين من الحركة » ليخف الثقل بحذف الياء للساكنين . 

وقال سيبويه' » والخليل : ان التنوين عوض من الياء » ففسّر بعضهم هذا القول بأن 
منع الصرف مقدم على الاعلال » فأصله : جواري بالتنوين » ثم جواري بحذنها ثم 
جواري بحذف الحركة للاستثقال ثم جوار بحذف الياء » لاستثقال الياء المكسور ما قبلها 
في غير المنصرف الثقيل بسبب الفرعية » وائما ابدل التنوين من الياء ليقطع التنوين الحاصل 
طمع الياء الساقطة في الرجوع » إذ يلزم اجماع السا كنين لورجعت . 


)0 اتقدم ذكره أكثر من مرة انظر ص 4 من هذا الجرء. (؟) لعله أراد الزجاج ومن وافقه فعبر بقالوا . 
() أي عن موازنة الجمع الأقصى . (4) الذلذل . مختصر من الذلاذل . وهي أسفل القميص مما بلي الأرض . 
(ه) كتاب سيبويه ج ” ص لاه . 


ونلا 


والاعتراض عليه وعلى مذهب المبرد : أنه لوكان منع الصرف مقدماً على الاعلال ؛ 
لوجب الفتح في قولك : مررت بجواري . كما في اللغة القليلة » الخبيثة » وذلك لأن 

منع الصرف يقتضي شيئين : حذف التنوين وتبعية الكسر له في السقوط وصيرورته فتحاً » 
وأيضاً بم أن يقال “بلك انوا ومرورك بالخوان عنن كميوهة يخدت اتلد > أن الكلنة 
لا تخف بالألف واللام » وثقل الفرعية باق معهما . 

وف اليناف » وهوالحق » قول سيبويه بأن أصله جواري بالتنوين والاعلال مقدم 
عل جع العرات ,دعر تحدك لاه لاقام السا"كين ٠‏ ثم وجد بعد الاعلال صيغة 
المع الأقصى حاصلة ديرا لأن المحذوف للاعلالكالثابت ٠‏ مخلاف المحلوف نسياً » 
كما ذكرنا » فحذف تنوين الصرف ' ثم خافوا رجوع الياء لزوال الساكنين في غير المنصرف 
المستثقل لفظاً بكونه منقوصاً » ومعنى نو بالفرعية » فعوض التنوين من الياء » مخلاف نحو: 
أحوى وأشْقى ٠‏ فانه قدم الاعلال في مثلهما أيضاً » ووجد علة منع الصرف بعد الاعلال 
خاعلة + لأن آلف احرئ الول ثانت تقديراً + افهوعل ‏ ؤزن أفغل © .فخحدف كنوين 
الصرف » لكن لم يعوض التنوين من الألف المحذوفة ولا من حركة اللام » كما فعل في 
جوارء لآن احوى ؛ بالالف اخفض منه بالتنوين » وأما جوار فهو بالتنوين اخف منه بالياء » 
والحنةاتكلة منوودة ف لز الع د شدرها: مكن . ج يذلل عل قله ترف 
بكونه متصفاً بالفرعيتين » ألا ترى أنك تقول : خطايا » وبرايا » وأداوي بلا تنوين اتفاقاً » 
لما انقلبت الياء ألفاً في الجمع الأقصى 

وكل غير منصرف منقوص حكمه حكم جوار فيا ذكرنا » وبي فيه الخلاف الذكور» 
نحو قاض اسم امرأة » وأعيل تصغير أعلى . 

وإذا جعل هذا النوع أعني جوار وأعيل علماً » فيونس يجعل حاله مخالفاً لحاله في 
التدكير » وذلك بأنه يقدم منع نع الصرف على الاعلال » » فتبقى الياء ساكنة في الرفع » ومفتوحة 
في النصب والجر » نحو جاءتي جواري وقاضي وأعيلٍ : بياء ساكنة » ورأيت جواري 


. ص 7ه نقلاً عن شرح السيرائي‎ ١ هذا التفسير مثبت على هامش كتاب سيبويه ج‎ )١( 
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وقاضي وأعيل » ومررت يجواري وقاضي وأعيلّ بياء مفتوحة في الحالين . 
واما قدّم منع الصرف لأن العلمية سبب قوي في باب منع الصرف ؛ حتى متح 
الكوفيون الصرف لا وحدها في نحو قوله : 
فا كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع' ا 
كما تقدم . 
تحسي او ا م ا 
أنك دونك كدري : أحوى ٠‏ قلت : أحي بحذف الياء الأخيرة نسي 5 
ا نه بع را ل لور ريه ؛ كأحي » والمحبي 5 
وقياس مثلها الحذف نسياً كما يحي في التصريف ان شاء الله تعالى » فسيبويه بعد -حدتف 
الياء نسياً بمنع الصرف لأنه بتي في أوله زيادة دالة على وزن الفعل ؛ وعيسى بن عمر ء 
يصرفه لنقصانه عن الوزن بحذف الياء نسياً » بخلاف نحوجوارء فان الياء كالثابت بى ثيل 
كسرة الراء كما ذكرنا » فلم يسقط عن وزن أقصى الجموع . 
والأوْلَ قول سيبوبه » ألا ترى أنك لا تصرف نحو : يَعِد » ويضّع » علماً وإنذ كات قد 
سقط حرف من وزن الفعل . 
وأبوعمروبن العلاء لا يحذف الياء لثالثة من نحوأحَىّ نسيا » بل يله إعلال أعيل ١‏ 
وذلك لأن ني أول الكلمة الزيادة التي في الفعل وهي الحمزة »: بخلاف عطى' تصغير عطا > 3 
فجعله كالجاري مجرى الفعل » أعني المح » في الاعلال » فأحي عنده كأعيل سواء 0 
في الاعلال ومنع الصرف وتعويض التنوين من الياء كما ذكرنا . 


وبعضهم يقول : أحيو » في تصغير أحوى كأسيود في تصغير تصغير أسود » كما يجيي في 
التصريف ٠‏ ويكون في الصرف وتركه كأعيل » » على الخلاف المذ كور. 


. من هذا الجزء‎ ٠١ تقدم هذا الشاهد في صفحة‎ )١( 


التركيب 
شرط تأثيره في منع الصرف 

قال ابن الحاجب : 

التركيب شرطه العلمية » وألاً يكون باضافة ولا إسناد » . 

«مثل بعلبك » . 

قال الرضى : 

إنما كان شرط التركيب العلمية لأن الكلمتين معأ تدخلان في وضع العلم » فيؤمّن 
حذف إحداهما » إذ العلمية » كما قلنا » تؤمن من النقصان ولولاها لكان التركيب عرضة 
للانفكاك والزوال . 

قوله : « وألاً يكون باضافة ولا إسناد » » لأنه لوكان بأحدهما » وجب إبقاء الجزأين 
على حالهما قبل العلمية » كما يحي' في باب المبنيات . 

وكان عليه أن يقول : ولا معرباً جزؤه الأخير قبل العلمية » ليخرج نحو: « ان زيدا » 
علماً » وكذلك نحو : ما زيد » . ويقول أيضاً : وألاً يكون الثاني مما يبنى قبل العلمية 
ليخرج نحو : سيبويه » وخمسة عشر علماً فان الأفصح 2 إذن »؛ مراعاة البناء الأول 2 
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المختوم بالألف والنون 
شرطه » وبيان وجه تأثيرهما في منع الصرف 


قال ابن الحاجب : 

وما فيه ألف وئون » ان كان اسماً فشرطه العلمية كعمران » 

٠‏ أوصفة فانتفاء فعلانة » وقيل وجود فعلي » ومن لم ؛ 

« اختلف في رحمن 4 دون سكران وندمان 6 5 

قال الرضى : 

اعلم أن الألف والنون إنما تؤثران » لمشابهتهما ألف التأنيث الممدودة من جهة امتناع 
دخول تاء التأنيث عليهما معاً » وبفوات هذه الجهة يسقط الألف والنون عن التأثير. 

0 8 2 24 صر9 

وتشاببها » ايضا » بوجوه آخر » لا يضر فوتها » نحو تساوي الصدرين وزنا ؛ فسكر 
من سكران » كَحَمْرْ من حمراء » وكون الزائدين في نحوسكران مختصين بالمذكر ؛ كما 
أن الزائدين في نحوحمراء مختصان بالمؤنث » وكون المؤنث في نحو سكران صيغة أخرى 
مخالفة للمذكر » كما أن المذكر في نحوحمراء كذلك » وهذه الأوجه الثلائة موجودة في 
فُعلان فُعلى » غيرها حاصلة في عمران » وعهان » وغطفان ونحوها . 


١ها/‎ 


وتشابهها أيضاً بوجهين ل ل ل ل 
الألف والنون معاً كزيادة زائدي ا » وكون الزائد الأول في الموضعين ألفاً » فانه 
اجتمع الوجهان في ندمان وعُريان مع انصرافهما » فالأصل » على هذا » هو الامتناع 
من تاء التأنيث . 

وقال المبرد : جهة الشبه أن النون في الأصل كانت همزة بدليل قلبها إلييا في صنعاني 
ومبراني » في النسب إلى صنعاء وبهراء 

وليس بوجه ء اذ لا مناسبة بين الهمزة والنون حتى يقال : ان النون أبدل منها » وأما 
صنعاني وبهراني فالقياس صنعاوي ويبراوي » كحمراوي » فأبدلوا النون من الواو شاذاً 
وذلك للمناسبة الي بينهما » ألا ترى إلى ادغام النون في الواو» وجر جرٌ أهم على هذا الابدال 
قولحم في النسب إلى اللحية والرقبة : لحياني » ورقباني » بزيادة النون من غير أن تبدل من 
حرف ء فزيادها مع كوا مبدلة من حرف يناسبها » أولى . 

م إنهم بعد اتفاقهم على أن تأثير الألف والنون لأجل مشاببة ألف التأنيث » اختلفوا » 
وقال الأكثرون : تحتاج إلى سبب آخر» ولا تقوم بنفسها مقام سببين كالألف لنقصان 
المشبه عن المشبّه به » وذلك الآخرإما العلمية كعمران » وإما الصفة كما في سكران . 

وذهب بعضهم إلى أنها كالألف غير محتاجة إلى سبب آخر » فالعلمية عندهم » في 
نحو عمران ليست مبباً » بل شرط الألف والنون » إذ بها يمتنع عن زيادة التاء » وهذا 
الانتفاء هو شرطها » سواء كانت مع العلمية أو الوصف ؛ والوصف عندهم في لجوسكراة 
لافيت ولا شرط: 


والأول أَولى ؛ لضعفها فلا تقوم مقام علتين . 


قوله : « ان كان اسماً » أي غير صفة » وانما شرط فيه العلمية ليؤْمنَ بها من دخول 
التاء كما ذكرنا في التأنيث بالتاء . 


قوله : « أوصفة فانتفاء فعلانة » » عطف بأوء على عاملين مختلفين » عطف صفة » 
على كان » وقوله : فانتفاء على « إن »» لأن التقدير : أوإن كان صفة فشرطه انتفاء فعلانة » 


١مم‎ 


وليس هذا مما جوز المصنف مثله كما يجيء في باب العطف . 


وقوله : « وقيل وجود فعلي » » والأول أولى لأن وجود «فعلى » ليس مقصوداً لذاته » 
بل المطلوب منه انتفاء التاء » لأن كل ما يجيء منه « على » لا يجيء منه «فعلانة» في لغتهم » 
الا عند بعض بني أسد » فانهم يقولون في كل قَعلان جاء منه فَعلى : قعلانة أيضاً » نحو 
غضبانة وسكرانة فيصرفون » اذن » فعلان فعلى » وهذا دليل قوي على أن المعتبر في تأثير 
الالف والنون انتفاء التاء » لا وجود فعلى 34 فاذا كان المقصود من وجود فعلى انتقاء التاء » 
وقد حصل هذا المقصود في رحمن ٠»‏ لا بواسطة وجود رحمي ٠‏ بل لأنمم خصّصوا هذه 
اللفظة بالباري تعالى ؛ فلم يطلقوه على غيره ولم يضعوا منه مؤنثا » لا من لفظه » اعني 

فان قلت : لا نسلم أن وجود فعلى مطلوب ليُتطرّق به إلى انتفاء فعلانة بل هو مقصود 
بذاته لأنه يخصل بوجودها: مشاببة بين الألف والون .وين ألف التآيث + لكون موي 
هذا على غير لفظه » كما أن مذكر ذاك على غير لفظه . 

قلت : هذا الوجه » وان كان يحصل به بينهما مشاببة » الا أنه ليس وجهاً للمشاببة 
ضرورياً » بحيث لا يؤثر الألف والنون بدونه » بل الوجه الضروري » كما ذكرنا » في 
في التأثير : انتفاء التاء » ألا ترى إلى عدم انصراف مروان » وعئان بمجرد انتفاء التاء » 
التاء 4 من دون وجود فعلى . 

ثم نقول : منع الصرف في رحمن : أولى » لأن الممنوع من الصرف مما هوعلى هذا 
الوزن وصفاً في كلام العرب أكثر من المصروف فثبت ببذا أيضاً أن اشتراط انتفاء التاء » 
أولى من اشتراط وجود فعلى : 

وللخصم أن يقول : بل الصرف فيما يشك فيه هل صرفته العرب أوء لا : أولى 
لأنه الأصل . 

وهكذا' الخلاف بِينهم قائم ني فعلان صفة » هل انتفى منه فعلانة » أوء لاء وهل 


)١(‏ هذا تلخيص لا تقدم من حكم فعلان الوصف 
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وجد له فعلى » أوء لا فبعضهم يصرفه لأن الصرف هو الأصل وبعضهم بمنعه الصرف » 
لأنه الغالب في فعلان . 


وقد جاء عُريان في ضرورة الشعر ممنوع الصرف تشبها بباب سكران » قال : 
ام - كم دون بيشة من خرق ومن علم 

وقد جاءت ألفاظ تحتمل نونها الأصالة » فتكون مصروفة إذا سميت بها وتحتمل 
الزيادة فلا تصرف » نحو: حسّان » وقيّان » فهما إمّا من الحسن والقبن » فيصرفان » 
وإما من الحسٌ والقبّ فلا يصرفان » وكذا نحو: شيطان ورمّان . 

. 5 ٠. م‎ 0 7 

وقال الأخفش : إذا سميت بأصيلال؟ منعت الصرف ؛ لان اللام بدل من النون » 

كمالا تصرف إذا ممت بَهّراق » إذ الحاء بدل من الحمزة . 


قوله : «ومن ثم اختلف في رحمن »؛ » يعني ومن أجل الاختلاف في الشرط » فن 
قال الشرط : انتفاء فعلانة » لم يصرفه في قولك : الله رحمن رحم ؛ لحصول الشرط » 
إذ لم يحي رحمانة » ومن قال : الشرط وجود فعلى » صرفه , إذ لم يجئ رحمى » ولم يحتلف 
في منعم سكران لحصول الشرط على المذهبين » ولا في صرف ندمان » لانتفاء الشرط 
على المذهبين . 


)١(‏ الببت لذيي الرمة . وروى كم دون ميّ » وهو الاسم الذي يتردد في شعره . والحزق الأرض الواسعة والعلم 
: الجبل . شببه برجل عريان قد سلب ثوبه . ثم يصف الأرض الواسعة بعد ذلك فيقول : 
كأن حرباءها في كل هاجرة ذُو شيبة من رجال الهند مصلوب 
يقصد استقبال الحجرباء للشمس وهي فوق أغصان الشجر . 
(؟) أي على اعتبار انه تصغير أصيل المفرد تصغيراً شاذاً بزيادة ألف ونون ثم ابدال النون لاما وفيه وجه ضعيف 
انه تصغير أصلان جمع أصيل . 


وزن الفعل 
تحديد الأوزان المؤثرة 

في منع الصرف 
قال ابن الحاجب : 
« وزن الفعل شرطه أن يختص بالفعل شمر حك 
« أويكون أوله زيادة كزيادته » غير قابل للتاء » ومن ثم ؛ 
( امتنع أحمر » وانصرف يعمل »؛ . 
قال الرضى : 
لمجيء يعملة بالتاء' + قوله : مختص بالفعل نحو شمّر» فان هذا الو وزن لم بأت في 

الأهاء :الا اعحنا تحر : بم » ونحو شلّم لبيت المقدس . بوقلنا و كاد المرار 


أو منقولاً عن الفعل نحو : شمر » لفرس » وبدّرلماء » وعثر لموضع ٠‏ وخضّم لرجل ؛ 
فأصل هذه الكلمات كلها أفعال » ونحو يزيد » ويشكر ونرجس خواص » لعدم هذه 


)1ع( هكذا جاءت هذه العبارة ويحتمل أنها من المآن . غير أن أسلوب الاختصار الذي جرى عليه ابن الحاجب 
رجح أنها من كلام الرضى وأنه بدأ بها قبل أن يبدأ في الشرح . 
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الأوزان ني أجناس الكلمات العربية » فيزيد ويشكر في الأسماء منقولان » ونرجس أعجمي : 
ونحو تَنضب » ويرمع وأعصّر » واصبع » وتُدرَأ » وإشمد من الغالبة في الفعل . 
وأما يل فن الخواضٌ إذ لم بأت فيل في أسماء الأجناس الا ذُثْل لدويبة وقيل : ان 

العرب قد تنقل الفعل إلى أسماء لان رادا ف 0 الله عليه وسام : 
« ان الله تعالى نهاكم عن قيل وقال » » وقوفم لطائر بشن #اولاخر ترط +« لتتويطه 
علدا فجز ل ب ال عن لوم أن كر مقز م اقل جا 1ه يسم فاعله من 
قوهم : ديل فيه أي أسرع » والدألان ل ل 

من ذلك » ويجوز أن يكون منقولاً من دأل » والتغيير دلالة النقل إلى العلّم » كما قبل : 
شمس بن مالك١‏ ؛ فيكون في ذَئْل » علما : الوزن والعدل مع العلمية » وان صح ما نقل : 
أن الوعل لغة في الوعل » والرئم بمعنى الاستث » فهما شاذان . 


قوله : « أو يكون أوله زيادة كزيادته » » أي أول وزن الفعل الذي في الاسم » زيادة 
كزيادة الفعل من حروف «أتين" » وغيرها. 

فأولق » المشتق من مألوق » إذا مي به انصرف ء لأن الحمزة أصلية وكذا اش علماً 
لكونه ليق عفر 6 كاتهدد فا همزة أصلية » ولوكان أفعل لوجب الأوغام ٠‏ كأشد ‏ 
واب © :وأا الب » علما أ » فمنوع من الصرف لكونه منقولاً من جمم و لب و والقاف 
شاذ » ول بأت في الكلام لل حتى يكون ملحقا به » ونون نبشل ٠‏ أصلية لصرفه مع 
العلمية . 


والنحاة قالوا في موضع قول المصنف : أويكون أوله زيادة كزيادته: أو يغلب عليه » » 
أي يكون ذلك الوزن في الأفعال أكثر منه في الأسماء » حتى يصح أن يقال : وزن الفعل » 


. أنظر الشاهد رقم 8؟ في ص 5؟١ من هذا الجزء‎ )١( 
(؟) الحروف الأربعة التي تسمى حروف المضارعة جمعت في كلمات كثيرة ليسهل حفظها . ومن ذلك قول‎ 
. الشارح اتين » وهو بصورة فعل ماض مسند إلى نون النسوة‎ 
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فيضاف إلى الفعل » إذ لوغلب الوزن ني الأسماء » أو تساوى فيه الفعل والامم » لم يقل 
إنه وزن الفعل . 

والذي حَمل المصئف على مخالفتهم شيئان : أحدهما أنه رأى « فاعَل » ني الأفعال » 
أغلب » ولوسميت بخاتم لانصرف اتفاقاً » فلوكانت الغلبة في الأفعال معتبرة » لم ينصرف » 
والدليل على غلبته في الأفعال أن باب المفاعلة أكثر من أن يُحصى » والماضي منه : فال ؛ 
وفاعل الاسمي أقل قليل١‏ ؛ كخاتم » وعالم وساسّم ؛ والثاني أنه رأى أن نحو: اين 
وأحمرء لا ينصرف » وعنده أن هذا الوزن في الاسم أكثر منه في الفعل قال : لأذكل 
فعل ثلاني ليس من الألوان والعيوب , يحي منه أفعل التفضيل » ومنهما يحي : أفعل 
فعلاء » كأحمر وأعور » وكلاههما اسمان . 


' وأما افعل الفِعل ٠‏ فلم يجئ إلا ماضياً للإفعال, "من بعض الأفعال الثلاثية » كأخرج » 
وأذعُب » لا من كلها » فلم يسمع نحو : : أقتلَ وأنصَرٌ » ولذا رد على الأخفش : قباس 
أَحْسّبّ وأخخَال وأظن وأوجد وأزعم » على : أعلم وأرى ؛ قال ويجيء أل ماضباً 
للافعال من غير ما جاء منه فعل ثلائي قليلا » كأشحم وألحم وأتمر» ويقابله في في الأسماء 
ومن غير الفعل الفعل الثلائي أيضاً في القلة نحو: أيدع » وأفكل ؛ وأرنب . 
ولقائل أن يقول على قوله : ( أفعل فعلاء لى يح من جميع الأفعال الثلائية ) : بل 

جاء » على ما اخترت أنت من مذهب البصريين وهو أن افعل التعجب فعل » ومن كل ما 
يحم منه أفعل التفضيل » بحي منه أفعل التعجب الفعل » والذي جاء في فعّل يفمّل مفتوحي 
لعين » وني فل يفعّل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع من حكاية النفس في 
المضارع نحو: أَذْهَبُ وَأَحْمَدُ » يزيد على : أفعل قعلاء » إذ لا يجيء' من غير باب فهل 
فمَل إلا قليلا » كأشيب » على ما يجيء في التصريف ان شاء الله تعالى . 


)1١(‏ أي نادر وقد سبق له مثل هذا التعبير . (؟) يقصد المصدر الذي على وزن إفعال بكسر 
(م) أي باب افعل فعلاء . الهمزة نحو اكرام . 


رلدل 


ماهير سم عي ال الور ار أحد 
المبيلين , ٠‏ لا يمكن الحكم به الا بعد الإحاطة يجميع أوزان القبيلين » وهو إما متعذ 
متعسر ء ولا سيما على المبتدئ » فلا يصح أن تجعل الغلبة شرط وزن الفعل . 

وفيه نظرء إذ رعا يمكن معرفة ذلك يمجرد كون ذلك الوزن قياسيّاً في أحدهما دون 
الآخر . كما نعرف » مثلاً » أن : إفل ٠‏ في الفعل مثلاً قياس في الأمر من يفمل الكثير 
انال كاذه واحمفة وايش قي الاو اقياا يا نية ٠‏ كاصيع ١‏ وأيضاً ؛ كون الوزن 
خاصاً بأحد القبيلين » وهوالقائل به في نحوشمّر » وضرب » لا يمكن إلا بالاحاطة يجميع 
أوزان القبيل الآخر » وهو متعذر ء أو متعسر. 

وائما اشترط في وزن الفعل تصديره بالزيادة المذكورة لكون هذه الزيادة قياسية في 
جميع الأفعال المتصرفة 34 دون الأسماء 3 إذ لاا فعل متصرف الا وله مضارع ( ولا محلو 
المضارع من الزيادة 2 أولةة. 

وأما غير المتصرف ٠‏ كنعم » وبئس » وعسى » فأقل قليل . فصارت هذه الزيادة » 
لاطرادها في جميع الأفعال دون الأسماء أشد اختصاصاً بالفعل . فجرّت الوزن » وان 
كان مشتركاً . إلى جانب الفعل » حتى صح أن يقال : هووزن الفعل » وأيضاً فإن هذه 
الزوائد في الفعل لا تكون الا لمعنى ٠‏ وأما في الأسماء » فقّد تكون لمعنى كأحمر » وأفضل 
منك . وقد لا تكون' . كأرنب وأفكل وأيدّع . فكأنما لم ترّد فيها ٠‏ فصارت بالفعل 
أشبر وأخص . لأن أصل الزيادات أن تكون لمعلى . 

وائما اشترط مع هذا الشرط الأ يكون الوزن مما تلحقه تاء التانيث ولا يكون عرضة 
له . لان الوزن ببذه التاء يرج من اوزان الفعل . إذ الفعل لا تلحقه هذه التاء . فككا 
جر الزيادة المتصدرة الوزن الى جانب الفعل . جره التاء الى جانب الاسم لاختصاصها 
بالاسم . وتترجح التاء في الجر » اذ الوزن في الاسم » فانصرف : أرمل ويعمل مع الوصف 


. أنظر هامش رقم (1) في ص 79 من هذا الحزء‎ )١( 
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الاصلٍ السليم من الخلل 4 والوزن المشروط بتصدر الزيادة 0 لحواز الحاق التاء نحو 
ارملة 2 ويعملة . 

أما الحاق التاء بأسودة في الحيّة » فلا يضر » لأن هذا اللحاق عارض بسبب غلبة 
هذا اللفظ 5 في الأسماء 3 والأصل أن يقال و في مولثه 4 سوداء 3 


هذا » والأوزان الخاصة بالفعل كشيرة لحو : استفعل واستفعل واستفعل 3 واسترق 
اعجمي ؛ ومنها تفاعل وتفوعل وتفاعل . ودحرج ودُحرج' ٠‏ وافتعل وافتعِل وافتعل 
وكذا : انفَعَل وانفعل وانفّعل ؛ وغير ذلك . 


وإذا سميت بنرجس بكسر النون » وترتب بضم التاء الأولى » فالصرف واجب لعدم 
الوزن » والزيادة المذكورة شرط الوزن فلا تؤثر من دون المشروط . 


ولم يصرفه.ا(الزجاج' نظاًإلى وزنيهما المشهورين ٠‏ أعني نرجس على وزن نضرب ١‏ 
وترتب على وزن تقتل . ) 

وإذا غير ون الفعل عما كان عليه » فان كان بابدال الزيادة المعتبرة في أوله م 
آخر » كهراق وهرق ؟ فانه لا يضر ذلك بوزن الفعل » وان كان الماء لا اختصاص 
الفعل مره » وذلك لعدم لزوم ذلك الابدال » لأن الأكثر فق الاستعمال : الى راق 
وأدقاب 


وان كان التغيير بغير ذلك » فان كان بعد التغيير : الزيادة المعتبرة حاصلة فلا يضر ذلك 


)١(‏ المقصود من التمشيل بمادة دحر جح هو الماضي المي للمجهول والأمر فقط » مخلاف بقية مامثل به فإن المقصود 
منه الماضبي معلوماً ومجهولا والأمر . وفي النسخة المطبوعة جاءت كلمة دحر ج ثلاث مرات كغيرها من الصيغ . 
وواضح أن الثالئة زائدة فحذفها . 

(؟) ما بين هذين القوسين . وقع ني غير موضعه من صفحة 6ه من النسخة المطبوعة فاضطرب المعنى . وقد وفق 
الله إلى إزالة هذا الاضطراب بالنظر في معنى الكلام حتى استقام الأمر . 

إفة هرق » أي أرق » فعل أمر من من أراق الماء . 
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انير أيضاً » لأنها تحرزوزن الفعل وتدل عليه » نحو : يعد ويّهب » وكذا المحذوف 
نحو: تقل وتيع وتّخف من قولك لم تقل وم تبع ول تحن » وكذا المحذوف اللام نحو: 
خش » ويرم » ويغزء وكذا : اخش »؛ وارم ؛ واغزء لأن همزة الوصل بالفعل أيضاً 
أخص لأنها مطردة في الفعل » إذ لا فعل ثلائي متصرف الا وقياس أمره أن يكون ببمزة 
الوصل » ونحو: عد » وقل » أصله الهمزة لولم يتحرك في المضارع ما بعد حرف المضارعة . 

فإذا سميت بفعل محذوف العين أو اللام لأجل الجزم أوالوقف » رددت المحذوف لأن 
سقوطه اما كان للجزم والوقف اللخاري مجراه » والجزم لا يكودٍ في الأسماء فتقول في 
السدى بعل واخش : جاءني تقول واخشى » وكذا في المسمى بقل وبع : جاءني قول 
وبيع 0ع" 

وان لم يكن في المغيّر الزيادة المعتبرة المصدرة » وكان التغيير لازماً كالمسمّى بقل » 
وبع » وعد » أوبقيل وبيع » ل يعتبر الوزن الفائت الأصلي تقول : جاءني قيل « وبيع » ؛ 
وقي : قل وبع وخف » جاء قول وبيع وخاف . 0 

وان لم يكن التخيير لازماً » كما يقال في عَلِم : عَلُم » فهوعند سيبويه يض رأيضاً بالوزن » 
كما في رذ وبيع » وقال المبرد : ان كان التغبير قبل النقل أخل بالوزن » لأنه لا يجامع » 
إذن » العلمية » وأما انكان بعد النقل والتسمية كما إذا سمي بعلم ئم خفف فالوزن معتبر 
لأنه نه : جامع الوزن العلمية » وزوال الوزن فيه يكون عارضاً غير لازم ؛ وأما التغيير في 
الأول فهوني العلمية لازم » إذ لم يصادفه الوزن العلمي إلا مخففا . 

هذا » واعلم أن الوزن امشترك فيه بين الاسم والفعل الذي لا اختصاص له بالفعل 
بوجه , لا يؤثر مطلقاً » خلافاً ليونس » فانه اعتبر وزن الفعل مطلقاً » سواء غلب على 
الفعل أولم يغلب » فنع الصرف في نحوجَبّل وعضّد وكتف » وجعفر » وحاتم » أعلاماً . 


)0( لأنها تحرز وز الفعل أي تدل عليه كما فسر الشارح وهي من الحزر أي التخمين . والتقدير عن طريق الظن ) 
ل ار 
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واعفبره خسى رن عمزخرط كوثة تقولا عن القع تاحى» كسبلت : وامفتال بقوله.ة 


م*_أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني! 
والجواب أنه ان كان علماً فمحكي » لكون الفعل سمي به مع الضمير فيكون جملة . 

كيزيد » في قوله : 

ايف أخرال: مق ينزيد تاليميا علشيجيا يحي نهدا 


وان ل يكن علماً فهو صفة موصوف مقدرء أي أنا ابن رجل جلا أمره أي انكشف » 
اوجلا الاموراي كشفها » وفيه ضعف ., لآن الموصوف بالجمل لا يقدر الا بشرط نذكره 
في باب الصفة" » وأما بغير ذلك فقليل نادر؟ » ولا سيما إذا لزم منه إضافة غير الظرف 
إلى الحملة . 

تنكير الممنوع من الصرف 
وما يترتب عليه 

قال ابن الحاجب : 


5 م الى 5 0 
«وما فيه علمية مؤثرة إذ نكر صرف ٠ء‏ لا تبين أنبا لا نجامع » 
«مؤثرة إلا ما هي شرط فيه . الا العدل ووزن الفعل » وهما ) 


)1غ( هو أول أبيات لسحم بن وتيل الرياحي كما حقق ذلك البغدادي ورد على من زعم أنه للعرجى كما خط 

لعي حيث نسبه إلى سحيم عبد بني الحسحاس ٠‏ ثم أورد معه أبياتاً للمثقب العبدي . 
كما نفى البغدادي أن يكون علماً بقوله ليس في نسب سحم من ع اسمه جلا .. وقال ان لفظ جلا يطلق 

على كل منكشف واضح . وأفاض في توجيه البيت : وشرحه » 

)3غ( وجه الشاهد واضح كما شرحه الرضى “فريك بغي الداله قي موضم الجر دليل على أنه محكي من جملة 
ورواه بعضهم : بني تزيد بالثاء الفوقية وقال ابن الحاجب إنه خطأ وإنما ذلك اك 
فقط فهو مثل تغلب . وهو تريد بن حلوان . تنسب إليه البرود التريدية . 

2( هو أن يكون الموصوف بعض امم متقدم مجرور يمن أو في ... نحو منا ظعن ومنا أقام : أي فريق .. 

بال قزل .ا أو يكل كال سن أرقي بريه 


1 1/ 


« متضادان » فلا يكون الا أحدهما » فإذا نكر بي بلا سبب » أو» 
« على سبب واحد ؛. 
قال الرضى 


يعني بكون العلمية مؤثرة أن يكون منع صرف الامم موقوفاً علييا » وذلك على ثلاثة 
أشتن : لأنها إما أن تكون سبباً لا غير » أوشرطاً لا غير » أو شرطاً وسبباً معاً . 

فالأول في موضعين اتفاقاً : أحدهما أن تكون مع العدل في اسم لم يوضع الا علماً » 
كعمر » وقطام في تميم ؛ والثاني أن تكون مع الوزن مبواء كا الاسم ممنوع الصرف قبل 
ا ل ال و كر 

وفي موضعين على الخلاف » الأول : باب مساجد علّما فان العلمية سبب فيه عند 
أبي علي والجزولي » والسبب الثاني عند أبي عل شبه العجمة » وعند الجزولي عدم النظير 
في الآحاد » وليست سبباً عند المصنف لاعتباره الجمع الأصلي » فيكون » إذن » نحو: 
مان ورباع علَمين » منصرفاً عند المصئف غير منصرف عند غيره . 

وأما سراويل علما فعند سيبويه فيه العلمية والتأنيث المعنوي » وقد يذكّر لكن التأنيث 
أغلب؛ فلذلك اعتبر » كما مرء في التأنيث » فقال سراويل كعقرب إذا سمي به » وعند 
الزوي نب العلمية والتأنيث والعجمة وعدم النظير » وكان القياس يقتضي ألا .تؤثر العلمية 

عنده لحصول الاكتفاء بالعلمية الجنسية عنده وعدم النظير » لكن عادتها ألا يلغي سبباً 
فيقول : في حمراء علما » سببان . 


الثاني من الموضعين : كل عدل كان قبل العلمية ممنوع الصرف . نحو مثئنى وثلاث » 


فالأخفش » وأبو علي » وأكثر النحاة » يصرفونه لزوال الوصف بالعلمية وزوال العدل 
ببطلان معنى العدد . 


)00( أي الجزولي . 


138 


وذهب الجرمى وابن بابشاذ' إلى منع صرفه اعتباراً للعدل الأصلِي مع العلمية » وهو 
قياس قول سيبويه فى احير المتكر بعد العلمية » ولا تنافي بين العدل والعلمية بدليل 
عر وما حر وجُمَع علمين فغير منصرفين عن سييويه اغتبارا للعدل الأصلي مع 
0 » لأن فيه العدل قبا زا عدم وأما آن سيك بعضل عن 


: الفضّل » فانه ينصرف اذ لا عدل ني الأصل . 

والأخفش والكوفيون يصرفون روم ولَكّم أعلاماً 6 اذ العلمية وضع آخر. 

وقول سيبويه أقرب » لأن العدل أمر لفظي » وبالعلمية لم يتغير اللفظ » وعكس 
مويه لامر ا : سَحَرء إذا سمي به غير ما وضع له ألا منظرف زمان أو ظرف مكان 
أو رجل أو غيره » فجعله منصرفاً » ولعل ذلك لظهور فمّل في باب العدل نحوعمر » 
وزفر» ولكع » عندهم » بخلاف فعل . 

والثاني » أعني كون العلمية شرطاً لا غير ففي موضع واحد على الخلاف » وهو 
الألف والنون مع العلمية » سبب قائم مقام سببين عند بعضهم » والعلمية شرطه » وفي الحقيقة : 
الشرط انتقاء التاء وهو معلل بأحد ثلاثة ا ل ا 
والعلمية سبب آخر . كما مر » فإن العلمية شرطهما عند بعضهم في الاسم نحو : عمران 
الباقين : العلمية سبب معها كما مر. 


والثالث : أعفي أن تكون العلمية شرطاً وسبباً معاً في أربعة مواضع اتفاقاً : في المؤنث 
بالتاء لفظاً أو تقديراً 4 وي الأعجمي 4 وف المركب 4 وي ذي الألف الزائدة لمقصورة . 


)01( ا م . بتخفيف الذال ومعنى شاذ : الفرح والسرور . هكذا في البغية للسيوطي . 
ورا يكون قد ركب من اسم جديه : باب وشاذ اسم واحد . والمعروف أن كلمة بابشاذ كلمة أعجمية معناها 
الفرح والسرور . وقد كان ابن بابشاذ إماماً قي العربية . ورد العراق تاجراً في اللؤلؤ. وعاش يمصر زمناً 
وتوقي بها سنة 459 ها . 


15 


وحال العلمية غير المؤثرة على ضربين : إِمّا ألا تجامع السبب وذلك مع الوصف » 
على ما ذكره المصنف » وقد ذكرنا أنها تجامعه » لكن الوص لا يعتبر معها » وإما أن 
تجامع ولا تؤثر » وهو إذا كانت مع ألف التأنيث نحو صحراء » وبشرى » خلافاً للجزولي » 
فإنه لا يلغي سبباً ؛ 

فهذا حال العلمية في جميع باب مالا ينصرف ؛ 

رجعنا إلى شرح كلام | لمصئف ؛ فتئقول : 

إنما انصرف كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر » لأن جميع ما العلمية المؤثرة شرط 
كه قط أو قرط :وو مناه عيينة أكناء 5 التأنيية بالتاف والعتفية والتركت والال 
الملفصورة الزائدة والألف والنون قِ الأي» ٠»‏ فلو فرضنا اجتماعها ق اسم مع استحالة 
مجامعة الألف المقصورة للألف والنون » وأقصى ما يمكن اجماعه من هله : العلمية والثأنيث 
والعجمة والتركيب » كما قِ اذريعان ؛ لكان يزول تأنه الجميع بزوال العلمية » 
لأن المشروط لا يؤثر بدون الشرط . 


وجميع ما العلمية المؤثرة سبب فيه ثلاثة أشياء : العدل والوزن وشبه العجمة » أو 
عدم النظير في الأحاد في باب مساجد ؛ على الخلاف المذكورء» ولا تمع اثنان منها 
بع العلية الزئرة اوجهين : الأول : أن كل واحد مها يضاد الآخرين » لأن أوزان العدل 
إما : فعال ء أو مَمَل » أو قعل أو فل » أو قم » أو مال » كثلاث ومثلث وأخخر 
وسحر وأمس عند غيم وقطام م أيضاً ؛ ولبس شيء منها وزن الفعل ولا اوراق م 
الأقصى ؛ وليس الجمع أيضاً من أوزان الفعل ؛ الثاني أنه لولم يتضاد الثلاثة أيضاً » 
م مجتمع مع العلمية المؤثرة اثنان منها » إذ العلم يكون » إذن » منقولاً مما اجتمع فيه اثنان 
منها فلم تكن العلمية الطارئة مؤثرة » لاستقلالهما بمنع الصرف قبل ورود العلمية : 


فإذا ثبت أنه لا مجتمع مع العلمية اثنان منها ثبت أنه لا يكون معها إلا أحدها ٠‏ فإذا 
نكر ذلك الاسم بقي على سبب واحد فيصرف . 
هذا غاية ما يمكن أن يتمحّل لتمشية قول المصنف . 


ل 


وبمكن أن يرتكب عدم التضاد بين العدل والوزن » كما قلنا في دُئل » وكما يمكن 
أن يقال في « إصمت » علم المكان القفر » إذ أصله و أصمت » بضمتين فعدل إلى إصيت 
في حال العلمية » ول تطرا العلمية فيه على وزن الفعل والعدل حتى يقال ليست عؤثرة 
لاستقلالهما بالتأثير دونها » لأنه إنما عدل علّما كما قلنا في وشمس بن مالك »' » فإذا 
نكر مثله بقي فيه الوزن والعدل فلا ينصرف » لأن العدل وإن حصل فيه لأجل العلمية » 
لكنه لا يُخرجٍ العلم إذا نكر عن صيغته » ومن أين له أن صيغة العدل محصورة فها ذكر 
من الاوزان ؟ 

هذا كله إن قلنا إن العلم بعد التدكير لا يعتبر أصله » كما هو مذهب الأخفش » 
وإن اعتبرنا » كما هو مذهب سيبويه » السبب الأصلي الذي ألغيناه لأجل العلمية » 
قلنا في ثلاث ومثلث وبابهما : إنها لا تنصرف لاعتبار الوصف الأصلى مع العدل » 
كما في أحمر. 

وفرق بعضهم بين هذا الباب وباب أحمر » بأن قال : الوصف ههنا لا يثبت من 
دون العدد » وقد زال العدد بالتسمية ولا يرجع بعد التكير . إذ معنى : رب ثلاث » 
ربً مسمّى بهذا اللفظ » مخلاف أحمر المنكر فإنه لا منع أن يكون معنى رب أحمر » 
رب مسمّى بهذا اللفظ فيه الحمرة . 

والذي يقوي عندي : أن الزائل بالكلية لا يعتبر » وصفاً كان أو غيره » في باب 
أحمر » كان » أو في غيره » وسيأني تمام الكلام عليه في موضعه . 


:2 0 020 م ع 
وقياس قول سيبويه في أحمر : أن ينصرف أخر وجمع بعد التنكير » لانهما من 
باب أفعل التفضيل كما ذكرنا » وسيأني أن أفعل التفضيل لا يعتبر فيه الوصف بعد التدكير. 
وإذا نكر سَّحَر بعد التسمية به » فالواجب الصرف ء لأنه لاعلمية فيه » إذن » 


. انظر ص 6؟ امن هذا الجزء‎ )١( 


١ 


ولا عدل » إذ العدل إنما ثبت له قبل التسمية به لكون المراد به سحر يومك » وكذا أمس 
رفعاً عند بني تميم . 

وإذا نكرت مساجد بعد التسمية به فهو غير منصرف عند الأكثرين » 

أما عند المصئف فلأنه يعتبر الجمع الأصلي مع العلمية التي ظاهرها مناقض له . فكيف 
لا يعتبره بعد التذكير ؟ 

وأما عند الحزولي فلسبب واحد وهو عدم النظير 5 الاحاد وشبه سب آكخز ( يعني 
الجمع » إذ لفظه لفظه . 
بأن علامة الجمع باقية فيه بعد التنكير بخلاف نحو أحمر ٠‏ إذ مثل هذا الوزن قد يكون 
غير صفة كأرنب وأفكل . 

وقال العبدي : لا فرق بينه وبين أحمر » ولا نص للأخفش في ترك صرفه . 

وقول الجزولي أولى . 

وإذا نكرت سراويل بعد التسمية فهو عند المبرد كمساجد » إذ هو جمع سروالة ؛ 
وقباس قول سيبوبه أيضاً ترك الصرف . إذهو أعجمي حمل على موازنه كما كان قبل 
التسمية » وكذا قياس قول الحزولي : يعتبر فيه عدم النظير والعجمة الجنسية » كما اعتبرها 
قبل العلمية . 

ومن صرفه قبل التسمية يصرفه ٠‏ أيضاً » بعدها . 

وأما الكلام في أحمر بعد التنكير ع ذ فسيجيء » ومثله : فعلان الصفة » إذا سمي به 
ال يود 


(1) اسمه : أحمد بن بكر وكفيته أبو طالب أحد أثمة النحو المشهورين أنخذ عن السيراني والفارسي ومعاصريهما 
وقال السيوطي في البغية أن عقله اختل آخر حياته وتوفي سنة ٠5‏ 5 هادا 


يفن 


وقال الأخفش : لو سميت باسم مركب آخر جزأيه ذو ألف التأنيث أو الجمع الأقصى . 
ساس ري ب سر داري لخر راسي 
صار.جزء الكلنة فليسن مجموع الكلمة + إذن + ذا آلف التأنيث ولا الجمع الأقصى حتى 
بمتنعا عن الصرف بعد التنكير » والآخرون لم يصرفوهما بعد التنكير نظراً إلى إفرادههما » 


وقول الأخفش إن يجموع الكلمة ليس ذا ألف التأنيث مع جعل الجزء الأخين ده 
الكلمة ممنوع » وأما قوله : مجموع الكلمة ليس الجمع الأقصى فسلَّم . 

قوله «مؤثرة » حال » ومفعول تجامع ٠:‏ ما » ويعني بما هي شرطه فيه: التأنيث بالتاء » 
والعجمة والتركيب حو للك ن والنون في الموضوع اسماً . 

قوله « إلا العدل » مستثنى مما بقى من المستثنى منه المقدر الذي استثنى منه لفظة « ما » 
بعد استثنائها » أي لا تجامع سبباً غير السبب الذي هي شرط فيه إلا العدل » فكلا المستثنيين 
من ذلك المقدر » نحو قولك : ما ضربت إلا زيداً إلا عمرا » أي ما ضربت أحداً غير 
زيد إلا عمراً . فالعلمية المؤثرة تجامع الأربعة الأشياء » وهي شرط فيها . وتجامع العدل 
والوزن وليست شرطاً فيهما » بل هي سبب معهما . 

فإن كانت 5 اسم واحد مع الأريعة الأول كاذربيجان: + فإذا نكر بقي بلا سبب 
لزوال شرط الأربعة الأسباب . وكذا إن كانت مع اثنين أو ثلاثة من الأربعة ؛ وإن كانت 
مع العدل أو الوزن » قال : ولا بمكن أن تكون معهما معاً لتضادهما » فلا تكون إلا مع 
اف تالكر اعون + واحيل . فإذا نكر الاسم بقي على سبب واحد » قال وإنما 

قلت : وههما متضادان . ليصح حكمي الكلي بكون كل ما فيه علمية مؤثرة منصرفاً بعد 
التدكير ؛ إذلو لم يتضادا وجاز اجماعهما مع العلمية المؤثرة في اسم ٠‏ لكان ذلك الاسم 
غير منصرف بعد التنكير لبقاء السببين المستغنيين عن العلمية 0 اما بيان تضادهها 
فا تقدم . 

واعترض على قوله بأن قيل : لم يكن محتاجاً إلى هذا الاحتراز لأن كلامه في العلمية 
المؤثرة » ولو اتفق اجتّاعهما لم تكن العلمية مؤثرة . لأن مثل هذا العلم » لو وقع » لكان 
منقولاً عن اسم فيه العدل ووزن الفعل » فلا تؤثر فيه العلمية الطارئة » كما في حمراء » 


١ا/‎ 


وسعدى عَلّمين » بَلَى » لو كانت الأسباب الثلاثة مجتمعة بحيث لم يطرأ بعضها على بعض 
لجاز أن يقال : إن حكم منع الصرف منسوب إلى اثنين منها غير معينين فيكون للعلمية 
تأثير ما » بكونها أحد الثلاثة المؤثر اثنان منها . 

ويمكن أن يجوز اجتماعها ويمنع طرءان العلمية » إذن » على الوزن والعدل » كما 
في نحو : إصيت ' على ماهر » إذ لو لم يتضادا أيضاً واجتمعا في امم لم تكن العلمية 
مؤثرة معهما » إذا كانت العلمية » إذن » طارئة عليهما بعد استقلالهما بالتأثير 

والجواب عن الاعتراض :+ منع وجوب طرعان العلمية عل الوزن والعدل » إذن »2 

والاعتراض الحق أن بمنع التضاد بيئهما » وذلك بنع حصر أوزان العدل فها ذكر 
قبل » كما بِيّنا 


)1( اصمت بقطع همزته مكسورة علم على مفازة » وقد حدث فيه بعد العلمية تغيير عن صيغته الأصلية لأن أصله 
فعل أمر من صمت وميم الأمر مضمومة : وقد ورد في شعر الراعي النميري . ويأقي شاهداً في هذا الشرح في 
باب العلم ؛ في الجزء الثالث من هذه الطبعة . 


1١/4 


تنكير نحو أحمر : 
والخلاف فيه بين سيبويه والاخفش 
قال ابن الحاجب : 
«وخالف سيبويه الأخفش في مثل أحمر علما ثم ينكره 
١‏ اعتباراً للصفة بعد التتكير » ولا يلزم باب حاتم لما يلزم ) 
من إيهام اعتبار متضادين في حكم واحد» . 
قال الرضى : 
قوله : « اعتباراً » » منصوب على أنه حال من سيبويه » أي خالف سيبويه معتبراً » 
أونسدو لقوله + خالق + إذ معتاه > اغتين شيبوية :دون الأخفش.. , 


قوله : «ولا يلزم باب حاتم ؛ هذا جواب عن إلزام الأحفش لسيبويه في اعتبار 
الصفة بعد زوالها » وتقريره : أن الوصف الأصلى لو جاز اعتباره لكان باب حاتم غير 
منصرف » للعلمية الحالية » والوصف الأصلى . 

فأجاب المصنف عن سيبويه بأن هذا الإلزام لا يلزمه » لأن في حاتم ما يمنع من اعتبار 


ه/1 


ذلك الوصف الزائل بخلاف أحمر المتكر . وذلك امانع : اجمّاع المتضادين » وهما 
الوصف والعلمية 2 إذ الوصف يقتضي العموم والعلمية الخصوص 3 وبين العموم والخصوص 


تناف . 
م 


قوله « في حكم واحد » يعني في الحكم . منع الصرف ٠‏ لأنك تحتاج في هذا الحكم 
إلى اجتماع سيبين » فتكون قد جمعت المتضادتين في حالة واحدة ولو ل يكن اعتبار المتضادين 
في حكم واحد » جاز » إذ لا يازم اجتّاعهما في حالة واحدة » كما إذا حكنا مجمع أحمر 
على حَمَّر » لأن أصله صفة » وعلى أحامرٌ » لأجل العلمية » فقد حصل في هذه اللفظة 
متضادّان لكن بحكين فلم يجتمعا في حالة » فإذا نكر أحمر » فإنه يصح اعتبار الوصف » 
وليس معنى الاعتبار أن يرجع معنى الصفة الأصلية » حتى يكون معنى رب أحمر : 
رب شخص فيه معنى الحمرة » بل معنى رب أحمر : رب شخص مسمَّى بهذا اللفظ . 
سواء كان أسود » أو أبيض » أو أحمر . فعني اعتبار الوصف الأصل بعد التدكير » 
كالثابت مع زواله لكونه أصلياً » وزوال ما يضاده وهو العلمية » فصار اللفظ بحيث 
لو أراد مريد إثبات معنى الوصف الأصلي فيه » لجاز بالنظر إلى اللفظ » لزوال المانع . 

هذا » والحق أن اعتبار ما زال بالكلية ولم يبق منه شبيء : خلاف الأصل » إذ المعدوم 
من كل وجه © لا يؤثر بمجرد تقدير كونه موجوداً . 

فالأولى أن يقال : ان اعتبر معنى الوصف الأصلي في حال التسمية :كنا لوسك 2 
مثلاً » بأحمر : مّن فيه حُمرة » وقصد ذلك . ثم نكر » جاز اعتبار الوصف بعد 
التذكير لبقائه في حال العلمية أيضاً » ؛ لكنه لم يعتبر فيها » ٠‏ لأن المقصود الأهم في وضع 
0 : غير ما وضعت له لغة » ولذلك نراها في الأغلب مجردة عن المعنى الأصلي ؛ 
كزيدء ' وعمرو » وقليلاً ما يُلمح ذلك . 


وإن كان لم يعتبر في وضع العلم الوصف الأصلي » بل قطع النظر عنه بالكلية » 


. لأن أصل زيد : مصدر زاد » وأصل عمر : الحياة والبقاء‎ )١( 


١ا/ك‎ 


كما لو سمى بأحمر : أشقر أو أسود » لم يعتبر بعد التنكير أيضاً . 

وقال الأخفش في كتاب الأوسط :' إن خلافه في نحو أحمر » إنما هو في مقتضى 
القياس . وأما السماع فهو على منع الصرف . 

هذا كله في أفعل فعلاء وكذا فعلان فعلى . 

وأما أفعل التفضيل نحو : أعلم » فإنك إذا سميت به ثم نكرته » فإن كان مجرداً 
من «من » التفضيلية » انصرف إجماعاً » ولا يعتبر فيه سيبويه الوصف الأصلِي » كما 
اعتبر في نحو أحمر » وإن كان مع « من » لم يصرف إجماعاً بلا خلاف من الأخفش » 
كما كان في أحمر. 

أما الأول فلضعى أفعل التفضيل في معنى الوصف » ولذا لا يعمل في الظاهر كما يعمل 
أفعل فعلاء » فإذا تجرد من « من » التبس بأفعل الاسمي الذي لا معنى للوصف فيه كافكل' 
وايدع » ولا يظهر فيه معنى الوصف . 

وأما أفعل فعلاء » فثبوت عمله في الظاهر قبل العلمية وإشعار لفظه بالألوان والخِلّق 
الظاهرة في الوصف » يكفي في ببان كونه موضوعاً صفة » . 

فإذا اتصل أفعل « ين ٠‏ فقد تميز عن نحو أفكل» وظهر فيه معنى التفضيل الذي 
هو وصف . 

وأما الثاني فإنما وافق الأخفش سيبويه . في منع الصرف مع « من » لظهور وصفه » 
إذن » كما ذكرنا » ولكون «من ؛ مع مجرورها كالمضاف إليه . ومن عام أفعل التفضيل 


من حيث المعنى الوضعي ٠‏ فلو نون لكان الثاني متصلاً منفصلاً » » لأن التنوين يشعر 
بالانفصال . سيب وحجود علامة الوصف أعني « من » حلاف باب ا لعريه عن 


(1) اسم كتاب من مؤلفات الأخفش في النحو . وله من المؤلفات : المسائل الكبير وغيره . 
(؟) الأفكل على وزن أحمر : الرعدة والارتعاش . والابدع بوزن أحمر أيضاً : الزعفران . 


يفن 


العلامة الدالة على الوصف . 

ولو سميت رجلاً بأجمع الذي يؤْكّد به » ثم نكرته » صرفته البتة إجماعاً . لكونه 
في معنى الوصف » أخفى من أفعل التفضيل » لأنه كان بمعنى «كل » قبل العلمية » 
واتمحى عنه معنى الوصف على ما تقدم في «جمع» . 


التصغير 
وتأثيره في الممنوع من الصرف 
ثم اعلم أن التصغير يُخل » من أسباب منع الصرف » بالعدل عن وزن إلى آخر » 
فإنه يزول الوزن المعدول إليه بالتصغير » وذلك الوزن مراعى في العدل » إذ العدل أمر 
لمعي 
وكذا الجمع الأقصى ٠‏ يجتل بالتصغير لوجوب رده إلى واحده فيقال في : دباعم 
ومساجد : ربيع ومسيجد . 
ولو ميت بالجمع المذكر ثم صغرته » انصرف أيضاً لزوال علامة الجمع ووزنه المعتبر. 
وإذا صغرت سراويل علماً لم بنصرف لأن التصغير لا يذهب بالتأنيث المعنوي الذي 
يكون فيه » فيكون كعناق ١‏ » إذا صغر بعد التسمية به » 


ويختل بالتصغير » أيضاً » وزن الفعل » إن لم يكن أوله زيادة كزيادة الفعل » 


)2 اسم لأنثى المعر. ٠‏ 


ليا 


كخضيفم ودحيرج قي : خضم ودحرج 2 اما ان كان أوله زيادة كزيادته فان التصغير 
لا يزيله كما تقول في تصغير أحمد ونرجس ويشكر وتغلب : أحيمد » ونريجس ويشيكر 
وتغليب » لأنه على وزن مضارع قَيعل » نحو : بيطر يبيطر. 

وأما ان عرض الوزن في المصغر ولم يكن في المكبر » كما تقول في تضارب علماً : 
تضيرب ء وف تحل ': تحيل: فبعضهم لا يعتبره لعروضه . والأكثرون يعتبرونه » لأن 
التصغر وضع ستانق : 

قال بعضهم يعتبر الوصف العارض في التصغير لكونه بتاء مستأنفاً كما اعتدّ بالوصف 

1 5 مام 0 

الغارقن فل بحو فلن وثلات لكوته وشينا تابف "قاذ يتطزف» + ادي تفدين أدون+ 
للوزن والوصض العارض في التصغير » والدليل على عروض الوصف في التصغير قولهم : 
غليمون » ورجيلون . في جمع مصغر غلام ورجل » قال » فكان القياس أن ينصرف العلم 
في نحو حميزة تصغير حمزة لعروض الوصف المنافي للعلمية » إلا أنه مالم يكن ظاهراً 
في التصغير لم يعتدوا به . 

والدليل على خفاء معنى الوصف في المصغر ‏ عدم جَريه ' » فلا يقال : شخص رجيل . 

وفيما قال نظر » إذ لو لم يكن ظاهراً لم يعتدوا به في أَدير . 

والأول أن يقال - لا تنافي بين الوضف والعلمية كما ذكرنا ء لأن الوضف المعثير 
في باب منع الصرف » هو الذي وضع صحيح التبعيةلمما بخصص الذات المهمة المدلول 
عليها » كما ذكرنا قبل » وذلك لأن الفرعية إنما نتبيّن في مثل هذا الوصف » وهي المطلوبة 
في غير المنصرف . وأما التنافي بين الوصف والعلمية » فقد ذكرنا ما عليه . 


وأما الألف والنون فتقول : إن ب الألف في التصغير كما كان » فلا يخل التصغير 


. التحلىء بكسر التاء ما يتساقط من الجلد إذا حك بسكين أو نحوه‎ )١( 
. أي عدم تبعيته لموصوف قبله كغيره من المشتقات‎ )( 


1/4 


هما » نحو سكيران وعثيمان في سكران وعمان . 

وإن انقلب ياء كما تقول في سلطان علماً سليطين فإنه يخل بهما » ومعرفة ما يقلب 
ألفه مما لا يقلب » تتبين في التصريف في باب التصغير . فعلى هذا : التصغير يخل بالعدل 
عن وزن وبالجمع مطلقاً وبالألف والنون وبالوزن من وجه دون وجه » ولا يخل بالوصف 
والعلدية :و الناتيك والار في والسعية: 


الاضافة وحرف التعريف 
قال ابن الحاجب : 
«وجميع الباب باللام والإضافة ينجر بالكسرة» . 

قال الرضى * 

- 37 ٠ 0 ٠. ّ 

أي كان بدونهما ينجر بالفتح » فصار بسببهما ينجر بالكسر . 

اعلم أن من ذهب في منع غير المنصرف الكسر إلى أنه لأجل تبعية التنوين المحذوف 
لنع الصرف » قال لم يحذف الكسر مع اللام والإضافة » لأنه لم يحذف التنوين معهما 
منع الصرف حتى يتبعها الكسر بل حذفت لأنها لا تجامعهما ‏ إذ التنوين دليل نمام 
الاسم » وإضافته مشعرة بعدم تمامه فتنافرا » وأما تنافر اللام والتنوين فقد مر ني بيان 
نوني المثنى والمجموع . 

ويجوز أن يقال : لما عاقبت اللام والإضافة التنوين صارتا كالعوض منه فكأنه 
ثابت فلم يحذف الكسر. 

ومن لم يقل بتبعية الكسر للتنوين قال : لم يحذف مع اللام والإضافة » لأنهما من 
خواص الأسماء فترجح بهما جانب الاسمية فضعف شبه الفعل » فكأنه ليس فيه علتان 


ليل 


هو باق على حاله من عدم الإنصراف [إذ] 'لا سبب في الاسم » وقد ذكرنا هل يكون 
الاسم بهما منصرفاً » أو باقياً على عدم الانصراف في أول باب ما لا ينصرف” . 

ويرد على الثاني أن كون الاسم فاعلاً ومفعولاً ومضافاً إليه بحرف جر ظاهر أو مقدر 
من خواص الاسم 4 ا 4 ولا بعود الكسر 2( فالأول ال : 


. زيادة لا بد منها لاستقامة الكلام‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ ٠١١ (؟) ص‎ 


١4١ 


المرفوعات 
بيان علة الرفع 
فقي الاسم 


قال ابن الحاجب : 
«المرفوعات هو ما اشتمل على عَلَّم الفاعلية» . 


قال القرطبي : 

قدم المرفوعات على المنصوبات والمجرورات ٠»‏ لأن المرفوع عمدة الكلام كالفاعل 
والمبتدأ والخبر 4 والبواقي محمولة علها ..والضوية ف الأصلا فضلة لكن يشش ينا 
بعض العمد 2 كاسم « أن » وخبر وكان » وأخواتها » وخبر وما وولا؛ » والمجرور 
في الأصل منصوب المحل كما تقدم تحقيقه . 

قوله : « هو ما اشتمل» ذكر الضمير مع رجوعه إلى المؤنث » أي المرفوعات نظراً 
إلى خبر الضمير » أعني «ماء لأن المبتدأ هو الخبر » فيجوز مطابقة المبتدأ له » كمطابقته 
للمعود إليه » ومثله قولهم : من كانت أمك' . 


)01( روي بنصب ١‏ أُمَّكه .فيكون التأنيث قي الضمير المستثر قِ كانت مع أنه عائد إلى من باعتبار أن الخبر 


وذيل 


ويعني باشّاله على علّم ' الفاعلية تضمنه إياه بحيث يكون عم الفاعلية أحد أجزائه » 
ويعني بعلّم الفاعلية : الفم والألف والواو » إذا دل كل واحد منها على كون الاسم الذي 
هو لي آخره عمدة الكلام » فكل ما فيه أحد هذه الأشياء مرفوع . 

والأول » على ما اخترناه قبل أن يقال : المرفوعات ما اشتمل على عَلَم العمدة » 
لأن الرفع في المبتدأ والخير وغيرصما من العمّد ليس بمحمول على رفم الفاعل » كما ييّاء 


0 


بل هو أصل في جميع العٌمد على ما تقر قبل . 





. علّم أي علامة وتتكرر هذه الكلمة في هذا الشرح كثيراً مراداً بها ذلك‎ )١( 


4ما 


قال ابن الحاجب : 
«فنه الفاعل . وهو ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدم » 
وعليه على جهة قيامه به مثل قام زيد » وزيد قام أبوه» . 
قال الرضى : 
أي فما اشتمل على علّم الفاعلية » وقال بعد : ومنها المبتدأ والخبرء حملا على معنى «ها». 
وإتما قدم الفاعل على سائر المرفوعات بناء منه على أنه أصل المرفوعات » ولهذا سمى 
الرفع علّم الفاعلية » وقد ذكرنا ما عليه ' . 
قوله : وما أسئد إليه » » قد عرفت في حد الكلام معنى الإسناد » ول يقل : ما أخبر 
بالفعل عنه » ليدخل فيه فاعل الفعل الإنشاني » نحو : بعت » وهل صرب زيد » ونحوه . 


(1) أنظر بحث الاعراب وسببه في الأسماء ص /اه من هذا الجزء . 


ه/1 


قوله : «أو شبهه »» يعني به اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشببة والمصدر » واسم 
الفعل » ولم يقل » أو معناه فيدخل الظرف والجار والمجرور المرتفع بهما الضمير في نحو : 
زيد قدامك » أو في الدار ؛ أو الظاهر » نحو : زيد أمامّك غلامه » لكون الرافع في 
الحقيقة عنده : الفعل أو اسم الفاعل المقدر » خلافاً لمن قال : إنه الظرف والجار » على 
مايجىء في باب المبتداً . 

قوله : « وقدم عليه ) ( الفبنيي ف للقمل أن كيه عو فيو علي لما + واحرق 
بقوله : وقدم عليه » عن المبتدأ » لأن نحو : زيد » في قولك : زيد قام » مسند إليه 
قام » لأن قام خبر عنه » والمسند إليه هو المخبر عنه في الحال أو ني الأصل » كما مرٌ 
في حد الكلام'ء فكل خبر يرفم ضمير المبتدأ . يجوز أن يقال : هو مسند إلى المبتدأ » 
وأن يقال هو مسند إلى ذلك الضمير والمجموع مسند إلى المبتدأ » وكل رافع لغير ضمير 
المبتدأ فهو ومرفوعه مسند إلى المبتدأ » وكل خبر غير رافع لشبيء كالجوامد فهو » وحده ع 

إن قبل : فالمبتدأ في قولك : قائم زيد » يدخل في حد الفاعل لأن المسند قدم عليه . 

قلت : هو مؤْخر تقديراً » وتقديعه كلا تقديم . 

قوله : «على جهة قيامه به» » أي قيام الفعل أو شبهه » والضمير ني «به» للا » أي 
على طريقة قيامه به وشكله » سواء كان قائماً به » أو » لا » يقال : عملت هذا على وجه 
عملك وعلى جهته » أي على طرزه وطريقته . 


والجار في قوله على جهة » متعلق بأسند » أو صفة لمصدره » أي إسناداً على طريقة 
إسناد القيام » ويعني بتلك الحهة : ألا يغيّر صيغة الفعل إلى : فيل » ويُفمّل » وأشباههماء 
وذلك أن طريقة إسناد الفعل القائم مصدره بالفاعل حقيقة » نحو ظَرّف زيد : عدم 


. ص ا" من هذا الجزء‎ )1١( 


كما 


التغيير » فكل ما أسند الفعل إليه على هذا النمط من الإسناد : فاعل عند النحاة » وإن 
لم يكن الفعل قائماً به على الحقيقة كالأمور النسبية » نحو : قَرّب ويَعُد » وكذا الأفعال 
المتعدية نحو ضرت وقتل 3 لأن الضرب نسبة بين الضارب والمضروب 3 لا يقوم بأحدهما 
دون الآخر » بل هما ) لصدوره عن أحدهما ووقوعه على الآخر. 
وبقوله : على جهة قيامه به يخرج مفعول مالم يسمم فاعله » وهو عند عبد القاهر . 
والزمخشري ' » فاعلُ اصطلاحاً » فلا يَحتر زان عنه ليدخل في الحدّ . وعند من حل 
هذا الحد » ليس بفاعل » وخلافهم لفظي راجع إلى أنه هل يقال له في اصطلاح النحاة 
فاعل » اوء لا » وليس خلافا معنويا . 
وتمثيله بزيدٌ قائم أبوه » لرفع شبه الفعل للفاعل » ليس نصاً فيما قصدء لاحتال 
كون « قائم » خبراً مقدماً على « أبوه » » ولو قال : أبواه . لكان نصاً . والعامل في الفاعل : 
المسند » خلافاً لخلف' » فإنه قال هو الاسناد » وقد ذكرنا في حدّ الاعراب علة وجوب 
تقدم الفعل على الفاعل . 
مرتبة الفاعل 
بعد الفعل 
قال ابن الحاجب : 
ووالأصل أن بلى فعله » فلذلك جاز : ضرب غلامه زيدٌ» . 
( وامتنع : ضرب غلامه زيداً» . 
قال الرضى : 
قوله : « بلي فعله » أي يكون بعده بلا فصل » من قولك : وليك الشيء أي قرب منك . 


. تقدم ذكر عبد القاهر الجرجاني ص 8ه والزمخشري ص 5؛ من هذا الجزء‎ )١( 
. (؟) خلف بن يوسف الشئترين من علماء الأندلس تقدم ذكره ص / من هذا الجزء‎ 


1١/1/ 


قوله : « فلذلك جاز» » أي جواز هذه المسألة معلّل بكون الأصل في الفاعل أن يلي 
الفعل ء وذلك أن يقال : إثما جاز : ضرب غلامّه زيدٌ » مع أن ما يرجع إليه الضمير : 
موّخر عنه » لأن وزيد؛ فاعل وأصله أن بلي الفعلَ » فهو متقدم على الضمير تقديراً » 
وكذلك عدم جواز : ضرب غلامّه زيداً » معلل بما ذكر » وذلك بأن يقال : إنما لم يحر 
ضرب غلامه زيداً » لأن «غلامه » فاعل » وأصل الفاعل أن بلي الفعل » ٠‏ فهو مقدم 
على زيد » لفظاً وأصلاً » فيكون الضمير قبل الذكر » ولا يموز ذكر ضمير مفسره 
بعده ع إلا في ضمير الشأن لغرض تفخم الشأن بذكره مبهماً ثم مفسراً , ليكون أوقع 
في النفس كما بجيء . 

وليس هذا الغرض مقصوداً فيما نحن فيه » أو في الضمير الذي يجيء مفسره فيما 
بعده منصوباً على التمييز » لأن ذلك المنصوب لا يجاء به إلا لغرض رفع الإسهام عن 
الضمير » فلا يلبس ء يلاف «١‏ زيداً » في مسألتنا » فإن مجيئه » ليكون مفعولاً » لا لكونه 
للتمييز فقط » وأنت إذا جئت بعد المبهم بشيء : الغرض من مجيئك به تفسيره فقط لم يبق 
الإإيهام ء وأما إذا جئت بعده بشيء : الغرض الأصل منه غير التفسير كالمفعول ههنا » 
فلا يكفي في التفسير » لأنه يحمل على ما هو المراد الأصلي منه » ويبقى الإبهام بحاله . 

فن ثم منع القرّاء » والكسائي في باب التنازع إعمال الثاني إذا توجه الأول إلى 
المتنازع فيه بالفاعلية » كما يجيء خلافاً للبصرية . 

وقد جوز الأخفش وتبعه ابن جني » نحو : ضرب غلامُه زيداً » اي اتصال ضمير 
المفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل لشدة اقتضاء الفعل للمفعول به كاقتضائه للفاعل » 
واستشهد ' بقوله 


2.8 2 
+٠‏ - جزى ربه عبى عدي بن حات جزاع الكلاب العاويات وقد فعا " 
م ذا جر : ٍ 


. أستشهد : أي الأخفش » وتبعه ابن جني وقد تعدم ذكر كل منهما‎ )١( 
: البيت لأبي الأسود الدؤلي ني عدي بن حاتم الطائي . وق شعر للنابغة الذبياني‎ 20 
جزى الله عبساً عبس آل بفيّض جزاء الكلاب العاويات وقد فعل‎ 
. واشتبه هذا على ابن جني فنسب ببت الشاهد للنابغة‎ 


١ ممم‎ 


وبقوله : 
١ذ-لما‏ عصى أصحابه مصعباً أتَّى إليه الكيل صاعاً بصاع ' 
ويجوز التأويل 5 الجزاء » وأصحاب العصيان » وبقوله : 
١‏ - ألا ليت شعري هل يلومَنَ قومّه زهيراً على ما جرٌ من كل جانب ' 
0 2 0 
والأولى تجويز ما ذهبا إليه » لكن على قلة » وليس للبصرية منعه مع قولهم في باب 
التنازع بما قالوا . ' 
وكذا تقول : يَحْس : أعطيت درهمّه زيداً » لأن مرتبة المفعول الأولى قبل الثاني » 
وإن تأخر عنه لكونه فاعلاً معن » كما يجيء في باب مفعول مالم يسم فاعله . 


0 


ويقل نحو : أعطيت صاحبّه الدرهم » قِلّهَ : ضرب غلامه زيداً . وكذا إذا كان 
للفعل مفعول يتعدى إليه الفعل بنفسه ٠‏ فرتبته أقدم مما يتعدى إليه الفعل بحرف الجر » 
ظاهراً » نحو قلت باه زيدا + أو-مقفرا * يحو أخارت قرمة زيدا 6 أ مرخ قومه. 


فن ثم حسن رجوع الفضمير إلى المتأخر في المسألتين . 


)١(‏ البيت من قصيدة في المفضليات للسفاح بن بكير يرثي بها يحبى بن شداد من بي يربوع » ومصعب هو 
مصعب بن الزبير . ومعنى أدى إلبه الكيل صاعاً بصاع أنه كافأه بفعله : احساناً بإحسان واساءة بإساءة . 
(,) من شعر أبي جندب بن مرة القروي - شاهر جاهلي ‏ يذكرون أنه كان مريضاً وكان له جار . قتله زهير 
اللحياني من بني لحيان وقتل امرأته فلما بل جندب من مرضه استعان باخوان له واغار على بي لحيان وقتل 
منهم وسبى من نسائهم وذراريهم وباع سبيه في قبيلتي لخم وغالب » وقال هذا الشعر . وبعدهة : 
بكفّي زهير عصبة العرج منبم ومن بيع في الركبين لخم وغالب . 
فرة سيأتي في باب التنازع قول البصريين بعود الفضمير على المتأخر لفظأ ورتبة . 
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الترتيب 
بين الفاعل والمفعول 

قال ابن الحاجب : 

«وإذا انتفى الاعراب لفظاأً فيهما والقرينة » أو كان مضمراً » 

« متصلاً » أو وقع مفعوله بعد و الأّ» » أو معناها وجب تقديه » . 
قال الرضى : 

هذا يبان لا يعرض فيوجب تقديم الفاعل على المفعول بعد أن كان جائز التأخير عنه . 

قوله : « لفظاً» » منصوب على التميير » أي انتفى لفظ الاعراب لا تقديره » 

قوله : « فيهما» » أي في الفاعل والمفعول به الذي دل عليه سياق الكلام » أي إذا 
انتفى الاعراب اللفظي في الفاعل والمفعول معاً » مع انتفاء القرينة الدالة على تيز 
أحدهما عن الآخر وجب تقديم الفاعل لأنه إذا انتفت العلامة الموضوعة للتمبيز بينهما 
أي الاعراب ٠»‏ انع » والقرائن اللفظية والمعنوية التي قد توجد في بعض المواضع دالة 
على تعيين أحدههما من الآخر » كما يجيء فليلزم كل واحد منهما مركزه ليعرفا بالمكان 
الأصلى , 

والقرينة اللفظية كالإعراب الظاهر في تابع أحدهها أو كليهما نحو : ضرب موسى 
عيسى الظريئض ' » واتصال علامة الفاعل بالفعل نحو ضربت موسى حبلى » أو اتصال 
ضمير الثاني بالأول نحو : ضرب فتاه موسى . 


(1) أي أنه إذا رفم الوصف كان الأول مفعولاً وهو موسى . وإذا نصب كان الثاني أي عيسى هو المفعول . 
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والمعنوية نحو : أكل الكتثري موسى » واستخلف المرتضي المصطفى صلى الله عليه 
وسلم ' ء ونحو ذلك . 

وكذا إن كان الفاعل ضميراً متصلاً » وجب تقديه على المفعول » سواء كان المفعول 
اسماً ظاهراً ) كضربت زيداً » أو مضمراً منفصلاً » كما ضربت إلا إياك » أو مضمراً 
متصلاً » كضربتك » لثلا يصير المتصل منفصلاً . 


فإن قيل : ففي الثال الذي أوردته أخيراً » أعني ضربتك » صار الذي هو ضمير 

قلت : لما كان التاء فاعلاً وضميراً متصلاً » وكلا الأمرين موجب للاتصال بالعامل 
صار بهما ' كبعض حروف الفعل » ألا ترى إلى إسكان لام ضربت يخلاف : ضَرَبَِكِ » 
وذلك اله لا يجيزون توالي أربع حركات في كلمة واحدة » فلما صار هذا المركب 
كالكلمة الواحدة عاملوه معاملتها فصار ضمير المفعول في ضربتك كأنه اتصل بالعامل . 

اما لو تقدم التعول عل القاعل مع اتصاهها لكان الفاعل المتصل غير لعل عام ا 
ولا با هو كالحجزء من عامله » لان المفعول » وإن كان من حيث كونه ضميرا متصلا 
كاخزء » لكنه من حيث كونه مفعولاً » فضلة . 

قوله : «أو وقع مفعوله بعد «إلا» » أي مفعول الفاعل نحو قولك : ما ضرب 
زيد إلا عمراً . 

ويتبغى أن تعرف أوْلاً » أنك إذا ذكرت قبل أداة الاستثناء معمولاً خاصاً للعامل 
فيما بعدها وجب أن يكون ما لذلك المتقدم من الفاعلية أو المفعولية » أو الحالية » أو غير 
ذلك ممحصوراً في المتأخر » وما لذلك المتأخر من تلك المعاني باقياً على الاحّال » لم يدخله 


)١(‏ هذا التمثيل جما يدل على تشيع الرضى . فهو يريد بالمرتضى علي بن ألي طالب رضي الله عنه وتلك هي عقيدة 
الشيعة . 
)0( سبما أي بكوله فاعلاً وكونه متصلاً . 


١و١‎ 





الخصوص ولا العموم » كما إذا قلت مثلاً : ما ضرب زيدٌ إلا عمراً » فضاربية زيد 
محصورة في عمرو » أي ليس ضارباً لأحد إلا لعمرو » وأما مضربية عمرو » فعلى الاحمال » 
أي يجوز أن يكون مضروباً لغير زيد أيضاً » وبالعكس لو قلت ما ضرب عمراً إلا زيد . 
مضروبية عمرو » مقصورة على زيد » أي لم يضربه إلا زيد » وضاربيّة زيد باقية على 
الاحّال » أي يصح أن يكون ضارباً لغير عمرو » أيضاً . 

وكذا في نحو : ما جاء زيدٌ إلا راكباً » يجوز أن تكون حالة الركوب لغير زيد » 
أيضاً » مخلاف : ما جاء راكباً إلا زيد . 


فإذا تقرر هذا تبيّن أن ضَرْبَ زيدٍ » في قولك ما ضرب زيد إلا عمراً مقصور. على 
عمرو » ومضروبية عمرو » على الاحمال » فلو قدمت عمراً على زيد فإما أن تقدمه عليه 
من دون ٠‏ إلا؛ نحو : ما ضرب عمراً إلا زيد » وفيه انعكاس المعنى » إذ تصير المضروبية 
خاصة والضاربيّة باقية على الاحّال . فلا يجوز » وإما أن تقدمه عليه مع إلا » نحو : 
ما ضرب إلا عمراً زيد » فعند هذا نقول : إن أردت أن عمراً وزيد مستثنيان معاً والمراد : 
ما ضرب أحداً أحدٌ » إلاعمراً زيد » اختل أيضاً » لأن مضروبيّة عمرو في أصل امسألة 
أعنيى في : ما ضرب زيد إلا عمراً » كانت على الاحمّال » وبالتقدير المذكور الآن . 
صارت مضروبيّته مختصة بزيد » لأن الاحّال المذكور فيما بعد «إلا؛ » إنما يكون 
في الفاعل إذا ذكرت مفعولاً خاصاً نحو : ما ضربني إلا زيد . وكذا يكون ني المفعول 
إذا ذكرت فاعلاً خاصاً نحو : ما ضربت إلا زيداً » أما إذا لم تذكرهها » أو ذكرتهما 
عامّين » فليس فيما بعد « إلا : إلا الاحتّال المذكور » فاعلاً كان » أو مفعولاً » نحو : 
ما ضرب إلا زيد . وما ضرب أحد إلا زيد » ني الفاعل . وما ضرب إلا زيداً » وما ضرب 
أحد إلا زيداً » في المفعول » وكذا إذا ذكرت فاعلاً ومفعولاً عامين » نحو : ما ضرب أحد 
أحداً » إلا زيدٌ عمرا بقى المستثنيان غير محتملين » وإنما كان كذا إذ ليس هناك غير 
ذلك المفعول العام شيء يتعلق به الفاعل المستئنى » وكذا » ليس غير ذلك الفاعل العام 
شيء يتعلق به المفعول المستثنى » كما كان حين ذكرتهما خاصين » فيكون في : ما ضرب 
إلا عمراً زيد : المضروبية المطلقة مقصورة على عمرو » والضاربية المطلقة مقصورة على 
زيد . وتختص مضروبية عمرو بزيد وهو عكس العنى . 
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هذا مع أن استثناء شيثين بأداة واحدة » بلا عطف غير جائز مطلقاً عند الأكثرين» 
لضعف اداة الاستثناء » إذ الاصل فيه « إلا ؛ وهي حرف . فلا يستثنى بها شيئان » لا على 
وجه البدل ولا على غيره » فلا تقول في البدل ماسخا أحد بشيء إلاعمرو بدرهم . 
ولا تقول في غير البدل : ماسخاً أحد بثبيء إلا عمرو الدينار' . 


ويجوز مطلقاً عند جماعة » وبعضهم فصّلوا فقالوا : إن كان المستثنى منهما مذكورين » 
والمماقتيان بدلين مثيما جاز تسو :ضرت أحد أحدا إلا زيد:عمرا + :وذلك .لأن 
الاسمين بكونهما بدَلِين مما قبل إلا كأنهما واقعان موقع ما أبدلا منهما » أي كأنهما وَقَعا 
قبل ١‏ إلا » وليسا عستثنيين » فكأنك قلت : ضرب زيد عمراً ومثل هذا عند الأولين 
بدل " © ومعمول عامل مضمر من جنس الأول ء لآ بدلان + والتغدير :: ما اضرب أحد 
احذا لزيد قري عهرا . 


وإن كان المستثنى منهما مقدرين » نحو : ما ضرب إلا زيد عمراً » أو كان أحدهها 
مذكوراً دون الآخر نحو : ما ضرب القوم إلا بعضهم بعضاً أو كلاهما مذكورين » لكن 
المستثنيين لم يبدلا منهما نحو : ما ضرب أحد بشيء إلا زيداً » أو الازيد السوط » لم يجزء 
لأن المستثنيين » إذن: » ليسا كالواقعين قبل إلا » وهى تضعف عن استثناء شيئين إلا على 
الوسه امل كون. ْ 


فإن استدل من أجاز مطلقاً بقوله تعالى : «وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 
بادي الرأي » "» فإنه لم يذكر المستثنى منهما » والتقدير : وما نراك اتبعك أحد ني حالة 
إلا أراذلنا في بادي الرأي ٠»‏ أي بلا روية » فلغيرهم أن يعتذروا بأنه منصوب بفعل مقدرء 


)1( أي برفع عمرو » بدلاً من أحد » وجر الدينار » بدلا من شيء ؛ 
(؟) أي أن الأول بدل والثاني معمول عامل مضمر أي محذوف . كما سيشرح بالمثال » 
(م) الآية /الا من سورة هود . 


ل 


أي اتبعوا في بادي الرأي » أو بأن الظرف يكفيه رائحة الفعل » فيجوز فيه ما لا بجوز 
في غيره . 


وإن أردت في أصل المسألة » أعنى : ما ضرب إلاعمراً زيد : أن زيداً مقدم معنى 
وليس بمستثنى وأن المراد : ما ضرب زيدٌ إلا عمراً . فالمعنى لا ينعكس ولا يلزم استثناء 
شيئين بأداة واحدة . إلا أن أكثر النحاة منعوا أن يعمل ما قبل « إلا 6 فيما بعد المستثنى بها 
إلا أن يكون معموله الواقم بعد المستثنى هو المستثنى منه » نحو : ما جاءني إلا زيداً أحد» 
أو تابعاً للمستثنى نحو : ما جاءني إلا زيد الظريف أو معمولاً لغير العامل في المسثتى 
نحو قولك : رأيتك إذلم يبق إلا الموت ضاحكاً » وذلك أن ما بعد« إلا» من حيث 
المعنى من جملة مستأئفة غير الحملة الأولى » لأن قولك ما جاءني إلا زيد بمعنى : ما جاءني 
غير زيد وجاءني زيد » فاختصر الكلام » وجعلت الجملتان واحدة » فالأولى ألا يتوغل 
المعمول في الحيّر الأجنبي عن عامله » أما المستثنى فإنه على طرف ذلك الحيز غير متوغل 
فيه ؛ وإنما جاز وقوع المستثنى منه وتابع المستثنى بعد المستثنى لأن المستثنى له تعلق بهما 
من وجه »ع فكائه وكل واحد منهما كالشيء الواحد ‏ 

وأما نحو « ضاحكاً » فليس في الحيّر الأجنبي من عامله » إذ قولك : إذلم ببق 
إلا الموت معمول رايتك وضاحكاً معموله الآخر . 

فإذا ثبت هذا » فان وقع معمول آخر لما قبل « الا » بعد المستثنى غير الثلاثة المذكورة . 
إما مرفوع أو منصوب . ولا يكون إلا في الشعر كقوله : 


)١(‏ من أبيات لأشجع السلمي . وهو متأخر , حيث كاله يمددح الرشيد والبرامكة , قال البغدادي : وشعره لا يحتج 
به فكان حقه أن يؤخره على البيت الذي بعده . وقصده بذلك أن يتحقق الاستشهاد بالبيت الآني ثم يأني 
هذا البيت فيكون تمثيلاً لا استشهاداً . وهذا ميني على ما استقر عليه رأي المتقدمين من تحديد الزمن الذي 
ينتهي عنده الاستشهاد بالشعر. والأبيات ني الأمالي ١(‏ - 118) منسوية لأشجع أيضاً . وقال محقق الأمالي 
ان الأبيات في شرح الحماسة للتبريزي لمطيع بن أياس في رثاء بحبى بن زياد وهي أبيات جيدة وبعد هذا 
الك لزن حسنت فيك المراتي وذكرها لقد حسنت من قبل فيك المدائح 
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وكقوله : 


4؛ -لا أشتهى يا قوم إلا كارهاً باب الأمير ولا دفاع الحاجب ' 
أفتوروةالةعاناة ارون عشي الأول © أع أقامتته اللواتيج: #رواخترين نانج الأميز 
كارهاً . 


والكسائي جرّز مطلقاً عمل ما قبل و إلا» فيما بعد المستثنى بها سواء كان العمل 
رفعاً أو نصباً » صريحاً كان النصب كما ذكرنا » أوء لا» كما في قولك : مامررث 
إلا راكباً بزيد » في الشعر وني غيره بلا تقدير ناصب ولا رافع . 

وا بن الأنباري جوز رفع ما بعد المستثنى فقط » دون النصب . فتينّن لك » على هذاء 
أن ما قبل « إلا» لا يعمل فيما بعد المستتثى على الأصح سواء كان ذلك أيضاً » مستثنى » 
و2307 كما مقى ع قله وى ما يرت 'زيك الا عمرا “عفرت عبرا الاززيلة: 

وإئما قلت في بيان المسألة : معمولاً خاصاً لأنه إذا كان المعمول عاماً ٠.‏ لحو : ماضرب 
أحدّ إلا زيداً فلا يقال إن مضروبيّة زيد باقية على الاحتّال » لأنه لم يبق بعد « أحد » شيء 
بمكن أن يضرب زيداً » كما كان في : ما ضرب زيد إلا عمراً : أمكن أن يضرب عمراً 
ا 
غير زيد . 

قوله : أو معناها يعني ما في «إنما» من معنى الحصر. 

وذلك أن المشهور عند النحاة والأصوليين أن معنى : اما ضرب زيد عمراً : ماضرب 
زيدٌ إلا عمراً » فإن قدمت المفعول على هذا » انعكس الحصر » كما ذكرنا في : ما ضرب 


)00 من أبيات لموسى بن جابر الحنني من بني حنيفة وبعده بيتان يقول فيهما : 
ومن الرجال أمثئة ملروينة ومزيدون شهودهم كالغائب 
منهم اسود لا ترام وبعخهسم مما قمشت وضم حبل الحاطب 
ما معنى البيت فواضح ووجه الاستشباد به بيله الشارح 5 


لحل 


وقد خالف بعض الأصوليين في إفادته الحصر » استدلالاً بنحو قوله صلى الله عليه 
وسلم : وإعا الأعمال بالنبات » » وو إما الولاء للمعتق» . 

وأجيب بأن المراد في الخبرين : التأكيد » فكأنه ليس عمل إلا بالنية » وليس الولاء 
إلا بالعتق » كقوله صل الله عليه وسلم : ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» . 

وجوب تأخير الفاعل 

قال ابن الحاجب : 

ووإذا اتصل به ضمير مفعول أو وقع بعد « إلا» أو معناها» . 

:أو اتصل مفعوله وهو غير متصل » وجب تأخيره ؛ . 
قال الرضى : 

بيان لما يعرض فيوجب مخالفة الأصل أي تأخير الفاعل عن المفعول » قوله : « اتصل 
به) أي بالفاعل ضمير مفعول راجم إلى مفعول وجب يو الفاعل عند الأكثرين » 
ومثاله : ضرب زيداً غلامه » إذ لو قدمته اكان إضاراً قبل الذكر لفظاً وأصلاً » كما مر . 

وينبغي أن يجوز عند الأخفش وابن جنى كما تقدم ' 

ع 4 و كدق هرب زيداً 


ا ا 
والموصوف بالأجني غير ممتنع » » لاف الصلة والموصول » إذ الاتصال الذي بين الأولين 
أقل مما بين الأخيرين . 


(1) في الكلام على وجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول ص 187 من هذا الجزء . 
ف الموضع المتقدم . 
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قوله : ٠‏ أو وقع بعد إلا أي وقع الفاعل . نحو ما ضرب عمراً إلا زيد » أو معناها 
نحو : إنما ضرب عمراً زيد » وإنما وجب تأخير الفاعل ههنا لما ذكرنا بعينه في وجوب 
تقدعه في : ماضرب زيد إلا عمراً » فإن مضروبية ما قبل إلا محصورة فيما بعدها ع 
والضاربية محتملة » فلو قدمت الفاعل بلا « إلا » انعكس المعنى ع ولو قدمته معها لتاء 
المحذور المذكور .' 
جواز حذف الفعل ووجوبه 


قال ابن الحاجب : 


« وقد يحذف الفعل لقيام قرينه » جوازاً في مثل : زيد » لمن » 
«قال : من قام ؟ و : ليبك يزيدُ ضارع لخصومة ووجوباً . فق 2 
و مثل : و وإن أحد من المشركين استجارك » » وقد يحذفان » . 
ومعاع مثل : نعم لمن قال : أقام زيد ؟ 0 . 


قال الرضى : 

قوله : ١‏ لقيام قرينة جوازاً » . لا يحذف شيء من الأشياء إلا لقيام قرينة » سواء 
كان الحذف جائزاً أو واجياً . 

قوله : « زيد » لمن قال من قام» » الظاهر أن « زيد » مبتدأ لا فاعل لأن مطابقة 
الجواب للسؤال أولى » ومن ثم قالوا في جواب « ماذا » إذا كان «١‏ ذاء بمعنى « الذي » . 
إنه رفع » لأن السؤال يجملة اسمية مخلاف ما إذا كان ١‏ ذا» زائداً » فإن الأولى نصب 
الجواب » كما يجيء في باب الموصولات ٠‏ وأيضاً فالسؤال عن القائم لاعن الفعل : 
والأهم تقديم المسئول عنه ء فالأول أن يقدر : زيد قام ٠‏ بلَى » قولهم : ان لاحظيّة 
فلا أليّه » برفع حظيّة من باب حذف الفعل بلا خلاف . أي : ان لا يتفق لك حظيّة 


. من هذا الجزء‎ 19١ على التفصيل السابق في تأخير المفعول إذا كان محصوراً ص‎ )١( 


١ 17/ 


من النساءء فأنا لا أليّةُ » أي غير مقصرة فيما تحظى به النسوان عند أزواجهن من الخدمة 
والتصنع . 
وروى النصب فهما على تقدير : إن لا أكن حظية فلا أكون ألية. 
قوله : 
ه؛ - ليبك يزيد ضارع لخصومة ' 


هذا أيضاً من جنس الأول أي مما القرينة فيه السؤال » إلا أن السؤال ههنا مقدر 
مدلول عليه بلفظ الفعل المبني للمفعول » لأنه يلتبس الفاعل » إِذن » على السامع فيسأل 
عنه فكأنه لما قال : لبك يزيد » سأل سائل : من يبكيه » فقيل : ضارع ء أي يبكيه 
ضارع » والسؤال في الآول مصرح به . 

والبيت للحارث بن تُهَيك وعجزه 

ومختبط مما تطيح الطلوائح' 

يقال : بكيته أي بكيت عليه بحذف حرف الجر لكثرة الاستعمال وليس بقياس » 

كما يجيء ني باب المتعدي » وغير المتعدي من قسم الأفعال . 


00 : الذليل » من قوهم : ضرع ضراعة . 


: لخصومة » متعلق بضارع وإن لم يعتمد على شيء ؛ لأن الجار والمجرور 
00 كان ملسا 
وظهراً للأذلاء والضعفاء » والمختبط : الذي يأتيك للمعروف من غير وسيلة » يقال : 
اختبطني فلان » وأصله من : خبطت الشجرة إذا ضربتها بالعصا ليسقط ورقها » مما تطبح » 


(1) قد وفى الشارح البيت حقه من التوضيح . لأنه من عبارة ابن الحاجب . والبيت لنهبشلبن حري في رثاء 
يزيد بن نبشل ونسب لكثير غيره وحقق البغدادي أنها لنشبل وقبل هذا البيت ببضعة أبيات : 
لعمري لثن أمسبى يزيد بن نهشل عدت سي عله روا 
لقد كان من يبسط الكف للندى إذا ضِن بالخير الأكف الشحائح 


4ؤوا 


أي تذهب وتبلك » » والطوائح بمعنى المطبحات » يقال طوّحته الطوائح وأطاحته الطوائ 2 
أي ذهبت به ورمت به » ولا يقال : المطوحات ولا المطيحات » وهو إما على حذف 
الزؤائت #دكل ١‏ أووض :فهر وارش 6 واعلب كهو عاهي + أو عل التسعم دل نماء 
دافق أي ذو دفق . 


يقال : طاح يطوح » مثل : قال يقول » وطاح يطيح وهو واوى من باب فيل 
يفعل بكسر العين فيبما عند الخليل . 

وقوله مما تطبح متعلق بمختبط » أي يسأل من أجل إذهاب الوقائع ماله » و« ما مصدرية 
الي » أي لأجل خلال الكرّم التي طوّحتها الطوائح ٠‏ وتطبح عل كل تقدير : حكاية 
حال ماضية : يُورّد الماضى بصورة الحال إذا كان الأمر هائلاً لتصويره للمخاطب » 
نحو : لقيت الأسد » فأضربه فأقتله . 


اقوله : « ووجوباً في مثل : « وان أحد من المشركين استجارك ١:‏ » نما كان الحذف 
واجباً مع وجود الفسر نحو : استجارك » الظاهر » لأن الغرض من الإتيان بهذا الظاهر : 
تفسير المقدر » فلو أظهرته لم تحتج إلى مفسّر لأن الإببام المحوج إلى التفسير » إنما كان 
لأجل التقدير » ومع الإظهار لا إبهام » والغرض من الإببام ثم التفسير » إحداث وقع 

في النفوس لذلك البهم » لأن النفوس تتشو ق » إذا معت البهم ؛ إلى العلم بالمقصود 
منه » وأيضاً » في ذكر الشيء مرتين : مبهما ثم مفسّراً توكيد ليس في ذكره مرة » وإنما 
لم يُحكم بكون « أحد » مبتدأ » واستجارك خبره لعلمهم بالاستقراء باختصاص حرف 
الشرط بالفعلية . 

على أنه نسب إلى الأخفش جواز وقوع الاسمية بعدها بشرط كون الخبر فعلاً » 
فثالنا » على مذهبه » إذن » ليس من قبيل ما نحن فيه . 


. من سورة التوبة‎ ١ الآية‎ )١( 
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ويبطل ما نُسب إليه بوجوب النصب في : ان زيداً ضربته » إلاعلى ما أجازه بعض 
الكوفيين من نحو: 
5 - لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي ١‏ 


ومع ذلك » ما أُوَلوه إلا بإضمار فعل رافع لمنفس » أي إن هلك منفس وهو مع ذلك 
مردود » على ما يجيء الكلام عليه بعد . 
5 


دجميع م ذكرنا من الوفاق والخلاف يطرد قي نحو : لوذات سوار لطمتني 2( 
و: : هلاً زيد قام » أعني كل حرف لا يليه إلا الفعل . 


ومفسر الفعل المقدر إما فعل صريح كما مر » أو حرف يدي بح لفل شل 
و أن » الموضوعة للثبوت والتحقيق » ؛ فهي » إذن » دالة على ثبت وتحقق » والتزم أن 
يكون خبرها فعلاً كما يجيء في قسم الحروف ليكون « أن» مشعراً : معنى الفعل المقدر » 
وخبرها في صورة ذلك الفعل » أعني الفعل الماضي 3 مكراد اليش العريت 
امسن دوؤللك نلن: والوو شام تحر لتقا : ولو أن الله هداني 65 أي لواثبت 
وتحقق أن الله هداني » فأن . مع ما في حيزها فاعل ذلك الفعل المقدر . 


قوله : « وقد يحذفان معاً مثل : مم » » أي يحذف الفعل والفاعل معاًء أما حذف 


(1) هو آخر أبيات للنمر بن تولب . شاعر صحابي . أوها : 
قالت لتعذلني . من الليل اسمع ميفه تبيتك الملامة فاهجعي 
لا تجزعي لغد وأمر غد له أتعجلين الشر ما لم تمنعسي 
أي أتتعجلين . ينهاها عن تعجل الشر ما دامت غير ممنوعة من الخير . 

)١(‏ هذا من كلام حاتم الطالي » وهو كلام صار مثلاً » قال ذلك حين لطمته جارية . ويقصد بذات السوار 
الحرة . وكان أسيراً مرة . فقالت امرأة الرجل الذي أسره لجاريتها مُري هذا الأسير ليفصد لنا الناقة . حتى 
نشوى دمها . فقالت له الجارية ذلك » فنحر الناقة نحراً فلطمته الجارية وقالت له إنما قلت لك افصدها » 
فقال هكذا فزدي انه . أي فصدي بإبدال الصاد زاياً .. ثم قال لو ذات سوار لطمتي . 

() الاية لاه من سورة الزمر 


6؟” 


الفاعل وحده , فلم يثبث إلا عند الكسائي » كما يجيء في باب التنازع . 


وإما حكم بعك العم بحذف الفعل والفاعل ممأ » لأن الم سرت لا يفيد 
معناه الإفرادي إلا بانشمامه إلى غيره كما سبق في حد الاسم » وهنا أفاد المعنى الكلامي » 
فلا بد من تقدير الكلام المدلول عليه بقرينة الكلام الذي صدقه « نعم » وذلك الكلام 
في مثالنا جملة فعلية ؛ فيقدر بعد « نعم » جملة فعلية » وإذا كان السؤال يجملة إسمية ؛ 
كان المقدر بعد ه نعم » اسمية ٠‏ كما يقال : أزيد قائم فتقول : نعم ٠‏ أي نعم زيد قائم , 


وسخدف الحمائين بعد حرف التصديق جائز لا واجب » ولذا قال ؛: وقد يحذفان . 


التنازع 
حقيقته وصور وقرعه 

قال ابن الحاجبه : 

«وإذا تنازع الفعلان ظاهراً بعدهما ٠‏ فقد يكون في الفاعلية » 

« مثل : ضر بني وأكرمني زيد ء ري المفعولية ٠»‏ مثل ضربت » 

«وأكرمت زيداً ٠‏ ولي الفاعلية والمفعولية مختلفين » 5 
قال الرضى : 

اعلم أنه لو قال : الفعلان فصاعداً , أو شبههما ليشمل اسم الفاعل والمفعول والصفة 
المشببة . نيحو : أنا قاتل وضارب زيداً وليشمل 0 من عاملين نحو : ضربت 
وأهنت وأكرمت زيداً ٠‏ لكان أعم ١‏ لكنه اقتصر على الأصل وهو الفعل . وعلى أول 
المتعددات زهو الاثنان . 

قوله : ٠‏ ظاهراً بسدهماء . إنما قال ذلك لأن بعض المضمرات لا يصح تنازعه . 
وذلك لأن المفسمر المتناع . لا يخلو من أن يكون متصلاً » أو منفصلاً » ويستحيل التنازع 


الى 


في المضمر المتصل بالعامل الأخير مرفوعاً ومنصوباً » لأن التنازع إنما يكون حيث يمكن 
أن بعمل في النارّع فيه وهو ني مكانه : كل واحد من امتنازعين لو خلا الآخر » والعامل 
الأول يستحيل عمله في المضمر المتصل بالعامل الأخير » لأن المتصل بجحب اتصاله بعامله » 
أو بما هو كجزثئه » ولا يتصل بعامل آآخر » 

وأما المنفصل » فإن كان مرفوعاً » نحو : ما ضرب وما أكرم إلا أنا » وكذا الظاهر 
الواقع هذا الموقع » نحو ما قام وما قعد إلا زيد » فلا يجوز أن يكون أيضاً من باب التنازع 
على الوجه الذي التزمه البصريون وهو أن الأول إذا توجّه إلى المتنارّع ١‏ بالفاعلية وألغيته » 
فلا بد أن يكون في العامل الملخى ضمير موافق للمتنارّع » وإنما لم بحر أن يكون منه إذ 
لو كات املق ههنا هن الأول واجتمرت: فيد جيرا :مطابقاً للمتنازع » فإن كان بدون 
«إلا» صار هكذا : ما ضربت » وما أكرم إلا أنا » وما قام أ و اع ويد » 
وما قعد إلا زيد » فيكون « إلا أنا » مستثنى من المتعدد المقدر في : ما أكرم »و: ١‏ الأزيد» 
وأ يوي حر ا ا ا ار 
وما قام » لأنه لا متعدد فيهما ء لا ظاهراً ولا مقدراً » فيصير الضرب والقيام منفيين عن 
المتنازع بعدما كانا مثبتين له » وشرط باب التنازع ألا يختلف المعنى بالاضمار في. الملغى . 


وإن كان الاضمار في الملغى مع «الا» قلت في الأول ما ضرب إلا أنا وما أكرم 
إلا أنا » إذ لا يمكن اتصال الضمير مع الفصل بإلا » » فلا يكون من باب التنازع » لأن 
الى في باب التازع إما أذ يكوث خاي من الممل في المتازع وفي ننه أمني الصمير + 
كضربت » وأكرمني زيد » وكذا ضرب وأكرمّت هند » عند الكسائي "> أو يكو فيه 
نائب عن المتنارّع أعني الضمير في نحو : ضربا وأكرمت الزيدين » ليظهر كونه ملغى 
وكون الآخر هو الْعمّل » ولا يظهر في «إلا أنا» الذي بعد ما ضرب » نيابة عن ( إلا 


)001 أي المتنازع فيه . والرضى يعبر عنه في هذا البحث كثيراً بالمتنازع فقط بصيغة اسم المفعول . وهو تعبير سليم 
لأن مادة لازم امتعادية يعسي وق يفول لازم فيد + 
(3١‏ يعي بحذف الفاعل من الأول وعدم اضياره وساق. 


بل 


أنا» الذي بعد : ما أكرم » كما ظهرت في ألف ضربا نيابة عن الزيدين في قولك : 
ضربا وأكرمت الزيدين » فلا يظهر كون : ما ضرب ملغى » وكون : ما أكرم مُعمّلاً » 
إذ لكل منهما من الفاعل مثل ما للآآخر على السواء » وكان يجب أن تقول في الثاني : ما قام 
إلا هو » وما قعد إلا زيد » ولا يستعمل مثله في كلامهم ؛ بل المستعمل : ما قام وما قعد 
إلا زيد. 

ومجوز أن يكون هذا من باب التنازع عند الكسالي » ويكون الفاعل محذوفاً من 
الأول مع إعماله للثاني » كما هو مذهبه على ما يجيء . ويلزم البصريين أيضاً في هذا 
المقام متابعة الكساني في مذهبه » لأنهم يوافقونه ههنا في أن هذا من باب الحذف لا من 
باب الإضمار » لأنهم حذفوا الفاعل مع « الا» لدلالة الثاني عليه » لأنه هو . 

وكل ما ذكرنا على إعمال الأول في المنفصل المرفوع يجيء مثله في إعمال الثاني فيه . 

وإن كان المتنازع فيه منفصلاً منصوباً » نحو ما ضربت وما أكرمت إلا إياك ؛ 
جاز أن يكون من باب التنازع » وتكون قد حذفت المفعول مع «إلاه من الأول مع 
إعمال الثاني » أو من الثاني مع إعمال الأول » إذ المفعول يجوز حذفه بخلاف الفاعل ؛ 
وكذا المجرور المنصوب المحل » نحو قمت وقعدت بك . 
الضمير على العاملين » نحو : إياك ضربت وأكرمت . 

فقول المصنف «١‏ ظاهراً » غير وارد مورده » وكذا قوله « بعدهما» » لا حاجة إليه » 
إذ قد يتنازعان فيما هو قبلهما » إذا كان منصوباً » نحو : زيداً ضربت وقتلت » ويك 


قمث وقعدت » وإياك ضربت وأكرمت . 


قوله : «فقد يكون في الفاعليةة» » أي يكون التنازع . 


. أي غير المرفوع . وتقدم قريباً أنه لا يجوز التنازع في الضمير المنفصل المرفوع الواقع بعد الا‎ )١( 


١ 


اعلم أن العاملين في التنازع على ضربين » إذ هما إما متفقان أو مختلفان » والمتفقان 
على ثلاثة أضرب » لأنهما إما أن يتفقا في التنازع في الفاعلية حَنْب » نحو : ضربني 
وأكرمني زيد » أو في المفعولية حسب » نحو : ضربت وأكرمت زيداً » أو في الفاعلية 
المعو لمة ها . نحو : ضرب وأكرم زيد عمراً » ولم يذكر المصنف هذا الثالث » ٠‏ لأنه 
بتبيّن بالقسمين الأولين » لأمهما إذا تنازعا في الفاعلية والمفعولية معاً » فقد تنازعا في الفاعلية 
وتنازعا أيضاً في المفعولية . 

والمختلفان على ضربين » لأنه اما أن يطلب الأول الفاعلية » والثاني المفعولية » نحو : 
ضربني وأكرمت زيداً » أو بالعكس نحو : ضربت وأكرمني زيد » فقوله : « مختلفين » 
حال من الفعلين » لأن معنى قوله : فقد يكون أي التنازع : فقد يتنازعان » أي فقد يتنازع 
الفعلان في الفاعلية والمفعولية مختلفين » واحترز بقوله مختلفين » عن ليسم الثالث من 
أقسام المتفقين لأنهما تنازعا في ذلك القسم في الفاعلية والمفعولية أيضاً ٠‏ لكن متفقين في 
التنازع » وإثما احترز عنه » لأن هذا القسم كما ذكرنا يتبيّن من القسمين الأولين حتى 
لا يتكرر بعض الأقسام . 


اختيار كل من 
البصريين والكوفيين 
قال ابن الحاجب : 
وويختار البصريون إعمال الثاني » والكوفيون الأول » . 


قال الرضى : 


أي البصريون يقولون : المختار إعمال الثاني مع تجويز إعمال الأول . وكذا الكوفيون : 
يختارون إعمال الأول مع تجويز إعمال الثاني . 


وإنما اختار البصريون إعمال الثاني لأنه أقرب الطالبين إلى المطلوب فالأولى أن 


يستبدٌ به دون الأبعد » وأيضاً لو أعملت الأول في العطف في نحو : 'قام وقعد زيدء 
لفصلت بين العامل ومعموله بأجني بلا ضرورة ولعطفت على الشيء وقد بقيت منه بقية » 
وكلاهما خلاف الأصل . 

ولا جيء هذه العلة في غير العطف نحو : جاءني لأكرمه زيد » وكاد يخرج زيد . 

وقال الكوفيون : إعمال الأول أولى لأنه أول الطالبين » واحتياجه إلى ذلك المطلوب 

قوله : الأول » أي إعمال الأول : 

أثر إعمال الثاني 

قال ابن الحاجب : 

«فإن أعملت الثاني » أضمرت الفاعل ني الأول على وفق » 

«الظاهر » دون الحذف خلافاً للكسائي » وجاز » خلافاً » . 

للفراء 4 مثل ضربني وضربت زيداً » وحذفت المفعول إن 0 

. » استغنيت عنه وإلا أظهرت‎ ١ 
: قال الرضى‎ 

هذا بيان أنه إذا أعملت الثاني على ما هو اختيار البصريين فكيف يكون حال الأول » 
فقال : الأول » إذن » إما أن يطلب المتنارّع للفاعلية أو للمفعولية » فإن كان الأول » 
نحو : ضربني وأكرمت زيداً . فالبصريون يضمرون في الأول فاعلاً مطابقاً للاسم المتنازع » 
في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث » فتقول : ضربني وأكرمت زيداً . ضرباني 
وأكرمت الزيدين » ضربوني وأكرمت الزيدين » ضربتني وأكرمت هندا » ضربتاني 

والكسائي يحذف الفاعل من الأول حذراً من الإضمار قبل الذكر » كما ذكرنا 


نين 


قبل » فحاله كما قيل ؛ 
باوتذوؤؤيف #الناتن إلى نيت . عواكيلا: من سل الراعيين: ١‏ 


وذلك لأن حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر » لأنه قد جاء بعده ما يفسره 
في الجملة » وإن لم يجيء لمحض التفسير » كما جاء في نحو ربه رجلاً . فهو يقول : 
ضربني وأكرمت زبداً أو الزيدين أو الزيدين أو هندا أو الهندين أو الندات . 

ونقل المصنف عن الفراء منع هذه المسألة أي إعمال الثاني إذا طلب الأول للفاعلية ' » 
وقال إنه يو جب إعمال الأول ني مثل هذا » والنقل الصحبح عن الفراء في مثل هذا 
أن الثاني إن طلب أيضاً للفاعلية نحو : ضرب وأكرم زيد جاز أن تعمل العاملين في 
المتنازع » فيكون الاسم الواحد فاعلاً للفعلين . لكن اجتّاع المؤثرين التامّين على أثر واحد 
مدلول على فساده في الأصول . وهم بُجرون عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية » قال : 
وجاز أن تأني بفاعل الأول ضميراً بعد المتنازع » نحو ضربني وأكرمني زيد هو » جئت 
بالنفصل لتعذر المتصل بازوم الإضار قبل الذكر . 

وإن طلب الثاني للمفعولية مع طلب الفعل الأول له لأجل الفاعلية . نحو ضربي 
وأكرمت زيداً هو » تعيّن عنده الإتيان بالضمير بعد المتنازع كما رأيت » كل هذا 
حذراً مما لزم البصريين والكسائي من الإضمار قبل الذكر » أو حذف الفاعل . 


قوله : « وحذفت المفعول إن استغنيت عنه وإلا أظهرت ؛ . يعنى إذا أعملت الثاني 


. ليس هذا شاهداً على قاعدة وإئما هو تمثيل لحال الكسائي حيث فر من الاضمار قبل الذكر فحذف الفاعل‎ )١( 
. فهو كقولهم وقع فيا فر منه لأنه هرب من محظور فوقع في محظور أشد . والمثعب مسيل الماء في الوادي‎ 
وسبل الراعد يريد به المطر . والساعي اللاجئ والذاهب والموائل الذي يتخذ موئلاً أي ملجأ » والبيت من شعر‎ 
سعيد بن حسان كما قال العيني . وقبله : قَرَرْت من مَعْن وافلاسه إلى اليزيدي ألي واقد‎ 
ومعن هو ابن زائدة الجواد المشهور . واليزيدي أحد أبناء يزيد بن عبد الملك ويقصد أن كلاً منهما لكرمه‎ 
. وكثرة انفاقه قد أفلس‎ 

(؟) جرى الرضى على هذا الاستعمال كثيراً وهو تعدية طَلّب باللام . 


كا" 


وطلب الأول للمفعولية فالواجب حذف اللمفعول . وافق البصريون ههنا الكساني في 
حذف المفعول مخلاف الفاعل » لأن الحذف هناك أيضاً » كان الوجه » للزوم الإضمار 
قبل الذكر إلا أنه تعذر » لأن الفاعل لا يحذف » وني المفعول : هذا المانع مرتفع لآنه 
فضلة يحذف في السعة » فكيف مع مثل هذا المحرج » أي الإضار قبل الذكر » قوله : 
« إن استغنيت عنه » في مثل ضربت واكرمي زيد » لا تقول : ضربته وأكرمني زيد . 

وقال المالكي ' : يجوز ذلك على قلة . 

قوله : «والا أظهرت» يعنى إن لم تستغن عن المفعول أظهرت ٠‏ وذلك لكونه 
أذ مفعولي باب وعلمت» مع ذكر الأخخر » فانه لا يجوز حذفه على ما هو المشهور 
عندهم » وذلك لكون مضمون الفعلين هو المفعول الحقيقي » » لأن المعلوم في قولك علمت 
زيداً قائماً : مصدر المفعول الثاني مضافاً إلى الأول » أي علمت قيام زيد » مخلاف 
مفعولي « أعطيت » فإن كل واحد منهما مفعول به » إذ زيد في قولك أعطيت زيداً درهماً : 
مُعطى » وكذا الدرهم » ولا يحوزء أيضاً إضماره لكونه إضماراً قبل الذكر ني المفعول 
لا في الفاعل » فلم يبق بعد تعذر الحذف والإضمار » إلا الإظهار . 

واعترض على هذا بأنه يحوز في السعة وإن كان قليلاً » حذف أحد مفعولي باب 
علمت عند قيام القرينة » أن كل واحد منهما في الظاهر منصوب برأسه » ظاهر في 
المفعولية » كمفعولي اعطيت . 


وقد جاء ذلك في القرآن والشعر » قال الله تعالى : « ولا يحسبن الذين يبخلون بما 


)0 نقل الرضى في هذا الشرح في مواضع كثيرة عن الإمام جمال اللدين بن مالك النحوي المعروف صاحب الألفية 
والتسبيل .. وسماه كثيراً باسم المشبور : ابن مالك وجاعت: بعض نثوله مسبوبة إلى المالكي » كما هنا . 
وم أجد من أسمه أي من النحرين غن سبوا رضي أو عاصروه وقد رجحت أنه يقصد بقوله المالكي : 
ابن مالك أيضاً . إذ أن بعض ما نقله منسوباً إلى المالكي معروف أنه من آراء ابن مالك. وني هذا الموضع 
بالذات وجدت هذا الرأي منسوباً إلى ابن مالك في التسبيل وان كان في الألفية أوجب الحذف . انظر شرح 
الأشموني في باب التنازع . وليس عجيباً أن ينقل الرضى عن ابن مالك المعاصر له فقد نقل عن غيره من 
المعاصرين ومنهم منصور بن فلاح اليمني الذي عبر عنه بصاحب المغني انظر ص 47 من هذا الجزء ؛ 


آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم » ' أي يخلهم هو خيراً » فحذف أولما » وقال : 
4 -لا تخلنا على غرائك إنا طلما قد وشى بنا الأعداء ' 
أي لا تخلنا أذلاء » فحذف ثانيهما . 
سلمنا أنه امتنع الحذف ء لِمَّ امتنع الأغيار؟ تكو سه وحست" زيذا قائفا : 


قوله : « لكونه إضماراً قبل الذكر ني المفعول» » قلنا : ان جاز الحذف في هذا 
المفعول فاحذف وإن لم يحز فهو كالفاعل » فليجز فيه أيضاً » الإضمار قبل الذكر » 
لمشاركته الفاعل في علة جواز الإضمار قبل الذكر » وهي امتناع حذفه » سلمنا أنه يمتنع 
الإضار قبل الذكر في مطلق المفعول » لم لا يجوز إضاره بعد الذكر » كما هو مذهب 
الفراء في : ضربني وأكرمت زيداً هو » فنقول ههنا : حسبني وحسبت زيداً قائماً إياه» 
كما ذكر السيرافي » هذا » والحق أن يقال في هذا الأخير : إن الفصل بين المبتدأ والخبر 
بالأجنبي قبح » ولا سيّما إذا صارا في تقدير اسم مفرد بسبب كون مضمونهما مفعولاً 
عقا «العلمة ويانة. 


. من سورة آل عمران‎ 18٠ الآية‎ )١( 
(؟) هذا البيت من معلقة الحارث بن حثََّة البشكري الى أولها‎ 
اهنا يبنا فياه ويه قناقن لحل هه لزاه‎ 
: والخطاب في قوله لا تخلنا . للواشي الذي يقصده في البيت السابق على هذا يقوله‎ 
أيبا الناطق المرققن عمتسا عند عمرو وهل لذالة اتباء‎ 
: والمعنى كما قال الشارح لا تخلنا اذلاء وغرائك بمعنى اغرائك أي اغرائك الملك بنا.وبعده‎ 
فقينا عل: الدنة  ستحد اتالعيوة وهة شاف‎ 
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إعمال الأول 
وما يترتب عليه 

قال ابن الحاجب : 

«وإن أعملت الأول أضمرت الفاعل في الثاني » والمفعول » 

وعلى المختار» إلا أن عنع مانع فتظهر» . 
قال الرضى : 

هذا بيان أنه إذا أعملت الأول على ما هو المختار عند الكوفيين فكيف يكون حال 
الثاني » فقال : لا يخلو إما أن يطلبه للفاعلية أو للمفعولية » فتقول في الأول : ضربت 
وضربي زيداً » وضربت وضرباني الزيدين » وضربت وضربوني الزيدين » وضربت 
وضربتنى هنداً » وضربت وضربتاني الهندين » وضربت وضربننى الهندات » تضمر الفاعل 
في الثاني على وفق الظاهر بلا خلاف من أحد » لأنه ليس إضاراً قبل الذكر » لكون 
لمتنارّع من حيث كونه معمولاً للأول مقدماً على العامل الثاني تقديراً » وإن كان مؤخراً 
لفظاً . 

له : «والمفعول على المختار» أي وأضمرت المفعول أيضاً في الثاني كالفاعل على 
الوجه المختار » فيكون ضميراً بارزاً » ولا تحذفه » نحو ضربني وضربته زيد » ويجوز 
حذفه أنه لكونه فضلة فضلة آم اختيار الإضمار فلآن الثاني أقرب الطالبين » فالأول » 
إذا لم يحظ بمطلوبه مع الإمكان أن يشغل با يقوم مقام المطلوب ويخلفه . حتى يترك 
ذلك المطلوب للا بعد الذي حقه ألا يعمل مع وجود الأقرب » وحتى لا يْظن بسبب عدم 
تأثيره فيه مع القرب أنه ليس مطلوبه وأنه موجه إلى غيره . 

فلما اتفق البصريون والكوفيون في مثل هذه المسألة » أعنى عند إعمال الأول وطلب 


4 


الثاني للمفعول : على أن المختار إضمار المفعول في الثاني » كان خلوٌ الثاني عن الضمير 
في قوله تعالى : « هاؤم اقرؤوا كتابيه » ' » وقوله تعالى : «آتوني أفرغ عليه قطراً »" ع 
دليلاً للبصريين على أن المختار إعمال الثاني » وإلا كان أفصح الكلام أي القرآن » 
على غير المختار » أي على حذف المفعول من الثاني عند إعمال الأول . 


قوله : و إلا أن يمنع مائع فتظهر» » على المختار » وذلك إذا كان ذلك المفعول 
أحد مفعولي باب علمت ويازم من إضماره مطابقاً للمعود إليه مخالفة بينه وبين المفعول 
الأول في الإفراد أو التثنية أو الجمع ٠‏ أو التذكير أو التأنيث » نحو: حسبني وحسبتهما 
منطلقين الزيدان منطلقاً . قال المصنف » لم يحز حذف منطلقين » لكونه ثاني مفعولي 
حسبت » ولا إضماره لانك لو اضمرته مثنى ليطابق المفعول الاول » إذ هما مبتدا وخبر 
في الأصل وتطابقهما في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث واجب ٠‏ لخالف المعود 
إليه » وهو منطلقاً » ولو أضمرته مفرداً ليطابق المرجوع إليه لخالف المفعول الأول 
فلما امتنع الحذف والإضمار » وجب إظهاره . 

هذا كلامه » والكلام على عدم جواز حذف أحد مفعولي حسبت »© قد سبق » 
ولو سُلّم له لم يُسلَّم وجوب المطابقة بين الضمير والمعود إليه » إذا لم تلبس المخّالفة بينهما » 
قال تعالى : «وإن كانت واحدة»' وقبله : «فإن كن نساء»" » والضمير للأولاد . 

فالإضار قد يأني على المعنى المقصود » فيجوز : حسبني وحسبتهما إياهما الزيدان 
منطلقاً ؛ وإن كان المعود إليه مفرداً . مراعاة للمسئد إليه . 

وكذا نقول : حسبت وحسباني إياه الزيدين قائمين » وحسبت وحسبتني إياه هنداً 
قائمة » وحسبتني وحسبتها إياها هند قائماً . 


وني كل هذا » القبح حاصل لفصل الأجنبي بين العامل والمعمول ٠‏ وي بعضها 
بين المبتدأ والخبر في الأصل . 


. من سورة الحاقة (؟) الآية 9 من سورة الكهل‎ 1١8 الآية‎ )١( 
. من سورة النساء‎ 1١١ الآية‎ )( 


الما 


صورة ليست من التنازع 
ورد على استدلال 

قال ابن الحاجب : 

«وقول امرئ القيس : كفاني ولم أطلب قليل من المال ' » ليس منه » 

( لفساد المعنى ) . 
قال الرضى : 

هذا جواب عن استدلال الكوفية بهذا البيت في كون إعمال الأول هو المختار » 
وذلك أنهم قالوا : الشاعر فصيح » وقد أعمل الأول بلا ضرورة » إذ لو أعمل الثاني 
م يتكسر عليه الوزن » ولا غيره » وأيضاً لو أعمل الثاني لم يازمه محذور ». إذ كان 
يكون الفاعل مضمراً في «كفاني » » فاختار إعمال الأول مع أنه لزمه شيء غير مختار 
بالاتفاق » وهو حذف اللمفعول من الثاني » كما مر ء وفيه دليل على أن إعمال الأول 
مختار عند الفصحاء » إذ العاقل لا يختار أحد الأمرين مع لزوم مشقة ومكروه له في ذلك 
الأمر دون الأمر الآخر » إلا لزيادة ذلك الذي اختاره في الحسن على الآخر . 


(1) يأتي تمام البيت ني الشرح وهو من قصيدة امرئ القيس بن حجر صاحب المعلقة والقصيدة التي منها الشاهد 
تقدم بعضها شاهداً في ص 0 من هذا الجزء . وشرح الرضى هذا البيت شرحاً لا جال للزيادة عليه . 
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أجاب البصرية بأن هذا الاستدلال إثما يصح إذا كان هذا البيت من باب التنازع » 
وليس منه لفساد المعنى . 

وبيانه مبني على مقدمة » وهي أن «ولو» تنفي شرطها وجزاءها ' سواء كانا مثبتين 
أو منفين » فإن كانا مثبتين وجب انتفاؤهما » نحو لو كان لي مال لحججت » فالحج 
ووجود المال منفيان » وإن كانا منفيّين » وجب ثبوتهما لأن نفي النفي إثبات » نحو 
لولم تررني لم أكرمك » فالزيارة والإكرام مثبتان » وإن كان أحدههما مثبتاً دون الآخرء 
وجب ثبوت المنفي وانتفاء الملبت » نحو : لو لم نشة تشتمني | كرمتك » ولو شة شتمتني لم | كرمك . 

رجعنا إلى بيان فساد معنى البيت لو كان من باب التنازع » فنقول : 

أوله : 

-فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة .. 

وقوله : أن ما أسعى لأدنى معيشة » شرط ه لو» » أي لو ثبت أن سعبى لأدنى معيشة ‏ 
فيكون المعنى : لم يثبت أن سعبي لأدنى معيشة » أي : أن طلبي : لقليل من المال » 

وقوله : كفاني » جزاء « لو؛ وقوله : لم أطلب قليل من المال عطف عليه» فيكون 
حكمه حكم الجواب » فيكون عدم طلب قليل من المال منفياً » أي ثبت أن طلي : لقليل 
من المال » وهو إثبات لما نفاه بعينه في المصراع الأول » فيكون تناقضاً فيفسد المعنى . 

فإن قال الكوني : إن التناقض إئما جاء لجعلك الواو في : ولم أطلب للعطف » ونحن 
تقول إن الواو للحال . 

فالجواب : انك تكون إذن » مستشهداً بما يحتمل العطف الراجح , والحال المرجوح » 





)١(‏ هذا المشبور عند النحاة ويسمونها حرف امتناع لامتناع . وقد ناقش. ابن هشام في المنني هذا القول ورد عليه 
وقال إنه لا يستقيم في كثير من الأمئلة . 


"1 


نص في المقصود » لا بما يحتمله وغيره على السواء » فكيف إذا كان غير المقصود راجحاً 
والمقصود مرجوحا . 


فإن قلت : فإلامٌ توجه قوله : ولم أطلب إذا لم يكن موجهاً إلى قليل ؟ قلنا : قيل 
إلى المجد المحذوف المدلول عليه بقوله بعد : 


ولكقيا امتى تسيي بتكل وقن: ,يدرك" المكن. الوتتل ' امال 


والمعنى : لو كان سعبي لتحصيل أقل ما يعاش به » لكنت أكتفي بذلك لأنه قد 
حصل لي ذلك » ولم أكن أطلب المجد . 

والأظهر أن مفعول : لم أطلب محذوف نسياً » كما في قوله تعالى : « يقبض ويبسط ‏ » 
اي له القبض والبسط » وكذا ههنا : معنى البيت : لو كان سعبي لقليل من الال لمنعني 
ما وجدته مئه عن السعي » ولم يكن مني طلب » مع ذلك الوجدان » بل كنت أستقر » 
وأطمئن ٠»‏ ولكني أسعى لتحصيل مجد مؤثل أي مؤصل مدّخر لنفسي ولعقبي » يرجع 
إليه عند التفاخر. 

واعلم أنه قد يتنازع الفعلان المتعديان إلى ثلاثة » خلافاً للجرمي » نحو: أعلمت 
وأعلمني زيد عمراً قائماً » على إعمال الثاني وحذف مفاعيل الأول » وأعلمني » وأعلمته 
إياه زيد عمراً قائماً على إعمال الأول وإضار مفاعيل الثاني » والأولى أن يقال : وأعلمته 
ذلك » قصداً للاختصار » إذ مفعول «علمت » في الحقيقة » كما ذكرنا » هو مضمون 
المفعولين » فيكون « ذلك » إشارة إليه » وإئما منعه الجرمي لعدم السماع . 

وكذا : يتنازع فعلا تعجب » خلافاً لبعضهم » نظراً إلى قلة تصرف فعل التعجب » 
تقول : ما أحسن » وما أكرم زيداً » على إعمال الثاني وحذف مفعول الأول » وما أحسن 
وما أكرمه زيداً » على أعمال الأول ' . 


. الآية ه4؟ من سورة البقرة . (؟) يعني مع اضمار المفعول في الثاني من فعلى التعجب‎ )١( 


يلض 


نائب الفاعل 
الأشياء التى تنوب عن الفاعل 


قال ابن الحاجب : 


١‏ مفعول ما لم يسم فاعلٍ : كل مفعول حذف فاعله وأقيم هوه 
مُقامه » وشرطه أن تغير صيغة الفعل إلى فيل ويفعل ولا بقع » 
« المفعول الثاني من باب علمت » ولا الثالث من باب أعلمت » » 
١‏ والمفعول له والمفعول معه كذلك » وإذا وجد المفعول به تعين ‏ 
« له . تقول : ضرب زيد » يوم الجمعة أمام الأمير ضرباً شديداً » 
في داره » فتعين زيد » فإن لم يكن فالجميع سواء » والأول من 
« باب أعطيت أولى من الثاني » . 


قال الرضى : 


قولحم : مفعول مالم يسم فاعله » أي مفعول الفعل الذي لم يسم فاعله » وقوم : 
فعل مالم يسم فاعله » أي فعل المفعول الذي لم يسم فاعله ؛ أضيف الفعل إلى المفعول 


لأنه صيغ له . 


1 


له : « إلى فعل ويفعل » أي إلى فول ويُفعل ونظائرهما ما يضم أوله في الماضي ويكسر 
اه : أفيل » واشِّل » واستُفعل » وفعل » وفوعل » وفعلل » 
فلل » وأمثاا » ويضم أوله ويفتح ما قبل آخره في المضارع حتى بعم يفل » ويُستقعل 
ويفعلل وأمثالها 2 لكنه اقتصر على الثلائي لكونه أصلا للرباعي وذي الزيادة . 
قوله : «ولا يقع المفعول الثاني من باب علمت ولا الثالث من باب أعلمت» » 
اعلم أن الثالث من باب أعلمت هو الثاني من باب علمت » كما يجيء في بابه » والذي 
زاد بسبب الهمزة هو المفعول الأول » إذ معنى أعلمت زيداً عمراً فاضلاً : صيّرت زيداً 
يعلم عمراً فاضلاً » والثاني والثالث مفعولا « علمت » فكل ماثبت للمفعول الثاني من 
باب « علمت ؛ » يثبت لثالث مفاعيل « اعلمت » فنقول : إذا كان ثاني مفعوللي علمت 
تلراقا شار “تضرف + اوجارا وعزورا : أو حملة تسق :«علمتة زيقا عتلك ع او أبوة 
منطلق أو في الدار » لم يقم مقام الفاعل » إذ معنى الظرف الذي لا يتصرف » لزوم 
نصبه على الظرفية أو انجراره يمن » نحو: من قبلك » والجار لا ينوب مع المفعول به 
الصريح كما يحي . والجملة » كمالا تقع فاعلاً : لا تقع موقعه أيضاً . 
بلَى » إذا كانت محكية جاز قيامها مقامه » لكونها بمعنى المفرد » أي اللفظ » 
نحو قوله تعالى : «وقيل يا أرض ابلعي ماءك ١١‏ أي قيل هذا القول وهذا اللفظ » وكذا 
ترحي ساكة ب اماع الفاعل ووو ما يسم فاعله وهي في الحقيقة مؤولة بالاسم 
الذي تضمنتته » كقوله تعالى وي لكم كين غا يم" ؛ وقوله تعالى : « أُولم 
بدهم كم أهلكنا» " . أي تين لكم فعلنا : بهم » وألم دهم اهلاكنا » فيصح نحو: 


0 
وما أجازه الكساني ؛ والفراء » من قيام الجملة الي هي خبر لكان وجَعل » مقام 
)20 الآية 5؛ من سورة هود . 2 الآية ©؛ من سورة إبراهم . 


(") الآية 1؟ من سورة السجدة . 


كلك 


الفاعل » نحو : كين يقام » وجعل يَفكّل » فبعيد لوجهين : أحدهما : أن هذين الفعلين 
من عوامل المبتدأ والخبر » وما حذف في هذا الباب فليس نوي » ولا يحذف المبتداً 
إلا مع كونه منوياً » فلا ينوب على هذا » خبر كان اللمفرد » أيضاً » عن الفاعل نحو: 
كين قائم » وقد أجازه الفراء دون الكساني . 

والثاني : أن الجملة لا تقوم مقام الفاعل إلا محكية » أو مؤولة بالمصدر المضمون » 
ولا معنى لكين القيام . 

والمتقدمون منعوا من قيام ثاني مفعوللي « علمت » مطلقاً مقام الفاعل ٠‏ قالوا : لأنه 
مسند أسند إلى المفعول الأول » فلو قام مقام الفاعل والفاعل مسند إليه » صار في حالة 
واحدة مسنداً ا إليه فله بجوز . 

وفيما قالوا نظر » لأن كون الشيء مسنداً إلى شيء ومسنداً إليه شيء آآحر في حالة 
واحدة » لا يضر » كما في قولنا : أعجبني ضرب زيد عمراً » فأعجبي مسند إلى ضرّبٍ » 
وضرب مسند إلى زيد » ولو كان لفظ مسنداً إلى شىء» أسند أي ذلك الشبىء إلى ذلك 
اللفظ بعينه لم يجز » وهذا كما يكون الثبيء مضافاً » ومضافاً إليه بالنسبة إلى شيئين » 
كغلام في قولك : فرس غلام زيد . 

وأمّا المتأخرون فقالوا : يجوز نيابته عن الفاعل إذا لم يلتبس » كما إذا كان نكرة » 
وأول المفعولين معرفة نحو : ظُنّ زيداً قائم » لأن التنكير يرشد إلى أنه هو الخبر في الأصل . 

والذي أرى » أنه يجوز قياساً نيابته عن الفاعل » معرفة كان أو نكرة » واللبس مرتفع 
مع 0 كل من المفعولين مركزه » وذللفه بان يكون ما كان خبرا في الأصل ينها كان 
مبتدا ' » فلا يجوز في نحو : علمت زيداً أباك » مع اللبس تقديم الثاني على الآول » 
وهذا كما قلنا في نحو : ضرب موسى عيسى » وكذا في نحو : أعلمتك زيداً أباك ع 
فإذا لزم كل واحد مركزه لم يلتبس إذا قام مقام الفاعل وهو في مكانه . 


)00( أي واقعاً بعد ما كان مبتدأ . 


يلف 


وليس معنى قيام المفعول مقام الفاعل أن يلي الفعل بلا فصل ٠‏ بل معناه أن يرتفع 
الفول ارتفاع الفاعل » فتقول : علِم زيداً أبوك » والمرفوع ثاني النعرلق + و املك 
زيداً أبوك . والمرفوع ثالث المفاعيل » 

وكذا يحب حفظ امراتب في باب « أعطيث » إذا ألبست مخالفته » نحو : أعطيت 
زيداً أخاك . فإن لم تلبس لقرينة جاز العدول » كقوله تعالى : « أفرأيت من اتعْذ إلمه 
هواه » '. 

هذا الذي قلنا من حيث القياس » ولا شك أن السماع لم يأت إلا بقيام أل مفعولي 
علمت . لكون مرتبته بعد الفاعل بلا فصل » والجار أحق بصَقبه . 

وكذا : لم يسمع إلا قيام أول مفاعيل « أعلمت » كقوله : 

٠ه‏ - نبت غمرا ين عر نعمي والكفر مخبثة لنفس المنعم , 

لأنه في الحقيقة : فاعل «عَلِمِ » » إذ معنى : أعلِم زيد عمراً منطلقاً » علم زيد 
رس وم و 0 أعلقك ويا اناك > ولاتبيين 
000 

: «والمفعول له والمفعول معه كذلك » » ائما لا يقومان مقام الفاعل » لأن 


ال ل و ا سه 
جاز ألا يذكر لفظاً : » كما أن الفاعل من ضروريات الفعل » ولا شك أن الفعل لا بد له 


. الآية "91 من سورة النائية‎ )١( 
من معلقة عنثرة بن شداد العبسبي . والكفر : انكار النعمة وجحدها . ومعنى أنه مخبثة لنفس المنعم أنه سبب‎ (١ 
. لتخير نفس انعم . والشطر الثاني يجري مجرى المثل‎ 


51 


من مصدر » إذ هو جزؤه » وكذا لا بدّ له من زمان ومكان يقع فيهما » ولا بد للمتعدي 
من مفعول يقع عليه » وكذا المجرور مفعول به لكن بواسطة حرف الجر » ولهذا كان 
كل مجرور ليس من ضروريات الفعل لم يقم مقام الفاعل » كالمجرور بلام التعليل » نحو: 
جئتك للسّمن » فلا يقال : جئ للسمن » إذ رب فعل بلا غرض » لكونه عبثاً » فن ثم 
لم يقم المفعول له مقام الفاعل » وإنما لم يم المفعول معه مقامه » إذ هو مصاحب ٠‏ ورب 
فعل يفل بلا مصاحب » مع أن معه الواو التي أصلها العطف وهي دليل الانفصال . 
والفاعل كجزء الفعل » ولو حذقتا لم يُعرف كونه مفعولاً معه ». 

وكذا التمييز » والمستثتى ليسا من ضرورياته » وأجاز الكسالي نيابة التمبيز » لكونه 
في الأصل فاعلاً » فقال في : طاب زيد نفساً : طيبت نفس زيد » وأما الحال فإئها » 
وإن كانت من ضروريات الفعل » لكن قلة مجيئها في الكلام منعتها من النيابة عن الفاعل 
الذي لا بد لكل فعل منه . 

قوله : «وإذا وجد المفعول به تعيّن له » » أي للقيام مقام الفاعل » وذلك لكون 
طلب الفعل للمفعول به بعد الفاعل أشدّ منه لسائر المنصوبات . 

هذا مذهب البصريين » وأما الكوفيون » ووافقهم بعض المتأخرين فذهبوا إلى أن 
قيام المفعول به المجرور مقام الفاعل أولى » لا أنه واجب » استدلالاً بالقراءة الشاذة : 
ولولا تُزل عليه القرآن» ' » بالنصب » ويقول الشاعر : 


و 5 0 
١ه‏ - ولو ولدت قفيرة جروٌ كلب سسب بذلك الجرو الكلابا ' 


وأمثاله 4 


. الآية ؟" من سورة الفرقان‎ )١( 
: (؟) قفيرة بصيغة التصغير امم أم الفرزدق . والبيت من قصيدة جرير التي أوها‎ 
الي اللوم عاذل والتابا ققولي ان اصبت لقد أصابا‎ 
. وهي ني هجاء الفرزدق وتقدم هذا المطلع شاهداً في هذا الجزء‎ 


حلفا 


ومنع الحزولي نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود المفعول به المنصوب من غير 

حذف الجار كما ثي : 
فقد تركتك ذا مال وذا نشب ' 

والوجه الجواز » لالتحاقه بالمفعول به الصريح . 

والأخفش أجاز نيابة الظرف والمصدر مع وجود المفعول به بشرط تقدمهما على 
المفعول به ووصفهما » والشرط في المفعول المطلق القائم مقام الفاعل أن يكون ملفوظاً به . 

وقد أجاز سيبويه إضمار المصدر المعهود » فيقال لمن يننظر العقود : قد فيد » أو 

00 م8 وو 

الخروج : قد خرج »ء بناء على قريئة التوقع اي قعد القعود المتوقع . 

ويجوز نيابة المصدر المدلول عليه بغير لفظ العامل إذا كان المصدر مفعولاً به نحو 
قولك : قمت فاستّحسن ». أي استّحبين قيامي . 

ويشترط في المفعول المطلق » أيضاً » ألا يكون لمجرد التوكيد إذ النائب عن الفاعل 
يجب أن يكون مثله ني إفادة مالم يفده الفعل حتى يتبيّن احتياج الفعل إليه » ليصيرا 
معاً كلاماً » فلو قلت : ضرب ضَرْبٌ لم يجر » لأن وضرب » مستغن بدلالته على 
«ضرب » عن قولك : ضرب » بل يقال : صرب ضربة أو : الضرب الفلاني » ولذلك 
قال المصنف ضرباً شديداً » وكذا يشترط الفائدة المتتجددة في كل ما ينوب عن الفاعل » 
فلا يقال : ضرب شيء » ولا : جُلِس مكان أو زمان أو ني موضع » لأن هذه الأشياء 
معلومة من الفعل » ولا فائدة متجددة في ذكرها . 


)١(‏ هذا بيت ورد في شعر شاعرين أحدهما أعشى طرود . ولم يعرف من اسمه إلا هذا والآخر مختلف في اسمه ء 
وكلا الشعرين يذكر نصيحة تلقاها الشاعر من أبيه أو غيره والبيت بروايتيه في خزانة الأدب : الشاهد رقم 
١ه‏ , 


حرق 


يشترط في الظرف النائب أن يكون متصرفاً ملفوظاً به » وقد أجاز بعضهم في 
اعرف نر لت جد بي بن انلام وو الور لي 2 
: أنت في دار ضَرِب » أي ضَرِب فيها . 
يي ل ل 
المفسّر عسئولاً الظاهر » كما في قوله تعالى » «وان أحد من المشركين استجارك » " » 
كن لسن : فد شولا الى مين عن كاة ف + الععارك الس + ؤذلك لأصالة 
الفعل في رفع المسند إليه » فلا يجوز خلوه منه » بحلاف اسمي الفاعل والمفعول . 


والأكثرون على أنه إذا فُقِد المفعول به تساوت البواقي » في النيابة ولم يُفضل بعضها 

يمنا فرك يحضي لحار والجخروو تبان اذه طول به كن بزوايطة حرف »ودح 
بعضهم الظرفين " والمصدر لأنبا مفاعيل بلا واسطة ٠»‏ وبعضهم المفعول المطلق لأن دلالة 

ا 

والأولى أن يقال : كل ما كان أدخل في عناية المتكلم واهتّامه بذ كره وتخصيص 
الفعل به فهو أولى بالنيابة » وذلك إِذنُ * اختياره . 

قوله : « من باب أعطيت » أي مماله مفعولان أولهما ليس ببتدا » وإنما كان أولى» 
لأن فيه معنى الفاعلية » دون الثاني » ففى أعطيت زيداً درهماً » زيد عاطر » أي آخذ ء 
والدرهم معطو :4 وق كشوت مرا جبة : عمرو مكتس ء والحبة مكتساة » وكذا 
في غيره . 


. الآية5 من سورة التوبة وتقدمت‎ )9(  . الآية 6" من سورة الاسراء‎ )1١( 

(م) أي ظرف الزمان وظرف المكان . 

2 إِذَْ بكسر الهمزة وسكون الذال أي أنه في هذه الحالة يكون الاهتتام بذكره وعناية المتكلم به مرجحاً لاختياره 
وعلامة على جعله نائباً عن الفاعل . 


المبتدأ والخبر 
تعريف كل منهما وصور الخبر 


قال ابن الحاجب : 


ا المبتدأ والخبر » فا مبتداً هو الاسم المجرد عن العوامل ( 
( اللفظية مسنداً إليه » م يا حرف لل واه 
« الاستفهام رافعة لظاهر » مثل زيد قائم » وما قائم الزيدان » 
« وأقائم الزيدان فإن طابقت مفرداً جاز الأمران » والخبر هو » 
« المجرد . المسند المغاير للصفة المذ كورة ») . 


قال الرضى : 


اعلم أن المبتدأ اسم مشترك بين ماهيتين » فلا يمكن جمعهما في حد » لأن الحد مبين 
ال ع ا ا 


فقا 


00 » وأخحواتها » وماء ل ا م 0 
صوناً للحد عن اللفظ المجمل » ونجيب عن قولهم : بحسبك زيد ». وما في الدار من 
أحل . بزبادة الباء وين » فكأنهما معدومان وعن قولهم :ف نتكوا > أن زيدا متطلق وعمرو 
ان ١‏ عمرو» معطوف على محل ١‏ سم ان » لكونه مرفوع المحل بالابتداء » أو يجواب قريب 
من الأول ' » وذلك أذ لفظة إأ» لهم تذيرها مني الجملة عمارت كالحروف الائة 
التى لا فائدة فيها إلا التأكيد . 

لكنه يشكل بقوهم : لارجل ظريف في الدار » حملا لرفم هذه الصفة على محل 
الاسم الذي هو المبتدأ » ان اخترنا مذهب الأخفش والمبرد » وهو أن ولاه هذه عاملة 
وخبرها مرفوع بها واسمها منصوب المحل . 

ووجه الإشكال هو أن ولاه ليس زائداً ولا جارياً مجرى الزائد » فاسمها » إذن ء 
ليس بمجرد عن العامل اللفظي . وهو مبتدأ .وإلاً لم يجز الحمل على موضعه بالرفع . 

ولا يشكل إن اخترنا مذهب سببوله ) وهو أن «دلا» هذه ليست بعاملة والخير 
مرفوع لكونه خبر المبتداً . 

فإن قبل : نحن لا نحمل الصفة المرفوعة على اسمها وحده ٠»‏ بل على محل المركب 
الذي هو ولا » مع اسمها » وهذا المركب مجرد عن العوامل . 

داريا ا رم عد حابن ولحي 


ا ا ا 
التبرئة » إذا كان مضافاً » نحو : لاغلام رجل ظريف في الدار » لأنه لا يصح فيه 


6 أي القول بزيادة الباء في ببحسبك زيد. وزيادة و من ٠‏ في : ما في الدار من أحد ؛ 


نيف 


فيه دعوى التركيب وصيرورتهما كاسم واحد . 


ا ل : تسمع بالمعيدي لا أن تراه » وقوله 
تعالى : وسواء عليهم أأنذرتهم » أ عند من قال : أأنذرتهم مبتدأ » لتأويلهما بالاسم » 
أي سواعيك بالمعيدي ( وسواء علهم إنذارك وتركه . 


ولو قال : | : الاسم المسند إليه » لدخل فيه الفاعل » ولو اقتصر على قوله : 
جرعي ادال الس رو مسد و 2 عافليا :تع 
واحد » إثنان » والخبر » والبتدأ الثاني » فبقوله مسنداً إليه رجت الثلاثة 

قوله : «أو الصفة الواقعة .. إلى آخره» هذا هو حد المبتدأ الثاني ' 

والنحاة تكلفوا إدخال هذا » أيضاً » في حد البتداأ الأول » فقالوا إن خبره محذوف 
سد فاعله مسد الخبر » وليس بشيء ٠‏ بل لم يكن هذا البتدأ أصلاً من خبر علق 
وو كر ا رار كانت اكد ا في المعنى كالفعل » 
والفعل لا خبر له : ٠‏ فن ثم ؛ تم بفاعله كلاماً من بين جميع | سم الفاعل والمفعول والصفة 
اي > زا لا + ١‏ يضر ولا يوت ولا يعرف ولاك ولا ع الال ل 
كلوق ارايت 

ويعني بالصفة : سم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة » قوله : « رافعة لظاهر» » 
احتراة عد انع 0 : أقائمون الزيدون » فإنه خبر » ويريد بالظاهر 
ما كان بارزاً غير مستكن » سواء كان مظهراً » نحو أقائم الزيدان » أو مضمراً كقولك 
بعد ذكر الزيدين : أقاء ثم هما » فإن قرلك «هما» فاعل مع كونه مضمراً » . 


(1) الآبة " من سورة البقرة . 
(1) يريد النوع الثاني من المبتدأ . وهو الوصف الرافع لفاعل يغني عن الخبر . وقد كرر هذا التعبير في هذا الباب 
مريداً به هذا النوع . 


لقف 


قوله « بعد حرف النفي وألف الاستفهام » » وكذا بعد « هل » الاستفهامية » نحو : 
٠. . 36‏ س#إاعج 3 0 5 ام ثم ٠‏ 
ما قائم الزيدان » وإن قائم الزيدان » واقائم الزيدون » وهل حسن الزيدان . 


والأخفش ٠‏ والكوفيون جوّزوا رفع الصفة للظاهر على أنه فاعل لها من غير اعتاد 
على الاستفهام أو النفي » نحو : قائم الزيدان » كما يحيزون في نحو : في الدار زيد , 
أن يعمل الظرف بلا اعتّاد » وأجْري نحو : غير قائم الزيدان » مجرى : ما قائم الزيدان؛ 
لكونه بمعناه » قال : 


ومثل ذلك + ألارسل بزل طلا ان معطأ عن اننا مزه في باب 


الاستثناء » وكذا قوهم : خطيئة يوم لا أصيد فيه » أي : : قل رجل يقول ذلك » ويحخطئ 
يوم لا أصيد فيه » أي يقل ويندر » فهذه كلها مبتدآت لا أخبار لها لما فيها من معنى الفعل . 


ولا تدخل وه المبئدأ عليها لا فيها من معنى النفي فتلزم الصدر 2 ووازت 1 
عند أبي علي » مبتدأ لا خبر له كاقل عل جلا فيه هق معنى التقليل الذي هو قريب 
من النفي » كما يجيء في باب حروف الجر . 


ويحوز عند الأخفش والفراء : ان قائماً الزيدان » وسوغ الكوفيون هذا الاستعمال 
قِ وظن » أيضاً : لحو : ظننت قائماً الزيدان : 


وكلاهما بعيد عن القياس ٠»‏ لأن الصفة لا تصير مع فاعلها جملة كالفعل إلا مع 


(1) هذا من شعر أبي نواس : الحسن بن هانئ . وبعده : 
إنما يرجى الحياة قى- عش في أمنر ين للحن 
وأبو نواس من المحدثين الذين جاءوا بعد انقضاء عهد الاحتجاج بالشعر قال البغدادي : أورده على أنه مثال 
لا شاهد . وفي البيت أوجه أخرى من الإعراب . 
0( أن في حروف الجر بيان المذاهب ني أن رب امم أو حرف . والرضى ,ميل إلى رأي الفارسيّ في أنها اسم . 
وسيائي انه يستشكل القول بحرفيتها وكذلك يستشكل القول باسميتها . 


أضض 


دخول معنى يناسب الفعل عليبا » كمعنى النفى والاستفهام » أو دخول مالا بد من 
تقديرها علد نعدة كاللام الموصولة » وأا إن وظن » فليسا من ذينك قْ ثيء » بل هما 
يطلبان الاسمية » فلا يصح تقديرها فعلاً بعدههما . 

وأما العامل في المبتدأ » فقال البصريون : هو الابتداء » وفسّروه بتجريد الاسم عن 
العوامل للإسناد إليه » ويكون معنى الابتداء في المبتداً الثاني ' تجريد الاسم عن العوامل 
لإسناده إلى شيء . 

واعترض بأن التجريد أمر عدمي فلا يؤثر . 

وأجيب بأن العوامل في كلام العرب علامات في الحقيقة لا مؤثرات والعدم المخصوص 

وفسّر الحزولي الابتداء بجعل الاسم 5 صدر الكلام لفظاً تحقيقاً 8 أو نا للإسناد 
إليه أو لإسناده ' . حتى يسلم من الاعتراض بأن التجريد أمر عدمي فلا يؤثر . 

ثم قال المتأخرون كالزمخشري والجزولي : هذا الابتداء هو العامل في الخبر أيضاً » 
لطلبه لهما على السواء . 

ونقل الأندلسى عن سيبويه أن العامل في الخبر هو البتدأ » ويحكى هذا عن أبي 
علي وأبي الفتح " . 

وقال الكسالي والفراء : هما يترافعان » وقد قوّينا هذا في حدّ العامل . 

وقال بعضهم : البتدأ الأول يرتفع بإسناد الخبر إليه » كما قال خلف في ارتفاع 
الفاعل » وقال الكوفيون : المبتدأ الأول يرتفع بالضمير العائد من الخبر إليه » لاشتراطهم 
الضمير في الخبر الجامد أيضاً » كما بجيء . 


(1) أي النوع الثاني من نوعي المبتدأ كما تقدم . 2 (0) ليشمل الوصف المكتني بمرفوعه . 
(5) أي ابن جني وتقدم ذكره . 


فضا 


قوله : وفإن طابقت مفرداً جاز الأمران» » أي إن كانت الصفة المذكورة مطابقة 
للمرفوع بعدها في الإفراد » جاز الأمران : كونها مبتدأ ما بعدها فاعلها » وكونها خبراً 
عما بعدها . 


فتقول : الصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام وحرف النفي » إما أن تكون مفردة » 
أو لاء فإن كانت مفردة فالمسند إليه بعدها إما مفرد » أو» لا. والمفردة المفرد ما بعدها 
تحتمل وجهين كما ذكرنا الآن ١‏ ' والمفردة التي ما بعدها ليس عفرد مبتدأ لاغير » 
ما بعدها فاعلها ٠‏ والتي ليست عفردة فلا بد من مطايقة ما بعدهالها » نحو : اقا مان 
الزيدان » وأقائمون الزيدون » والأظهر أنها خبر عما بعدها وتحتمل أن تكون مبتداً 
ما بعدها فاعلها على لغة « يتعاقبون فيكم ملائكة» ' . 


والعامل في المبتدأً الثاني : تجريده عن العوامل لإسناده إلى شيء آآخر » وعلى ما اخحترنا 
في حدّ العامل يترافع هو وفاعله كالمتدأ الأول . وخبره لأن كون كل واحد منهما عمدة 
يقوم بالآخر كالبتدأ والخبر . 

قوله : ١‏ والخبر هو المجرد» . دخل فيه المبتدأ الأول والثاني . والأسماء المعدودة . 

قوله : «المسند) أخرج منه المبتدأ الأول والأسماء المعدودة . 


قوله : ١‏ المغاير للصفة المذكورة » أخرج منه المبتدأ الثاني . 


)0( في أول التقسم الذي بدأ به قبل سطرين ؛ 

(؟) النحاة يطلقون على اللغة التي مجمع بين الفاعل الظاهر وعلامة التثنية أو الجمع في الفعل : لغة «أكلوني 
البراغيث ؛ وتقدم تعبير الشارح بها . ويطلقون عليها أيضاً لغة ‏ يتعاقبون فيكم ملائكة » بناء على ما قيل إنه 
ورد في حديث : يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وقد رد المحققون هذا بأن المذكور ني كلام 
النحاة جزء من الحديث . وهو بتمامه : إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل وملائكة بالهار . 
و .هذا تكون : ملائكة بالليل : بدل جما قبلها » وما قبلها كلام تام . 


حصر 


لشف 


الأصل في المبتداً 
التقديم 

قال ابن الحاجب : 

«وأصل البتداً التقديم ؛ ومن ثم جاز : في داره؛ . 

وزيد » وامتنع : صاحبها في الدار» . 
قال الرضى : 

إنما كان أصل البتدأ التقديم » لأنه محكوم عليه » ولا بد من وجوده قبل الحكم » 
فقُصِد في اللفظ أيضاً » أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه . 

وأما تقديم الحكم في الجملة الفعلية » فلكونه عاملاً في المحكوم عليه » ومرتبة 
العامل قبل المعمول . 

وإنما اعتبر هذا الأمر اللفظي أعني العمل » وألغى الأمر المعنوي أعنى تقدم المحكوم 
عليه على الحكم » لأن العمل طارئ » والاعتبار بالطارئ دون المطروء عليه . 

وأما وجوب تقديم الحكم في نحو : أقائم الزيدان » مع أن كل واحد عامل في 


اخحفا 


الآخر على الصحيح ١‏ » ؛ فلكون الصفة فرعاً على الفعل في العمل » وقيل إنما قدم الفعل 
في الفعلية لكون الفعل محتاجاً إلى الاسم واستغناء الاسم عنه » فأرادوا في الجملة المركبة 
يها فم الالمق بالكامل » وقصدوا أيضاً الإيذان من أول الأمر أنها فعلية » فلو قدم 
الفاعل لم تتعيّن للفعلية من أول الأمراء إذ "كن صيرورته كلاماً باسم آخر 

قوله : ومن ثم ؛ أي ومن جهة كون الأصل في المبتدأ التقديم جازت هذه لال 
يعني إن قيل : لم جازت» وفيها إضمار قبل الذكر ؟ قلنا إن أصل البتدأ التقديم » فالتقدير : 
زيد في داره » فالمعود إليه بعد الضمير لفظاً وقبله تقديراً . 

قوله : ( وامة متنع صاحبها في الدار» امتناع هذه أيضاً معلل بكون أصل البتدأ التقديم » 
فيكون الضمير في « صاحبها راجعاً إلى الدار المؤخر عن صاحبها » لفظاً وأصلاً فيكون 
ضميراً قبل الذكر فلا يجوز » ومن جوز ثم ٠‏ ضرب غلامه زيداً » ينبغي أن يجوز 
هذا » لأن طلب البتدأ لخبره كطلب الفعل للمفعول بل أشد . 


وكان ترتيب الكلام يقتضي أن يذكر المصنف ههنا » المواضع التي يحب فيها تقديم 
المبتدأ » والمواضع التي يحب فيها تأخيره » ثم يذكر المواضع التي يصح فيها تنكير المبتدأ . 


مسوغات الابتداء 


بالدكرة 
قال ابن الحاجب 


ذوقك وكرة لهذا نكزة: اذا تضرميت بوه م 


(1) تقدمت الإشارةإلى أن الرضى يرجح أن المبتدأ والخبر يترافعان : وهنا يقصد أن الخبر رافع للمبتدأ الذي هو 
وصف معتمد عإ لى الاستفهام والوصل بحكم عمل الفعل رافع له . 

0( أي قبل أن يذدكر الفعل الذي فرضنا تأخخيره عن الفاعل : يمكن حمل الكلام على أنه جملة اسمية بإضافة 
اسم آخر إلى ذلك الاسم الذي قدمئاه . 


لوف 


« مثل « ولعبد مؤمن خير من مشرك ١١‏ » و: أرجل ني الدار » 
«أم امرأة » و: ما أحد خير منك » وشر أهرّ ذا ناب و: ني » 
«الدار رجل . و : سلام عليك » . 
قال الرضى : 
اعلم أن جمهور النحاة على أنه يحب كون المبتدأ معرفة أو نكرة فيها تخصيص ما » 
قال المصنضء لأنه محكوم عليه » والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته » وهذه 
العلة تطرد في الفاعل مع انهم لا يشترطون فيه التعريف ولا التخصيص ٠‏ واما قولالمصنف 
إن الفاعل يمخقص بالحكم المتقدم عليه » فوهّم » لأنه إذا حصل مخصيصه بالحكم فقط 
كان بغير الحكم غير مخصص » فتكون قد حكمت على الشيء قبل معرفته » وقد قال 
إن الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته . 
وقال ابن الدهان ' » وما أحسن ما قال » إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة 
شئت » وذلك لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطب فإذا حصلت» جاز الحكم » 
سواء تخصص المحكوم عليه بشيء أوء لا. فضابط تجويز الإخبار عن المبتدأ وعن الفاعل » 
سواء كانا معرفتين أو نكرتين مختصتين بوجه أو نكرتين غير مختصتين » ثبيء واحد وهو 
عدم علم المخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه » فلو علم في المعرفة ذلك» 
كما لو علم قيام زيد مثلاً فقلت زيد قائم » عد لغواً » ولولم يكن يعلم كون رجل ما من 
الرجال قائماً في الدار » جاز لك أن تقول : رجل قائم في الدار وإن لم تتخصص النكرة 
بوجه . 


وكذا تقول : كوكب انقضّ الساعة » قال الله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة » '. 


. الآية ١1؟؟ من سورة البقرة‎ )١( 

(1) هو أبو محمد ناصح الدين : سعيد بن المبارك البغدادي من علماء القرن السادس عاش في بغداد ومات بالموصل 
سئة 5ه ه وله آراء ومؤلفات في النحو . 

و الآية ؟؟ من سورة القيامة . 


غرف 


وكذلك في الفاعل : لا يجوز مع علم المخاطب بقيام زيد أن تقول قام زيد » ويجوز 

مع عدم علمه بقيام رجل في الدار أن تقول : قام في الدار رجل . 

ولا أنكر أن وقرع المبتدأ معرفة أكثر من وقوعه نكرة » لاشتباه الخبر بالصفة في 
كثير من المواضع بخلاف الفاعل » فإن فعله لتقدمه عليه وجوباً لا يلتبس بصفته . 

ثم نقول : يقع المبتدأ نكرة من غير مخصيص في كثير من المواضع : 

أحدها : ما التعجبية » على مذهب سيبويه » كما يحجيء في بابه . 

والثاني : المبتدأ الذي هو فاعل في المعنى نحو : شر أهر ذا ناب » وأمر أقعده عن 
الحرب ؛ وشر ما ألمأك إلى منخّة عرقوب ' . 

الثالث المبتدأ الذي خبره ظرف أو جار ومجرور . 

الرابع : كلمات الاستفهام » نحو : من عندك ء و: ماحدت؟ أو ما يقع بعد 
حرف الاستفهام » نحو : اررجل في الدار ؟ وهل رجل في الدار؟ و: ارجل في الدار 
أم امرأة . 

الخامس : ما بعد واو الحال » نحو : ما أراك إلا وشخص يضربك . 

السادس : بعد « أمَّاه نحو : أما غلامٌ فليس عندك » و: أما جارية فلا أملكها. 

السابع : الجواب : نحو قولك رجلٌ في جواب من جاءك » أي رجل جاءني » لأن 
السؤال بالاسمية » فاللبواب ممثلها أولى . 


وغير ذلك مما لا يحصى ولا ضابط له » كقولهم شبر ثرى » وشهر ترى © وشهر 


(1) المخة : القطعة من المخ . ومن معائي المخ ما يوجد داخل العظم من دهن » والعرقوب عصب غليظ موثر 
فوق رجل الإنسان وهو في الدابة بمنزلة الركبة في رجليها الخلفيتين . والمعنى الأصلي لهذا التعبير أن الضرورة 
تلجئ الإنسان إلى أكل هذا الشيء الذي لا يحرص عليه أحد . وهو مثل يضرب في الحاجة إلى اليم ؛ 


ضرف 


مرعي '» وقولحم ان ف حجر ' له قلف بوكرل شان : « وجوه يومئذ ناضرة » " 
أما قول المصنف في وما » التعجبية » وفي نحو : شر أهر ذا ناب » ان ذلك لما كان 
في امعنى فاعلاً » والفاعل يخقص بالحكم المتقدم عليه » فكذا يختص هذا أيضاً » فقد 

ذكرنا ما عليه » وهو أن المحكوم عليه إذا اختص , اف ا تمل بر 

الحم اد د لولم إن رار لال كرت ند يترةة ار مختصا : إن الحكم 
ينبغي أن يكون على مختص » ولو كفى الاختصاص الحاصل من الخبر » لحاز الابتداء 

0 ة كانت » سواء تقدم الخبر عليها » أو تأخر » لأن المخصص في الصورتين 

حاصل على الجملة ؛ 
فظهر بما ذكرنا أن قول المصنف في نحو : في الدار رجل » إن المبتدأ بخصص التقدم : 

ليس بشيء ؛ 
وأما قوله ني نحو : أرجل في الدار أم امرأة : إن التخصيص حاصل عند المتكلم 

لأنه يعلم كون أحدهما في الدار ؛ فنقول : لو كفى الاختصاص الحاصل عند المتكلم 

في جواز تنكير المبتدأ » لجاز الابتداء بأي نكرة كانت » إذا كانت مخصوصة عند 

المتكلم » بل إئما يطلب الاختصاص في المبتدأ عند المخاطب » على ما ذكروا . 
ولو كان المجوز للتدكير ني : أرجل في الدار أم امرأة » معرفة المتكلم بكون أحدهما 

في الدار » للزم امتناع : أرجل في الدار ؟ وهل رجل في الدار ؟ وأرجل ني الدار أو 

امرأة » لعدم لفظة « أم » الدالة على حصول الخبر عند المتكلم » وعدم شبيء آخر يتخصص 

به الممتدا : 


وقوله في وما أحد خير منك» » إن وجه التخصيص فيه : أن النكرة في سياق 


)١(‏ الثرى التراب أو الندي منه . وتقول العرب : شهر نَرَى وشهر تترى وشهر مرعى . يريدون أن السهاء تمطر 
مكل الثرات »ثم عرج الثبات ايكون منظرا ثزاه النبون" 6 ثم بيطول ويكين فترعاه الأنعام ! 
(5) تقدمت قريبا . 


ينيف 


النفي تفيد العموم » فقولك « أحد» عم جنس الإنس » حيث لم يبق أحد منهم . 

ففيه نظر » وذلك أن التخصيص : أن يجعل لبعض من الجملة شبىء ليس لسائر 
أمثاله » وأنت إذا قلت : ما أحد خير منك » فالقصد أن هذا الحكم وهو عدم الخيرية 
ثابت لكل فرد فرد » فلم يتتخصص بعض الأفراد » لأجل العموم , ٠‏ بشيء » وكيل ذلك ع 
والخصوص ضد العموم » بل الحق أن يقال : إنما جاز ذلك » لأنك عينت المحكوم 
عليه : 6 :وو كل قرد فرد :ولو حكقت بعلام الخيرية عل :ولخدا غين. معين لم بيمتضل 
للمخاطب فائدة لعدم تعين المحكوم عليه » أما إذا بيت أن حكي على الواحد حكى 
على كل فرد فرد فقد تمن المحكوم عليه » وهو كل فرد فرد » وكذلك كلمات الشرط » 
حو : مّن صمت نجا » تحصل الفائدة فيها بسبب التعين الحاصل من العموم » لا بسبب 
خصصها بشيء . 

وقد اضطر بت أقرالهم فيها ٠‏ فاخختار الأندلسي أن الخبر هو الشرط دون الجزاء » 
لجواز خلوه من الضمير إذا ارتفعت كلمة الشرط بالابتداء » دون الشرط ٠»‏ فإنه إذا 
ارتفعت كلمة الشرط على الابتداء فلا بد للشرط من ضمير نحو : من قام قمث ء 

وني الدعاء : من كان الناس ثقته ورجاءه فأنت ثقتي ورجالي . 


وقيل 1 الخبر هو الشرط والكواه مها + لصيرورتهما بسبب كلمة الشرط 6 كالجملة 
الواحدة . 

وقيل كلمة الشرط مبتدأ لاخير له . 

هذا ما قيل فيها ؛ ويمكن أن يقال » » على مذهب سيبويه :إن كلمات'الشرط والاستفهام 
كانت مع حروف الوط وحرف الاستفهام » فحذفا لكثرة الاستعمال » » على ما ذكرنا 
في حد الاسم : إن كلمات ؟ الشرط إما فاعلة لفعل مقدر » أو ملتعولة الها أو للظاهرء 


, بيان لمذهب سيبويه . (؟) مرتبط بقوله : ويمكن أن يقال‎ )١( 


كرف 


فقولك : من قام قمت : اي إن مَن قام أي ان إنسان قام كقوله تعالى : « إن امرؤ هلك '. 
وكوللك "امن فرق ركه دان اندم ريف عن ناذا اانا فيوية فيو بزل 
للفعل الظاهر » وقولك : من ضربته ضربته » أي إن من ضربته » فهو مفعول للفعل 
ال ل ا اموا و ره و 
: ما فعلت أفعل » هو مفعول للفعل الظاهر بعده » وني : ما فعلته أفعله . مفعول 
ا ل 0 الاستفهام . 
وقوله : في سلام عليك » إنه مختص بنسبته إلى السلام » لأن أصله : سلمت سلاماً؛ 
فسلاما المنصوب منسوب إلى المتكلم ع فإذا رفعته فهو باق على ما كان عليه في حال 
النصب » غير مطرد في جميع الدعاء » إذ ليس معنى : ويل لك ؛ ولي لك ؛ ٠‏ لأن 
معنى : ويل : الحلاك » ولو قدرت » أيضاً » ويلك لك » لكان خلفاً من القول » بل 
المراد مطلق الحلاك » فالأولى أن يقال : تنكيره لرعاية أصله حين كان مصدراً منصوباً » 
ولا تخصيص فيه » إذ تخصيصه بالنظر إلى المخاطب إنما كان بذكر الفعل الناصب والمسند 
إليه » وإنما تأخر الخبر عنه مع كونه خارأً وجزورا لتخديم الأهم » وللتبادر ' إلى ما هو 
المراد » إذ لو قدمت الخبر وقلت : عليك ٠‏ فقبلَ أن تقول سلام » ربما يذهب الوهم 
إلى اللعنة » فيظن أن المراد : عليك اللعنة » وهذا » اتمخزل أبو تمام » وترك الإنشاد على 
ما يحكي » لما ابتدأ القصيدة وقال : 


4ه - على مثلها من أربع وملاعب " 


. (؟) يريد المباهرة أي المسارعة‎  . الآية 5/ا١ من سورة النساء‎ )١( 


(0) هذا ليس شاهداً بالمعنى الاصطلاحي » وإن كان بعض المتقدمين يجوزون الاستشهاد بكلام أبي تمام ومن هو 
في درجته . ولكن الرضى ذكره استطراداً لتوصيح المعنى الذي ذهب إليه في شرح قوهم سلام عليك .من 
أن تأخير الخبر انما هو للمبادرة إلى المراد وخشية أن يوضع في مكان المبتدأ ه لو قدم الخبر » شيء غير المقصود 
كما حدث مع أبي مام . والبيت مطلع قصيدة لأبي تمام : حبيب بن أوس الطائي في مدح أبي ذلف العجلي . 
ومن جيد أبياتها قوله : 

تكاد عطاياه ين جنونبا إالم يعوذها بنغمة طالب 


م 


فعارضه شخص كان حاضراً » وقال : لعنة الله والملائكة والناس أجمعين : وبعد 

المصراع : 
نذال مصونات الدموع السواكب 

هذا » مع أن «سلام) لا يجوز أن يكون بعنى مصدر سلمت » لأن سلّمت مشتق 
من : سلام عليك » كلبيت من لبيك . وسبحلت من سبحان الله » فعنى سلمت » قلت 
سلام عليك ؛ كما أن لبت وسبحلت : يعنى قلت : لبيك وسبحان الله » فعنى سلام 
الذي هو بمعنى مصدر سلمت قول سلام عليك . 

فعلى ما فسّر المصنف ينبغي أن يكون معنى سلام عليك » قول للفظ سلام عليك » 
ولبس كذا » بل سلام ني قولك : سلام عليك ؛ بمعنى مصدر سلّمك الله » أي جعلك 
سالاً » فالأصل : سلّمك الله سلاماً » ثم حذف الفعل لكثرة الاستعمال فبقي المصدر 
منصوباً » وكان النصب يدل على الفعل » والفعل على الحدوث » فلما قصدوا دوام 
نزول سلام الله عليه » واستمراره أزالوا النصب الدال على الحدوث » فرفعوا سلام . 

وكذا أصل : ويل لك » هلكت ويلاً » أي هلاكاً » فرفعوه بعد حذف الفعل ‏ 
نفضاً لغبار معنى الحدوث ‏ 


غرف 


الخبر يكون جملة 
صور الجملة وشروطها 
قال ابن الحاجب : 
«والخر قد يكون جملة » نحو : زيد أبوه قائم وزيد ») 
دقام أبوه » فلا بد من عائد » وقد يحذف» . 
قال الرضى 
اعلم أن خبر البتدأ » قد يكون جملة اسمية أو فعلية » كما مثل به المصنف » وإنما 
جاز أن يكون جملة لتضمنها للحكم المطلوب من الخبر » كتضمّن المفرد لهء وقال 
ابن الأنباري وبعض الكوفيين ‏ لا يصح أن تكون طلبية » لأن الخبر ما يحتمل الصدق 
والكذب . وهو وهّم » وإما أَنُوا' » من قبل إبهام لفظ خبر المبتدأ » وليس المراد مخبر 
امبتدأ عند النحاة ما يحتمل الصدق والكذب كما أن الفاصل اعتدتكم لبش من فيل 
شيثاً 4 ففى قولك : زبك عندك » 0 الظرف ير 4 2 أنه لا يحتمل الصدق 


(1) أي وإتما أناهم الغلط من قبل إيهام . الخ .. 


يخرفا 


والكذب » بل الخبر عندهم ما ذكره المصنف » وهو المجرد المسند المغاير للصفة المذكورة . 


ويدل على جواز كونها طلبية قوله تعالى : « بل أنتم لا مرحباً بكم » '» وأيضاً » 
اتفقوا على جواز الرفم في نحو قوطهم : أما زيد فاضريه . 

وقَال تعلئ: + لا جوز أن ركوت قسنية "ع تسق + زيند وال لأضريته © والاوق 
الجوازء إذ لا منع . 

ا ايها من أن تكون هي المبتداً 
محل أ “ءالا : فإن كانت لم 7 تحتج إلى الضمير كما فق ضنيين الشآن ع تحو: 
ا ل ل ا يي 

وإن لم تكن إياه فلا بد من ضمير » ظاهر أو مقدر . وقد يقام الظاهر مقام الضمير. 

وإنما احتاجت إلى الضمير » لأن الجملة في الأصل كلام مستقل » فإذا قصدت 
جعلها جزء الكلام فلا بد من رابطة تربطها بالجزء الآخر » وتلك الرابطة هي الضمير » 
إذ هو الموضوع لثل هذا الغرض » فن ثم قيل في بعض الأخبار » كما يجيء » إن الظاهر 
قائم مقام الضمير . 

وهذا الضمير الرابط بحور حذفه قياساً وسماعاً فالقياس 5 موضع وهو أن يكون 
0 مجروراً يمن والجملة الخبرية ابتدائية . والمبتدأ قبيا جرء عن البتدا الأول + نحو: 

بن لكر بين ٠»‏ أي الكر نه لأن عرفيته تقهر . بالضفير فيحذف الجار والمجرور 
معاً » فإن كان البتداً الثاني نكرة فالجار والمجرور صفة له » نحو : السّمن منوان بدرهم 


. من سورة ص‎ ١ الآية‎ )١( 
. أي لا يجوز أن يكون الخبر جملة قسمية‎ (0 
. ف الك بهم الكاف مكيال معروف عندهم : كالصاع‎ 


ليرفا 


وكذا إذا كان معرفاً باللام » كما في اليرٌ الكرٌ منه بستين » لأن التعريف غير مقصود 
قصده » فهو كقوله : 

ده - ولقد أمر على اللثيم يسبني فضيت مت قلث:. له- عق 

وحوق أن يكون الا من المي الذي في الخير » والعامل فيه الخبر » أي : 
البر الكر كائن بستين كاثناً منه . 

قال الفراء : ويحذف أيضاً قياساً إذا كان الضمير منصوباً مفعولاً به والمبتدأ وكل » 
قال : 

ع 3 5 2 2 0 
5ه - قد اصبحت ام الخيار تدعى ‏ على ذنيا كله م اصنع 


١ 


وقال : 

#معموة #لبدق فلك بيدا" نما وق القت واشمة نو" 

قال : لأن «كلهم ضربت » ععنى الجحد » أي ما منهم إلا ضربت . 

كاله اسراف 2 اسرية اشم ٠‏ أذ كر موعت ا ران اه كبا رن 
زيدٌ ضربت » ما زيد إلا مضروب ؛ ثم يقال له : لا تأثير للجحد في جواز حذف الضمير 


معة . 


والسماع في غير ذلك . 


(1) قال البغدادي انه لرجل من بني سلول وهو أحد بيتين . ثانيهما قوله : 
غضبان ممتلشاً على إهابه إني وحقك سخطه يرضيني 
(9) الدليل عل جوازه قراءة ابن عام -. وكل وعل لله الحسى. «والحديد آية 61+ هذا الشاهد من أرجوزة 
لأبي النجم العجلي . وهو مطلعها ومن الأرجوزة أبيات وردت في شواهد النحو مها قوله : 
يا ابنة عمًا لا تلومي واهجعي لا يخرق اللّرْم حجاب مسمعي 
م2 مثل الذي قبله في الاستشهاد . قال البغدادي انه من ابيات سيبويه ولم يعرف قائله ولا اي شيء قبله ولا بعده . 
والبيت في سيبويه ج ١‏ ص 44 
فق 


أما في المجرور فنحو قوله تعالى : « ولمن صَبَّر وغفر » إن ذلك لَمِن عزم الأمور»' » 
أي إن ذلك منه . 

وأما في المنصوب فيشترط كونه بفعل لفظاً » قال : 

4 - فأقبلت زحفاً على الركبتين فثوب لبست ولوب أجر' 

أو رضقة ويف :+ نحو : أنا زيدٌ ضارب » ولا يختص مع كونه سماعياً بالشعر خلافاً 
للكوفيين . 

وأما المرفوع فلا يحذف لكونه عمدة » وقد يحذف في الصلة في بعض الأحوال 
لكونها أشدّ ارتباطاً بالموصول من المبتدأ » كما يجيء في باب الموصولات » وجواز حذف 
الضمير في الصلة أحسن منه في الصفة » لكون اتصاها بالموصول أشد » إذ لا غنى للموصول 
عنبا » وههما بتقدير مقرد نحو قولة تغالى + م أهذا الذي بعث الله رسولاً » ” » ثم الحذف 
جزء الجملة » بحلاف الخبر فإنه مع المبتدأ جملة » فالتخفيف فيما هو مع غيره ككلمة 
أولى . 

وإتما كان الحذف في الصفة أنقص حسناً منه في الصلة » إذ ليست الصفة من 
ضرورياث الموصوف ع كما كانت الصلة م لوازم الموصول وضرورياته : 

فالحذف في الجملة إذا كانت خبراً للمبتدأ » على ما قال سيبويه » يجوز في الشعر 


بلا وصفل ضعف » وهو في غيره ضعيط . 


. الآية 40 سورة الشورى‎ )١( 

(؟) من قصيدة لامرئ القيس وهو من شواهد سيبويه ج ١‏ ص 4؛ . ويروى الشطر الأول : فلما دنوت تسديتها ... 
وبعده في القصيدة : ولم يرنا كال كاشح , ولم يفش منا لدى البيت سر . والكالم الحارس والرقيب. 
والكاشح : المبغض ٠»‏ ومن القصيدة شواهد أخرى في هذا الشرح » وف غيره من كتب النحو . 

(7) الآية 4١‏ من سورة الفرقان . 


55 


وأما وضع الظاهر م ؛ فإن كان في معرض التفخم جاز قناسا كقوله 
تعالى : « الحاقة » ها الحاقة»' ء أي : ما هي » وإن لم يكن فعند سيبوبه يجوز في 


الشعر بشرط أن يكون بلفظ 1 » قال : 


8ه - [عه ك ما معن بتارك حقه ولا مسىء معن ولا مئيسر ١‏ 


بحر منسىء » فإذا رفعته فهو خبر مقدم على المبتدأ » وقال : 
٠‏ -لاأرى الموت يسبق الموت شيء نقّص الموت ذا الغني والفقيرا ' 
وإن لم يكن بلفظ الأول لم يحز عنده . 
وقال الأخفش : يجوز وإن لم يكن بلفظ الأول » في الشعر كان أو في غيره» قال : 
-١‏ إذا المرء لم يغش الكريبة أوشكت حبال الهوينا بالفتى أن تقطعا ؛ 


وليس هذا في خبر البتدأ » قال : ويحوز : زيد قام أبو طاهر » إذا كان زيد يكني 


(1) أول سورة الحاقة . 5١,١‏ (؟) أول ببتين للفرزدق وبعده : 
أتطلب يا عَوران فضل نيذهم2 وعندك يا عوران ِف مور 
ومراده بمعن : رجل كان يبيع بالنسيثة وكان يضرب به امثل في شدة التقاضي . قال البغدادي : أخطأ من 
قال ان المراد به معن بن زائدة » احد اجواد والعرب » قال لانه متاخر عن الفرزدق , 
(6) الاستشباد به كالذي قبله . والبيت من قصيدة لعدي بن زيد » وهو الصحبح وقيل الما لابنه سوادة بن 
عدى » واوها : 
طال ليلي أراقب التتويرا أرقب الليل بالصباح بصيرا 
ضمنها كثيراً من الحكم . وعدي بن زيد من شعراء الجاهلية في عهد النعمان بن المنذر ‏ 
(4) شاهد على جراز إعادة الاسم بغير لفظ الأول وأجازه الأخفش ومنعه سيبويه . كما قال الشارح » وهو من 
أبيات لشاعر كلاد ار لديو واج راان ساف يفي أيانا ناد ادب 0 
حريمة بن طارق من بني تغلب وكان قد أغار على بني مالك فاستصرنحوا بني يربوع فهزموه واستخلصوا منه 
ما كان قد سياه . 
وقد ورد مثل هذا البيت في شعر لشبيب , بن البرصاء وهو شاعر أموي :ول شر كه إل القافة وهو : 
إذا المرء لم بغش الكريبة أوشكت حبال المحوينى بالفتى أن تجدّما 


حدق 


أن طامر “قال الله تعاى: + وان الذب:. ١‏ 
اي طامن .. قال الله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من 
أحسن عملا ؛' . تا 


ومنع بعضهم في غير التفخيم مطلقاً » ولا وجه له » لوروده . 


(1) الآية ٠١‏ من سورة الكهف . 


فين 


كيفية تقدير الخبر 
إذا كان ظرفاً 
قال ابن الحاجب : 
وما وقع ظرفاً فالأكثر 3 8-7 بجملة » . 
قال الرضى : 
أي ظرفاً 3 5 ارا وغخرورا 2 ول يذكره خربه مجراه فق ؛ جم أحكامه حتى سماه 
بعضهم ظرفاً اصطلاحاً . 
وانتصاب الظرف خبراً للمبتدأ عند الكوفيين على الخلاف » يعنون أن 'الخبر لما كان 
هو المبتدأ في نحو : زيد قاتم 3 ف كأنه هوق : واه أمهاتهم » ' ( ارتفع ارتفاعه ) 
ولا كان مخالفاً له بحيث لا يطلق اسم الخبر على المبتدأً » فلا يقال في نحو زيد عندك » 
ان زيداً وعنده» خالفه " في الإعراب » فيكون العامل عندهم معنوياً وهو معنى المخالفة 


)١(‏ زيادة بقتضيها المعنى . (؟) الآية 5 من سورة الأحزاب 
(م) قوله خالفه جواب : لما كان مخالقاً له » 


ودف 


التي اتصف بها الخبر » ولا يحتاج عندهم إلى تقدير شيء يتعلق به الخبر . 

وأما البصريون فقالوا : لا بد للطرف من محذوف يتعلق به » لفظي ' » إذ مخالفة 
الثيء للشيء لا وجب نصبه . 

وقال يهن النيفاة ”+ العائل كيه اليقد1:: 

وقال البصريون : الظرف منصوب على أنه مفعول فيه » كما أنه كذلك اتفاقاً 
في نحو : جسلت أمامّك » وخرجت يوم الجمعة » والجار والمجرور منصوب المحل على 
أنه مفعول به » كما أنه كذلك اتفاقاً في نحو : مررت بزيد » إلا أن العامل ههنا مقدر . 

وينبغي أن يكون ذلك العامل من الأفعال العامة » أي مما لا يخلو منه قعل نحو : 
كائن » وحاصل » > لكرة الكل مدوالاً عليه دواو كان خام] كآكل وشارب » وضارب 
وناصر » لم يحز لعدم الدليل عليه . 

وفذ جلت عاص لقيام الدليل تحنل : من لك بالمهدّب ٠‏ أي من يمن 4 


ولا يحوز عند الجمهور اإظهار هذا العامل أصلاٌ لقيام الفرية عل سويد الظرف 
مسله ؛ كما يجيء في : لولا زيد لكان كذا ؛ فلا يقال : زيد كائن في الدار ٠‏ وقال 


ابن جنى مجوازه » ولا شاهد له . 
وأما قوله تعالى : و فلما رآه مستقراً عنده » ' » فعناه ساكناً غير متحرك » وليس 
يععنى « كائناً » . 


وكذا حال الظرف في ثلاثة مواضع أخر : الصفة ء والصلة » والحال ؛ وفيما عدا 


ده لفظي صفة لقوله و محلوف » ولا معنى له هنا إلا أن يكون المراد أن العامل في هذه الحالة يكون لفغي لا 
معنوياً » كما أن قوله بعد ذلك : إذ مخالفة : يقصد بها التعليل لقول البصرين وعدم اعترافهم بأن الخبر 
منصوب في هذه الحالة . 

(؟) الآية ٠؛‏ من سورة النمل . 


ع5" 


المواضع الأربعة ٠‏ لا يتعلق الظرف والجار والمجرور إلا بملفوظ موجود . 

ال ل ل 0 
ل 0 00 
في الدار فله درهم » والمتعلّق في الموضعين فعل » لا غير » كما يأني . 

دفي ابن الدراع / ٠‏ وأبو الفتح ' » إلى أنه اسم لكونه مفرداً والأصل في خخبر 
المبتدأ أن يكون مفرداً . 

ومانع أن يمنع . 

قالوا : إنما كان أصله الإفراد : لأنه القول المقتضي نسبة أمر إلى آخر . فينبغي أن 
يكون المنسوب شيئاً واحداً كالمنسوب إليه » وإلا لكانت هناك نسبتان أو أكثر » فيكون 
خبران أو أكثر » لاخبر واحد » فالتقدير في : زيد ضرب غلامه : زيد مالك لغلام 
ضارب . 

مر د سرام دام مدو 

قالوا : إنه يفصل بالظرف بين « أَمّاء وجوابها ٠‏ ولا يفصل بينهما إلا 0 ( 
كما بجيء . 

والجواب : أن الظرف في مثله ليس بمستقر » أي تعلق بمحذوف بل هو منصوب 
بالملفوظ بعد الفاء » نحو : أمّا قدامّك فزيد قائم » فهو كالمفعول به في نحو : أما زيداً 


. تقدم ذكره ص /50 من هذا الجزء‎ )١( 
. كنيته ابن جني . وتقدم ذكره كثيراً‎ (20 


ه21 


فأنا ضارب ء كما يجيء في حروف الشرط . 
واعلم أن صيرورة الجملة ذات محل من الإعراب بعد أن لم تكن » لا يدل على 
كونها بتقدير المفرد » بل يكفي في صيرورتها ذات محل وقوعها موقع المفرد . 
وإن كان بعد الظرف معمول » نحو : زيد خلقّك واقفاً » فعند أبي علي ' » هو 
معمول الظرف لقيامه مقام العامل » ومن ثم وجب حلفه . 
وقال غيره : هو للعامل المقدر » لأن الظرف جامد لا يلاي الفعل في تركيبه ملاقاة 
اسم الفاعل والمفعول والصفة المشيبة والمصدر 2 له . 
وكذا الخلاف في أن الخبر أيبما هو . 


ثم ذهب السيراني إلى أن الضمير حذف مع المتعلّق » وذهب أبو علي ومن تابعه 
إلى اله انتقل إلى الظرف » لانه يؤكد » كقوله : 

- فإن يك جماني بارض سواكم فإن فؤّادي عندك الدهر أجمع ' 

ويعطف عليه » كقوله : 


م« ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام " 


(1) أي الفارسي ٠»‏ وتكرر ذكره 
(5) لأن «أجمع ؛ تأكيد للضمير المستقر في الظرف «عندك » . والبيت من قصيدة لجميل بن مَعَمر صاحب 
بثينة . وقبله : 
ألا تتقين الله فيمن قتلهه0 فأمسى إليكم خاشعاً يتضرع ؛ 
أي أن قوله ورحمة الله معطوف على ضمير السلام المستقر في الخبر « عليك » والمبتدأ متقدم بحسب الأصل. 
وكنى بالنخلة في البيت عن المرأة ونسب البيت إلى الأحوص . 
وهو أحد ثلاثة أبيات أوردها البغدادي وقد كرر هذا الشاهد برمّ ١١١‏ في باب المنادى ع وفي حديثه عنه 
هنا قال انه لا يعرف قائله . ثم قال وينسب إلى الأحوص . وما أعاده ذكر الأبيات الثلاثة وهو أُوهها وبعده : 
سألت الناس عنك فأخبروني 2 هنا من ذاك تكرهه الكرام 
وليس بما أحل الله عيب إذا هو لم يخالطه الحرام 
ل 


وينتتصب عنه الحال » كقوله تعالى : «ففي الجنة خالدين فيها :' 


قال أبو علي » وادّعى بعضهم أنه مجمع عليه ]ور الظارات: دا اعتند عل فرصولي+ 
أو موصوف » أو ذي حال 3 أو حرف استفهام 2 أو حرف نفي 4 فانه يجوز أن يرفم 
الظاهر ١‏ لتقويه بالاعهاد ) كاسي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة » وكذا قال : إذا 
وقعت بعده ( أن المصدرية » كقوله تعالى : « ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة » ' 3 
لا صريح المصدرء أما قوله : 

54ت احقبا تن :نات ملسي سدق مدل 

تبددكم إياي وسط المجالس " 

فلاعتاد الظرف . 

قيل : إنما عمل في « أن بلا اعماد لشيهها بالمضمر في أنها لا توصف مثله 

ويجوز أن يقال في جميع ذلك : ان الظرف خبر قد تقدم على مبتدئه » أما في غير 
المواضع المذكورة » نحو : في الدار رجل » فالمرفوع مبتدأ » مقدّم الخبر . 

وعند الكوفيين والأخفش في أحد قوليه » هو فاعل للظرف لتضمنه معنى الفعل » 
كما قالوا في نحو : قائم زيد . 

وإنما قال الكوفيون ذلك » لاعتقادهم أن الخبر لا يتقدم على المبتدأ » مفرداً كان 
أو جملة » فيوجبون ارتفاع « زيد» في نحو : في الدار زيد » وقائم زيد » على الفاعلية » 


(1) الآية ٠١8‏ من سورة هود . 

(؟) الآية وم من سورة فصلت ؟؛ 

00 الحو اي ا ل و لاسي يندم‎ 1 (١ 
. ذأ الأمهارالوسدره جره علي انيد ف يه ناكرا الجدافي ودكر ما عاله من القمر ف ذلك‎ 


يكل 


لثلا يتقدم الضمير لسرت 

وليس بشيء » لأن حق المبتدأ التقدم » فالضمير متأخر تقديراً » كما في : ضرب 
غلامه زيد . 

وأما الأخفش فلا يوجب ذلك » بل يجوز ارتفاعه بالابتداء أيضاً » إذ هو يحوز 
تقدم الخبر على المبتدأ » لكن لا أجاز عمل الصفة بلا اعتّاد أجاز كون « زيد» في قائم 
زيد » فاعلاً » أيضاً . 

وله في جواز عمل الظرف بلا اعتّاد قولان » وذلك لأن الظرف أضعف في عمل 
الفعل من الصفة » وثبوت الإجماع على جواز : في داره زيد » يصحح تقديم الخبر 
ونع كون زيد فاعلاً وإلا لزم الإضمار قبل الذكر » ومنع بعض البصريين من نحو : 
في داره قيام زيد » وني دارها عبد هند » وذلك لأن امبتدأ حقه التقديم فجاز عود الضمير 

من الخبر إليه . نحو : في داره زيد » فأما ما أضيف إليه المبتذأ » فليس له التقدم الأصلي . 


والأوق جواز ذلك » كما ذهب إليه الأخفش » وذلك لأنه عرض للمضاف إليه 
سيب» التركيب الإضاي الحاصل بيئه وبين المبتدأ وصيرورته معه كاسم واحد » هرثبة 
التقديم تبعاً للمبتدأ وإن لم يكن له ذلك ني الأصل . 


وقد ورد في كلامهم : في أكفانه درّجٍ اميت . 


رد لاطت يار لكر لاي الم عر رولا ا ساروا ا لا 
لعدم الفائدة » إلا في موضعين ١‏ : أحدهما : أن يشبه العين المعنى في حدوثها وقتاً دون 
وقت » نحو : الليلة الحلال » الثاني : أن يعلم إضافة معنى إليه تقديراً نحو قول امرئ 


)01 جاء في بعض نسخ هذا الشرح التي أشار إليها الحرجاني في تعليقاته ببامش المطبوعة : أنها ثلائة . وأن الثالث 
هو أن يكون اسم العين عاماً وا سم الزمان نخاصاً ومثل له بقوله تعالى : ليس لوقعتها كاذبة » ( الواقعة 
آبة ؟) ! وذلك على أن كاذية أسم فاعل وقيل إنه مصدر والتقدير ليس لوقعتها تكذيب فيكون خبراً عن 
اسم معنى » 


القيس : اليوم خمر وغداً أمرا 5 أي كريد تيو قر ل: 

6-أكل عام نعم تحوونه بلشقشحه قوم وتنتجونه "' 

أي حوايته » ولو قلت : الأرض يوم الجمعة » وزيد يوم السبت لم يجز » لأنه لا فائدة 
لتخصيص حصول شيء بزمان هو في غيره حاصل مثله . 

ويكون ظرف الزمان خبراً عن اسم معنى بشرط تختولهة 6 ثم ينظ + قإن استغرق 
ذلك المعنى جميع الزمان أو أكثره وكان الزمان كرة رفع غالباً » نحو: الصوم يوم » 
والسير شبر » إذا كان السير في أكثره لأنه باستغراقه إياه كأنه هو ولا سيما مع التدكير 
المناسب للخبرية . 

ويجحوز نصب هذا الزمان المذكر ؛ وجره بي لحو : الصوم في يوم » أو يوماً » 
خلاناً للكوفين » وذلك أن ٠‏ ني» عندهم ؛ » توجب التبعيض » فلا يحيزون : صمت 
في يوم الجمعة » بل يوجبون النصب . 
والأولى جوازه » كما هو مذهب البصريين » ولا يُعلم إفادة ‏ في » للتبعيض . 
وإن كان لزان نمه 16 نحو 1 الضرم يذه الجدعة م يكن الرفع غالبا كما في 
الأول عند البصريين » وأوجب الكوفيون النصب » كما أوجبوه في المنكر للعلة المذكورة . 

فإن وقع الفعل لا في أكثر الزمان » سواء كان الزمان معرفاً أو منكراً » فالأغلب 
نصبه أو جره بفي » اتفاقاً بين الفريقين » نحو : الخروج يوماً . أو في يوم » والسير يوم 
الجمعة أو في يوم الجمعة . 


(1) من قول امرئ القيس الكندي قاله حين أخبر بمو أبيه وهو على الشراب . 

(؟) أي بتقدير مضاف قبل « نعم ؛ تقديره حواية . وهذا مما قيل في أحد أيام العرب وهو يوم الكلاب الثاني . 
وقاتله رجل من بني ضبه قال بعضهم انه قيس بن حصين بن يزيد وهو من الأرجاز الي كان يتبادها الفرسان 
في هذا اليوم . وجاء في آخر هذا الرجز قوله : أيهات أيبات لما ترجونه . ويريد هيبات هيبات . 


الف 


وأما قوله تعالى : « الحج أشبر معلومات ٠» ١»‏ فلتأكيد أمر الحج ودعاء الناس إلى 
الاستعداد له حتى كأن أفعال الحج مستغرقة لجميع الأشهر الثلاثة . 

وإذا كان ظرف المكان خبراً عن اسم عين » سواء كان اسم مكان أوء لا فإن كان 
نكرة فالرفم راجح » نحو : أنت مني مكان قريب » ودارك مني ين أو شمال » وهو 
باق على الظرفية عند البصريين » والمضاف محذوف . إما من البتدأ » أي مكانك مني 
مكان قريب » أو من الخبر » أي أنت مني ذو مكان قريب . ومثله عند الكوفيين ععنى 

وإن كان معرفة فالرفع مرجوح © لحو 0 زيد حلفك ٠»‏ وداري اذائلف وعوذلك 
لان أصل الخبر التدكير » ومع ذلك » فرفع المعرفة لا يختص بالشعر نحو قوله : 

5 - شبدنا فا تلقى لنا من كتيبة يد الدهر إلا جبرئيل أمامها' 

خلافاً للجرمي والكوفيين . 

وإذا كان المكان في موضع الخبر عن عين » والمراد تعبين المنزلة من قرب أو بعد » 
قال سيبويه : لا يستعمل منه إلا ما استعملته العرب » فلا تقل : هو مني مجلسك » ومتكأة 
زيد » ومربط الفرس » قال : ولو أظهرت المكان في هذه الأشياء » جاز» نحو : هومني 
مكان مجلسك ومكان متكأة زيد » وذلك أن المكان يستعمل قياساً في تعيين القرب أو البعد . 


وجما استعملته العرب » قولهم : هومني مزجرٌ الكلب ٠‏ أي مهان » ومقعد القابلة » 


, الآية 161 من سورة البقرة‎ )١( 

20( الشاهد رفع الظرف : أمام . لأنه معرف » فهو خبر عن جبرثيل وهو لغة في جبريل وقوله يد الدهر منصوب 
على الظرفية بمعنى مدَى الدهر وطول الدهر . وشهدنا أي شهدنا الغزوات مع النبي صل الله عليه وسلم . وهو 
من شعر كعب بن مالك الأنصاري ونسبه بعضهم إلى حسان بن ثابت . 


0 


أبو ذؤيب : 
5 2 - م 

/1” - فوردن والعيوق مقعد رالى ال ضرياء فوق النجم لا يتتلع 

أي عال مشرف ء كلامين على اليايرين " » فإنه أعلى منهم ليشرف عليهم » كي 
لاعحرنوا .” 

قال بعضهم : ما كان من هذه الظروف بعنى القرب نحو معقد الأزار » فجعله 
ظرفاً اول عن رققة: نوما كان ميات فى “معو لبعد كتاظ الاريا فر ققد أول. دقان :+ 
لأن الظرف حاو للمظروف فقربه من المظروف يحقق له الاحتواء » وبعده عنه يبعده 

وفيه نظر » وذلك لأن الظرف في قولك : أنت مني مناط الثُريا ليس بعيداً من 
المظروف ٠»‏ بل هو محتو عليه » لكلهما بعيدان عن المتكلم . 

ويجب رفع كل واحد من ظرني الزمان والمكان إذا كان متصرفاً ومؤقتاً محدوداً , 
وأخبرث به .عن اسم عين لإرادة تقدير المسافة القزابية :6 أو البعيدة » نحو : دارك مي 
فرسي » وأنت مني بريد » ومنزلك مني ليلة ٠‏ أي : ذات مسافة فرسخ على حذف مضاف 
بعد مضافك ع وكذا : ذو مسافة سرى ليلة + ومتى متعاق بمدلول الخبر + أي بعيدة من 
هذا القدر. 


(1) من قصيدة أبي ذؤيب الطلي المشهورة في رثاء بنيه . والعيوق كوكب يطلع حبال الثريًا » والضرباء جمع 
عويب وهو الذي يضرب القداح » وهو الموكل بها ! 

(؟) أي الذين يلعبون الميسر ؛ 

(م) كتب البغدادي في هذا الموضع على شاهد أورده بعد قوله فوردن والعيوق وهو قوله : 

انصب للمنية تعثر يهم رجالي ام هم درج السيول 

وليس هذا الشاهد في النسخة المطبوعة ولعله موجود في النسخة الي اذ منها البغدادي شواهده . ولم ينيه احد 
من علقوا على خزانة الأدب على ذلك . ولم بشيروا إلى عدم وجوده في شرح الرضى . والبيت من شعر ابراهيم 
ابن هرمة . 


وكا توم هو مني فوت اليد » أي : إذا مددت يدي لم أنله » وهو مني دعوة 
الرجل » أي : إذا صاح الرجل لم ' تبلغه صيحته » والتقدير : ذو مكان فوت اليدء 
وذو مكان بلوغ دعوة الرجل . 

وان انتصاب نحو قولك : داري خلق ذارك: قرتفن + وميد .وبر يدا 2 أ 
يوماً وليلة » فلأن الخبر هو « خلف دارك » ونصبها على الحال عند المبرد » من الضمير 
في الخبر » أي ذات مسافة فرسخين . 

وغل التمييز عيذ اللبههور ) وهو ييز عن النسبة » أى تباعدت فرسكين + فالفرسخان 
مبعدان لحا » كما أن الماء في : امتلاً الاناء ماك » مال . 

ويحوز أن ينتصب على المصدر كقولك : دنوت أتملة » أي دنر أنملة كما قيل في 
قوله تعالى : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » " 

ويحوز رفعها » وخلف . ظرف للخبر » أي ذات مسافة فرسخين نلف دارك» 
أو هما خبران . 

وكذا قولهم : داري من خلف دارك فرسخين أو لزنتام الآ وغول «مِن) في 
مثله » وخروجها على السواء . كما في قولك : جئت قبلك » ومن قبلك . 

قال أبو عمرو ” : إذا دخلت «من» وجب الرفع ني الظروف التي بعد المجرورء 


لأن التمييز فضلة 4 وبدخول « من » خرج الكلام عن الام » وليس بشيء » إذ يقال : 
داري من خلف دارك ويسكت عليه 1 


)0011 مقتضى تفسيره الآني للمثال أن تكون «لم» زائدة . 
(؟) آية 5" سورة الزخرف . 
زفرة المراد أبو عمرو بن العلاء وتقدم ذكره أكثر من مرة . انظر ص 170/7 من هذا الجزء . 


نف 


ويجوز أيضاً » أنت مني فرسخين بالنصب » على أن « مني » خبر المبتدأ » أي من 
اي انت من اشياعي ما سرنا فرسخين » كقوله صل الله عليه وسلم : « سلمان مئاع . 

واعلم أن نحو : خلف ». وقدام » من الظروف : ظروف عند البصريين » أضيفت 
أولم تضف »ء وترك الإضافة قليل عندهم . 


وهي عند الكوفبين لا تكون ظروفاً إلا مع الإضافة » أما عند الافراد فهي بعنى 

الفاعل ' فعنى جلست خلفاً » عندهم أي متأخراً » نصب على الحال » وقام مكانا 
طيباً ؛ أي مختبطاً » فإذا وقعت خبراً عن الميتدأ وجب عندهم رفعها » نحو أنت خلف 
وقدامٌ » أي متأخر » ومتقدم » والبصرية زر نسيا عن هله كما اما وفيا 
صنب جل عات العا ١‏ كناس ارقي 1ن ية على الظرفية » وهو الأولى » إذ خروج 
الشيء عن معناه خلاف الأصل فلا يرتكب ما أمكن حمله على عدم خروجه عنه . 


وقوله : 
8- وساغ لي الشراب وكنت قبلاً أكاد أغص يلماء الحميم ' 


أي فيه للك م زقرى الاي" السرية:: 


)١(‏ روي مثله بقافية أخرى .. بالماء الفرات والذي هنا من أبيات ليزيد بن الصَّعِق قالها وقد انتقم لنفسه من الربيع 
ابن زياد العبسبي وكنيته أبو حُريث وكان الربيع قد أغار على يزيد وقومه فلم يتمكن ملهم فأخذ ابلا لجيرانه 
فأقسم يزيد بن الصق لينتقمن » فلما تحقق له الوفاء بقسمه قال : 

الا أبلغ لديك أبا حريث ووعاقهة الملامة للطايم 
وقبل الشاهد : 

فنمت الليل إذ أوقعت فيكم قبائل عامر وبني نمم . وساغ الخ 
أما البيت الآخر : لني آخره بلا الفوات فلم ينبه أحد وم يذكروا شين قله ولا بعده . وقال العيني إن 
بيت الشاهد لعبد الله بن يعرب بن معاوية وكان له ثأر فأدركه والذي أثبتناه هنا منقول من خزانة الأدب 
للبغدادي . 
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واعلم أن « اليوم » إذا وقع خبراً عن لفظي الجمعة والسبت جاز نصبه على ضعفه » 
لكونهما في الأصل مصدرين » فعنى : اليومٌ الجمعة أو السبت : أي الاجتاع » أو 
المكون + والأول زفقة لغلة التيعة والسيت فى مدن التومية . 


ولا يحوز نصب « اليوم » خبراً عن الأحد ؛ والإثنين » إذ هما بمعنى اليومين » واليوم 
لا يكون في اليوم » وأجازه الفراء » وهشام' » وذلك لتأويلهما اليوم بالآن » كما يقال : 


أنا اليومَ » أفعل كذا ء أي الآن . 
فعنى : اليو الأحد ء أي الآن الأحد » والآن أعم من الأحد فيصح أن يكون ظرفه . 


هذا » ولنذكر طرفاً ما يتعلق يخبر المبتدأ » إذا كان مفرداً . فتقول : هو إما مشتق 
أو جامد » وكلاهما إما أن يغاير المبتدأ لفظاً » أوء لا . 


والأول : إما أن يتحد به معنى' » نحو: زيد أخوك » وزيد قائم » أو يغايره معنى 
يفنا + والفار ؛ بقع خبرا عنه إِمّاالمساواته في معنى كقوله تعالى : « وأزواجه أمهاتهم »' , 
او لحذف المضاف من المبتدا » أو الخبر نحو : داري منك فرسخان » أي بعد داري 
فرسخان ء أو داري منك ذات مسافة فرسخين » أو لكون واحد من المبتدأ والخبر معلى” 
والآخر عيئاً . ولزوم ذلك المعنى لتلك العين حتى صار كأنه هي ٠‏ كقول الخنساء : 


4- ترتسع مارتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار"' 


)1( المراد به هشام بن معاوية ويقال له هشاع الضرير وهو من متقدمي الكوفيين وتقدم ذكره في هذا الحزء ص 57 . 
اما الفراء فقد تكرر ذكره كثيراً (7) الآية» من سورة الأحزاب وتقدمت قبل ذلك . 
(6) من قصيدة لها في رثاء أخيها صخر ء أوها : 
قذىّ بعينك أم بالعين عوار2 أم أقفرت إذ خلت من أهلها الدار 
وببت الشاهد في وصف ناقة شببت بها نفسها . فان قبله 
فا عجول على بو تطييف به قد ساعدتها على التحنان أظار 
وبعده ؛ لا تسمن الدهر ف أرض وإن رتعت وإئما هي تحنان وتسجار 
يوما باوجد مي حين فارقتئني صخر وللدهر إحلام وامرار 


ليان 


وقوله تعالى : « ولكن البر من آمن » ' » وان قدرنا المضاف في مثله في المبتدأ» 
أي لكنّ ذا البر من آمن » وحالها إقبال » أو في الخبر نحو : برّ من آمن » وذات إقبال . 
وجلا المضدر عتين الضفة + نحو + .ولك الاك م و مقيلة + جار لكته عر 

1 ع ٠.‏ ع و ع 2 
والثاني اي الذي لا يغاير الميتدا لفظا » يذكر للدلالة على الشبرة 4 او عدم التغير 0 
كقوله : 
- أنا ابو النجم وشعري شعري ' . 
وتقول : أنا أنا » أي ما تغيرت عما كنت »ء قال : 
6 5 13 ع 0م 0 

١/ا‏ - رفوي وقالوا يا خويلد لا ترع فقلت وانكرت الوجوه هم هم 0 

وأما الجامد فإن كان مؤولاً بالمشتق نحو قولك : هذا القاع عرفج كله أي غليظ » 

وإن لم يكن مؤولاً به » لم يتحمله خلافاً للكساني » فكأنه نظر إلى أن معنى : زيد 
اخواك 4 ومين العو 3 وهذا زيد 4 أي متصف بالزيدية 1 محكوم عليه بكذا 0( 


. الآية لالإ1 من سورة البقرة‎ )١( 
: (؟) من أرجوزه لأبي النجم العجل وبعده‎ 
لله دري ما أَجندّ صدري0 من كلمات باقيات الحر‎ 
تنام عيني وفؤادي يسري) ممع العفاريت بأرض قفر‎ 
لأبي خراش الطيل من قصيدة يذكر فيها تفلته من أعداء له كانوا يترصدونه » ومعنى رَقُوني : سكنوني أي‎ )( 
! فعلوا ما يطمثنني ويجعلني أسكن إليهم ولكني عرفت خدعتهم . لأنهم هم أعدالي الذين يقصدون فتلي‎ 


هه 


وذلك لأن الخبر عَرَض فيه معنى الإسناد بعد أن لم يكن » فلا بد من رابط » وهو الذي 
يقدره اهل المنطق بين المبتدا والخبر » فالخامد كله . على هذا» متحمل للضمير عند 
الكساني » لكنه كما لم يشابه الفعل . لم يرفع الظاهر كالمشتق » وكذا لم يحر على ذلك 
الضمير تابع لخفائه » وأما المشتق فهو متحمل للضمير اتفاقاً » إن لم يرفع الظاهر . خبراً 
كان » أو نعتاً . أو حالاً » فيستكن فيه إن جرى على من هوله » نحو زيد قائم » وإن 
جرى على غير من هوله » أكِذٌّ المستكن به بمنفصل . خبراً كان المتحمل للضمير » نحو: 
أنا زيد ضاربه أنا » أو نعتاً » نحو : لقيت رجلاً ضاريّه أنا » أو حالاً نحو: لقيك 
نين كرس اندع" اوعتلة جوج الفنا ويه انا" .ويف وو اننا ين الليمن باق 2ك اللسهار. 
المنفصل في هذه الصور عند الكوفية » وأما البصرية فأوجبوه طرداً » نحو: هند : زيد 
ضاربته هي : وتمام البحث فيه يجيء ني باب الإضمار ' إن شاء الله تعالى : 


وجوب تقديم 
المبتداً 
قال ابن الحاجب : 
«وإذا كان المبتدأ مشتملاً على ما له صدر الكلام مثل من » 
«أبوك » أو كانا معرفتين » أو متساوبين مثل : أفضل منك » 
« أفضل مني » أو كان الخبر فعلاً له مثل : زيد قام » وجب » 
( تشدعه غ) . 
قال الرضى : 


. أي في باب الضمائر من قسم المبنيات‎ )1١( 
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نكرة مضمنة استفهاماً » أو نكرة هي أفعل التفضيل مقدم » على خبره » والجملة صفة 
لا قبلها » نحو مررت برجل أفضل منه أبوه . 

وغير سيبويه على أن مثل هذين خبران مقدمان » والثال المتفق عليه في مثل هذا 
المقام : من قام 6 وما جاء بلك ؟ وأ. يهم قام ؟ ومّن قام قمت . 

0 كان الم 0 
أ يه سي يا ب الاك قاس اللا 9 ا 0 
بالتغيير » أو مغير للا سيجيء بعده من الكلام » فيتشوش لذلك ذهنه . 

وكذلك حكم المضاف إلى أداة الشرط أو الاستفهام » يحب تصدره نحو: غلام 
مّن قام ؟ » وغلام من يقم أقم ؟ لأن معنى الشرط والاستفهام يُسري إلى المضاف إلا م 

قوله : ١‏ أو كانا معرفتين » أو متساويين؛ » ليس على الإطلاق بل يحوز تأخر المبتدأً 
عن الخبر » معرفتين أو متساويين مع قيام القرينة المعنوية الدالة على تعبين المبتدأ » كما 
في قوله : 

#الاخا تعا فيو اتنا" بوبتاسينا” -فرعن .اناف الرتسال؟ الأناضين ٠‏ 

وذلك لأنا نعرف أن الخبر محط الفائدة » هما يكون فيه التشبيه الذي تذكر الجملة 
لأجله فهو الخبر » كقولك : أبو يوسف أبو حنيفة » أي مثل أبي حنيفة » ولو أردت 
تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف » فأبو يوسف هو الخبر ء ومثله قول أبي تمام : 


)ع( لأنه يريد تشبيه بني الأبناء بالأبناء فيكون المبتدأ هو المشبه والخبر هو المشبه به . وحمله بعضهم على ظاهره 
وقال إنه من عكس التشبيه » قال البغدادي بعد أن شرح البيت انه مع شبرته في كتب النحو لا يعرف قائله . 
وهو كذلك في غير كتب النحو » وان بعضهم نسبه إلى الفرزدق . ثم قال والله أغلم بحقيقة المحال . 


/اه" 


عا - لعاب الأفاعسي القاتئلات لعابه وار الجي اشتارته أيل عواسل ١‏ 

أي : بنو أبنائنا مثل بنينا » ولعابه مثل لعاب الأفاعي . 

قوله : وأو كان الخير فعلاً له» ء أي فعلاً مسنداً إلى ضمير المبتدأ » نحو زيد 
قام » فإنه لو قدم : اشتبه المبتدأ بالفاعل . 

فإن قيل : فليجز إن كان الضمير بارزاً » نحو: الزيدان قاما » والزيدون قاموا . 

قلت يشتبه المبتدأ بالبدل من الضمير » أو بالفاعل على لغة : يتعاقبون فيكم ملائكة » 
أو تقول » منع ذلك حملاً على المفرد . 

مع أنه قيل ني قوله تعالى : « ثم عموا وصموا كثير منهم »' » وقوله تعاللى : ؛ وأسروا 
النجوى الذين ظلموا » " » إن «كثير» والذين » مبتدأن مقدما الخبرين . 

وني ايض تأخين الخبر إذا اقترن بالفاء » نحو: الذي يأتيني فله درهم » نظراً 
إلى أصل الفاء الذي هو التعقيب ٠»‏ وأيضاً لكونها فاء الجزاء » وهو عقب الشرط » 
لاستحقاق أداته صدر الكلام . 

ويحب ء أيضاً » تأخير الخبر إذا جاء بعد إِلّا» لفظاً أو معنى » نحو: مازيد 
إلا قائم » وإنما زيد قائم » لأنك إن قدمته من غير « إلا؛ انعكس المعنى » كما ذكرنا 
في تقديم الفاعل وتأخيره ٠»‏ ولا يجوز التقديم مع « إلا لا يجيء في باب الإستثناء . 


(1) قوله ومثله يدل على أنه لا يريد الاستشباد بناء على ما سبق التنبيه إليه من أن المتقدمين لا يستشهدون بشعر 
أن تمام » والبيت من قصيدة له في وصف القلم يقول قبله مخاطباً محمد بن عبد املك الزيات وزير المعتصم 


لك القلم الأعلى الذي بشباته2 يصاب من الأمر الكلى والمفاصل 
(؟) الآية الا من سورة المائدة . (م) الآأية "ا من سورة الأنبياء . 


"4 


ويجب أيضاً تأخير الخبر » إذا اقترن لمبتدأ بلام الابتداء » نحو: لزيد قائم 4 
كان ضمير الشان . للزوم تصدرها . 


تقديم الخبر وجوبا 
قال ابن الحاجب : 


«وإذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر الكلام مثل : أين زيد ) 
«أو كان مصححاً » مثل في الدار رجل » أو لمتعلقه ضمير في » 
«المبتدأ » مثل : على التمرة مثلها زبداً » أو عن ٠‏ أن » مثل : » 


. ) عندي أنك قائم » وجب تقدعه‎ ١ 


قال الرضى : 

هذا بيان لموجبات تقديم الخير » وإنما قال : الخبر المفرد » لأنه إن كان جملة 
متضمنة للا يقتضي صدر الكلام » لم يحب تقديمه » نحو : زيد من أبوه ؟ إذ الاستقهام 
وسائر ما يقتضي صدر الكلام يكفيها أن تقع صدر جملة من الجمل بحيث لا يتقدم 
عليها أحد ركني تلك الجملة ولااما صار من تمامها من الكلم المغيرة لمعناها » كان وأخحواتمها 
وشائزاها بتحدث معن من المناق: ف الحملة الى يتكلها #فلة يقال :+ إن من بيات أشكرهن 

وأما قولحم : علمت أيهم في الدار » فإن الفعل لما كان من أفعال القلوب » وليس 
أثرها المعنوي بظاهر كأفعال العلاج فإنها محسوسة الآثار كالضرب وامشي » جوز تقديمه 
على الكلام المصدّر بأداة الاستفهام والنفي ولام الابتداء » مع تأثيره فيه معنى » مع أن 
تقدمه كلا تقدم » إذ معنى ظننت زيدا قائما : زيد قائم في ظبي » ومنع من العمل فيه 
ظاهراً » احتراماً للفظ المقتضى للصدر . 

وأما قولحم : الذي ما يضرب ٠»‏ والذي إن تضربّه يضربك » فإن الموصول وإن كان 
مع الصلة ككلمة واحدة » إلا أنه لا يؤثر في صلته معنى » ونحو قولهم : زيد من أبوه» 
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وعمرو في دار من هو » أولى بالجواز . لأن المبتدأ كما أنه لا يؤثر معنى من المعاني في 
الخبر » ليس هو معه » أيضاً » كالمفرد » كما كان الموصول مع صلته كذلك . 

فإن قبل : كيف الجمع بين قوله ههنا : أين مفرد ' » وقوله قبل : وما وقع ظرفاً 
فالا كثر أله مقدر مجملة . 

قلت : لاشك أن لفظ «أين » اسم مفرد في الوضع ء سواء قدر بالجملة أو بالمفرد ؛ 
فأين في : أين زيد » مفرد واقع موقع الجملة على الأصح ؛ فيصح أن يقال : إنه خبر 
مفرد . 

وإن كان الاستفهام ظرفاً متعلقاً بالخبر المفرد الملفوظ به وجب تقديمه على المبتدأ » 
إِمَّا مع الخبر » نحو : عَلامٌ راكب زيد » أو بدونه نحو : علامَ زيد راكب . 

قوله : « واذا تخ تضمن الخبر المفرد» ٠‏ اعلم أنه لا بقع من جملة مقتضيات الصدر ء 
خبراً مفرداً » إلا كلمة الاستفهام » نحو : من زيل » أو مضاف إليها » نحو : غلامٌ 
من زيد ؟ 

قوله : «أو كان مصححاً» . أي كان الخبر » أي تقدمه مصححاً لمجبىء المبتداً 
نكرة » على ما ذكر قبل في جواز تنكير المبتدأ » أن تقدمٌ حكم النكرة عليها » خصّصها 
حتى جاز وقوعها مبتدأ » وقد قلنا عليه ما فيه كفاية . 

والأولى أن يقال في إيجاب تقدم الظرف خبراً عن البتدأ المنكر » في الأغلب مما 
لسريس الوماءه إن العلة فيه خوف لبس الخبر بالصفة مع كثرة ة استعمال الظرف 
خبراً » فلو قل وقوع الظرف خبراً عن المنكر » اغتفر ذلك اللبس القليل » » كما في قوله 


تعالى : ( وجوه بومئل ناضرة 2١‏ ووجوه يومئذ باسرة » " 


)١(‏ في تمثيله للخبر المفرد المتضمن ما له صدر الكلام بقوله : أين زيد ؛ 
(؟) الآيتان 74,77 ع من سورة القيامة . 


لمارا 


وتقديم الخبر غير الظرف على البتدأ » لا يرفع اللبس ولا يعينه للخبرية إذلو قلت 
في رجل قائم : قائم رجل » احتمل كون رجل خبراً عن قائم ؛ أو بدلاً منه » وأما الظرف 
فإنه إذا تقدم تعيّن للخبرية بسبب انتصابه لفظاً أو محلاً » هذا كله على مذهب سيبويه . 

وأما على مذهب الأخفش والكوفيين » فالظرف عامل في الامم الذي بعده » فليس » 
إذن » من هذا الباب . 

قولنا في الأغلب » احتراز عن قولهم : أمتٌ في حجر لا فيك » ' وقولنا مما لا يتضمن 
معنى الدعاء » احتراز عن نحو : سلام عليك . وويل لك » فإن الأغلب تأخير الخبرء 
ما ذكرنا قبل . 

قوله : «أو لمتعلقه» أي لتعلّق الخبر بكسر اللام » ونعني بالمتعلق جزء الخبر 4 
فقولك 0 على التمرة خبر » والمجرور جزؤه » ويجوز أن يريد بالخبر ذلك المقدر » لأن 
الجار والمجرور متعلق به » والمجرور وحده يتعلق بعامله » لأن الجار ليس ,تعلق في الحقيقة ‏ 
بل بسبب تعلق المجرور بعامله القاصر . 


يعني إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يرجع إلى جزء الخبر » وجب تقديم الخبر حتى لا يازم 
ضمير قبل الذكر » فلو قلت : مثلها زبداً على التمرة » لكان مثل : صاحها في الدارء 
وقد تقدم امتناعه » وإذا كان الضمير في صفة المبتدأ » نحو : على التمرة زبد مثلها » 
جاز تأخير الخبر عن البتدأ بأن يتوسط بينه وبين صفته » نحو: زبد على التمرة مثلها » 
إذ الفصل بين الصفة والموصوف جائر . 

فإن تقدم المفسّر المتعلق بالخبر على المبتدأ ذي الضمير وتأخر الخبر عنه نحو : 
في الدار مالكها ائم جاز عند البصريين » وعند هشام من الكوفيين خلافاً للباقين و 
وكان المائع نظر إلى ان المفسر مرتبته التاخر لتعلقه بالخبرء وليس بشيء لان التقدم 
اللفظي كاف في صحة عود الضمير . 


)١(‏ الأمت الاعوجاج وعدم الاستقامة ؛ 


"5١ 


ألا ترى إلى قوله تعالى : ١‏ وإذ ابتلى إبرهم ربه » ' ء ووافق الكسالي البصريين 
في جواز نحو : زيداً غلامه ضارب » لا في نحو: زيداً غلامه ضَرّبِ » وكأنه نظر إلى 
شدة طلب الفعل للمفعوله » فكأن مفعوله متأخر عنه » بخلاف اسم الفاعل » فإن طلبه 
له بالمشاءبة . 


والأولى : الجحواز ني الكل » لما ذكرنا من الاكتفاء بالتقدم اللفظي . 


قوله : «أو عن أن» يعني : أو كان الخبر عن أن مع اسمها وخبرها . يريد : إذا 
كان : أن مع صلتها مبتدأ وجب تقديم خبرها عليها » وقد تقدم أنها مع صلتها فاعل عند 
أبي عل » إذا كان الخبر ظرفاً , 

وها تعيّن تقديم الخير لثلا يلتبس بان المكسورة » لأنك لوجتت بالخبر» بعد 
خبر أن المفتوحة » إما ظرفاً نحو : أن زيداً قائم عندي » أو غير ظرف نحو: أن فيا 
قائم حَق » لاشتبهت المفتوحة بالمكسورة » ولم تدفع الفتحة الخفية اللبس » لكون الموقع 
موقع المكسورة » لأن لها صدر الكلام بخلاف المفتوحة ء» كما يجيء ني باب الحروف 
المشببة بالفعل . 

ولا يرفع مجيء خبر المبتدأ بعد خبر «أن» اللبس أيضاً » إذ رعا يظن أنه نخير بعد 
خبر لإن المكسورة » أو يظن في الظرف تعلقه مخبر «أن» » وإذا تقدم الخبر على أن » 
عرف 0 المبتداً 5 وأنه ليس في حيز «أن » المفتوحة 3 إذ هي حرف موصول » 
حا ل اس ل في ا 
خبر « إن» المكسورة » لأن لها الصدر » فإذا : تعيّن أن المقدم خبر » والمكسورة مع 
ع و الع ار عام ا جر 
أن المفتوحة لا غير . 


(1) الآية 174 من سورة البقرة . 


ينها 


وإذا كانت ١‏ أن» المفتوحة مع صلتها بعد « أمّا » نحو : أما أنك تخحارج فلا أصدقه ١‏ 
فإنها تتقدم على خبرها » لما نذكر في حروف الشرط : أن الجملة التامة » لاا تتوسط بين 
« أما » وفائها . 

ويحب أيضاً » تأخير المبتدأ الذي بعد والا» لفظاً نحو : ما قائم إلا زيد » أو معنى . 
نحو : إنما قائم زيد » لأنك إن قدمته من دون « الا ؛ انعكسر الحصر » وإن قلمته مم 
«إلاولم بجر لتقدم أداة الاستثناء على الحكم في الاستثناء المفرغ 2 ولا حور ذلك ٠.‏ 

وإذا كان تقديم الخبر يُفهم منه معنى لايفهم بتأخيره » وجب التقديم ٠‏ نحو 
قولك : تميمي أنا » إذا كان المراد التفاخر بتمم » أو غير ذلك مما يقدم له الخبر, 


تعدد الخبر 


قال ابن الحاجب : 
و« وقل يتعدد الخبر 4 مثل زيد عالم عاقل » 5 

قال الرضى : 

اعلم أن تعدد الخبر » إما أن يكون بعطف أو بغيره » فالأول نسحو : زيد عالم وعاقل : 
وليس قولك : هما عالى وعاقل من هذا » لأن كلامنا فيا تعدد فيه الخبر عن شيء واحد » 
وههنا » المخبر عنه بالعالم غير المخبر عنه بالجاهل . 

والثاني على ضربين » لأن الأخبار المتعددة » إما أن تكون متضادة أو » لا , وليس 
ما تعدد لفظاً دون معنى » من هذا في الحقيقة » نحو: زيد جائع نائع ٠‏ لأمهما بمعنى 
واحد والثاني في الحقيقة تأكيد للأول . 

فإن لم تكن متضادة » كقوله تعالى : «وهو الغفور الودود » ذو العرش المجيد » 


يلف 


فعّال لما يريد »' » ففي كل واحد ضمير يرجع إلى المبتدأً » إن كان مشتقاً » ولا إشكال فيه . 
وإن كانت متضادة فهي على ضربين : إما ان يتصض جزء المبتدأ ببعض تلك الأخبارء 
6 0 بالخير الآخر 4 أو يتصط المجموع بكل واحد منهما 4 فالأول نحو قولك 

وليس هو ف الحقيقة مما تعدد فيه الخبر » » لأنه مثل قولك : هما عالم » وجاهل » 
إلا أن الفرق بينهما أن الضمير في كل واحد من : عالم » وجاهل ٠‏ لا يرجع إلى مجموع 
المبتدأ » بل المعنى : هما رجل عالم ورجل جاهل . 

وا الضمير في كل واحد من : : أبيض »ع واموف فإنه يرجع إلى مجموع الميتدأ» 
بدليل مطابقتهما له إفراداً و تثشة ثثنية وجمعاً » كقولك : هما أبيضان أسودان » وهم بيض سود . 

وإنما جاز ذلك مع أن المراد : بعضه أبيض وبعضه أسود » كما أن المراد بالأول : 
أحدهما عالم والآر جاهل » لاتصال البعضين بخلاف جزأيبما » فإن كل واحد مهما 

وإذا جاز إسناد الشيء إلى الشيء » مع أن المسند إليه في الحقيقة متعلقه الخارج 
عنه مع قيام القرينة » نحو : هذا حسن الغلام بنصب الغلام وجره ٠‏ قلآن يجوز إستاد 
الشيء ء إلى الشيء ء مع أن المبند إليه في التحقيقة حزء الممستك إليه في الظاهر ات وهذا 

كما تقول : النارنج أحمر » أي ظاهر قشره » ومنه قوهم : زيد حسن الوجه وحسن وجه 
وحسن وجهاً » نصباً وجراً . 

وأما الثاني » أعني ما اتصض فيه المجموع بكل واحد منهما » نحو : هذا حلو حامض » 
فلا إشكال فيه » لأن الضمير يرجع من كل واحد من الخبرين إلى مجموع البتدأ » إذ 
المعنى : في جميع أجزائه حلاوة وفيها كلها حموضة , لأنه امتزج الطعمان في جميع 


, من سورة البروج‎ 11 2 ١8 » 1١4 الآيات‎ )١( 


"54 


أجزائه 3 وانكسر أحدهما بالآخحر » وحصل بالا نكسار كيفية متوسطة بيئهما . 
واعلم أنه يجوز أن يعطف أحد الخبرين على الآخر » مع اتصاف مجموع المبتدأ بكل 
واحد من الخبرين » تقول : زيد كريم شجاع » وزيد كريم وشجاع » كما يعطف 
بعض الاوصاف على بعض نحو قوله : 
4 إلى الملك القرم وابن الهممام وليث الكتيبة في المزدّحم ' 


وكذا ما هو بمنزلته في رجوع الضمير من كل واحد من الخبرين إلى مجموع المبتدأ » 
نحو : هذا أبييض وأسود » وهذا حلو وحامض » وأما إذا لم يرجع ضمير كل واحد إلى 
مجموع اللمبتدأ » نحو : هما عالم وجاهل فلا بد من الواو » لأن المبتدأ مفكوك تقديراً . 


. وضح الشارح وجه الامكشياد وبعده‎ )١( 

وذا الرأي حين تغم الأمور بذات الصليل وذات اللجم 
وذا الرأي منصوب على المدح والقرم بفتح القاف : السيد » والمراد بالمزدّحم المكان الذي يكثر فيه الازدحام 
أي ميدان القتال » والبيت غير منسوب في الخزانة » ولكنه أورد البيت الذي بعده وسكت عن نسبته ؛ 
مكتفياً بقوله : ان الفراء استشبد به » وان ابن الأنباري أورده في كتاب الانصاف في مسائل الخلاف وزاد بعده 
البيت الذي أشرنا إليه فيا تقدم » ولأعشى قيس قصيدة على هذا الوزن منها قوله : 

التالزء فين النجل الكصري ‏ دواع بن كرحي لعفي 
وهو من الشواهد النحوية في هذا الشرح وني شرح الشافية للرضى ايضا ؛ 


وف 


اقتران الخبر 
بالفاء 


قال ابن الحاجب : 


« الخبر » وذلك : الاسم الموصول بفعل أو ظرف » والنكرة » . 

. » الموصوفة بهما » مثل : الذي يأتيني » أو في الدار فله درهم‎ ١ 

«وكل رجل يأتيني » أو ني الدار » فله درهم » وليت » ولعل ؛ 

«مانعان باتفاق » وألحق بعضهم «أنغ بهما» . 
قال الرضى : 

اعلم أن الفاء تدخل على خبر المبتدأ الواقع بعد « أما » وجوباً » نحو أمّا زيد فقا: ١‏ 
ولا تحذف إلا لضرورة » كقوله : 
0 فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيراً في عراض المواكب ' 


)00( قوله ولكن سيراً » تقديره : ولكن لكم سيراً فيكون امم لكنّ » ويصح أن يكون اسمها محذوقاً تقديره 
ولكنكم تسيرون سيراً ٠‏ فيكون منصوباً على أنه مفعول مطلق . 
وهو للحارث بن خالد المخزومي » يعبر قوماً روا من امعركة وقبله : 
فضحم قريشا بالفرار وأنمم رن سودان عظام المناكب 
عدون : أي طوال . 5 


وحن 


أو لإغمار القول كقوله تعالى : « فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم» ' 2 أي 
فيقال لهم : أكفرتم » وتجيء علة الإتيان بالفاء في خبر مثل هذا المبتدأ في حروف الشرط . 

وتدخل جوازاً في .خبر مبتدأاً مذكور ههنا » وهو شيئان : أحدهها الاسم الموصول » 
إما بفعل أو ظرف » ويدخل في قولنا : الموصول » اللام الموصولة أيضاً في نحو : « الزانية 
والزاني فاجلدوا ؛ ' وصلتها لا تكون إلا فعلاً في صورة اسم الفاعل أو المفعول » كما يجيء 
في الأسماء الموصولة . والأغلب الأعم في الموصول 0 يدخل في خبره الفاء : أن يكون 
عاماً » وصلته مستقبلة » كما في أسماء الشرط وفعل الشرط » نحو : مُن تضرب أضرب » 
وقد يكون خاصاً وصلته ماضية » كقوله تعالى : « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات "ع 
الآية ؛ لأن الآية مسوقة للحكاية عن جماعة مخصوصين حصل منهم القن » أي الاحراق » 
وكذا قوله تعالى : ١‏ وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم » “ » وقد يكون الموصول 
خاصاً وصلته مستقبلة » كقوله تعالى كل إد لوت اللي تعرود ينه از ملايكم 1 2 
إذ لا بريد كل موت تفرون منه يلقاكم ء إذ رب موت فر منه الشخص فا لاقاه ذلك 
النوع كموت بالقتل بالسيف مثلاً » ولاقاه نوع آخر منه » فالمعنى : هذه الماهية الي تفرون 
منها تلاقيكم » وجاز دخول الفاء في خبر المبتدأ ههنا وإن لم يكن موصولاً » لأنه موصوف 
بالموصول ل ل لي ل ب ا ل 
الشرط » كقولك : الذي أتاني فله درهم » والموصول بالظرف نحو: الذي قدامّك أو 
قي الدار فله درهم . 

وإنما وصل اللميتدأ الذي في خيره الفاء » أو وصِف بالفعل أو الظرف فقط » لكون 
الموصول والموصوف ككلمة الشرط » والخبر كالجزاء الذي يدخله الفاء » وأما الصلة 
والصفة فيكونان كالشرط . 


. من سورة آل عمران . (؟) الآية ؟ من سورة النور‎ ٠١5 الآبة‎ )1١( 
. من سورة البروج . (4) الآية 5 من سورة الحشر . (0) الآية م من سورة الجمعة‎ ٠١ (م) الآية‎ 


لسن 


وكان حق الموصول على هذا . ألا يكون إلا مبهماً كأسماء الشرط نحو من وماء 
الشرطيتين » وإنما جاز ألا يكون مبهماً » كما في قوله تعالى : وان الذين فتنوا» لأنه 
دخيل في معنى الشرط . 

وكذا كان حق الصلة ألا تكون الا فعلاً مستقبل المعنى كشرط من وما » إلا أنه 
ما لم يكن شرطاً في الحقيقة جاز ألا يكون صريحاً في الفعلية بل يكون مما يقدر معه الفعل 
كالظرف والجار والمجرور » وألاً يكون مستقبل المعنى كقوله تعالى : « إن الذين فتنوا» » 
وكذا كان حق الخبر أن تلزمه الفاء لكونه كالجزاء » فن حيث إنه ليس جزاء الشرط 
حقيقة جاز تجريده منها مع قصد السببية » نحو : الذي يأتيني له درهم . 

ولا يلزم مع الفاء أن يكون الأول سبباً للثاني ؛ بل اللازم أن يكون ما بعد الفاء لازماً 

ففي قوله تعالى : « قل إن الموت الذي تفرون منه » الآية : الملاقاة لازمة للفرار » 
وليس الفرار سبباً للملاقاة » وكذا في قوله تعالى : « وما بكم من نعمة فن الله ' . 

فلا يغرنّك قول بعضهم : إن الشرط سبب الجزاء » ويجيء 7 تحقيقه في حروف الشرط 
إن شاء الله تعالى . 

والثاني : النكرة العامة الموصوفة بالفعل أو الظرف أو الجار » نحو: كل رجل 
بأتييى 4 أو أمامك 4 أو في الدار فله درهم . 

وقد تجىء صفتها » أيضاً » ماضياً مستقبل المعنى » نحو: كل رجل أتاك غداً فله 
درهم » لا ذكرنا في الموصول . 


. الآية #ه من سورة النحل‎ )١( 


الما 


وقد تدسحل الفاء على خبر « كل » وإن كان مضافاً إلى غير موصوف » نحو : كل رجل 
فله درهم ء لمضارعته لكلمات الشرط في الإبهام . 

وكذا إن كان مضافاً إلى موصوف ' بغير الثلاثة المذكورة نحو: كل رجل عالم 
فله درهم . 

وعند سيبويه لا تدخل الفاء على خبر غير ما ذكرنا من المبتدات . 

والأخفش يجيز زيادتها في جميع خبر البتدأ » نحو: زيد فوجد» وأنشد : 

5 - وقائلة : خولان فانكح فتاتهم كراسي ل ا" 


وسيبويه يؤول مثله بنئحو : هذه خولان فانكح . 

قوله : «وليت ولعل مانعان باتفاق » » جميع نواسخ المبتدأ تمنم دخول الفاء في 
خبر المبتدأ المذكور » إلا ما نذكره . وذلك لأنه إنما دخله الفاء لمشاببة المبتداً لكلمة الشرط » 

0 0 

ويلزمها التصدر » ولا يدخلها نواسخ الابتداء » لآن تلك النواسخ تور متي اللتملة: + 
وقد تقدم أن ما يؤئر في الحملة لا يدخل على جملة مصدرة بلازم التصدر » إلا ان هذا 
المبتدأ لكونه غير راسخ العرق في الشرطية » جاز أن يدخله مالا يؤثر في الجملة المتأخرة 
معنى ظاهراً » وهو « إن » نحوه إن الذين فتنوا المؤمنين» الآية . 


وألحق المالكي " بها « أن ؛ المفتوحة » ولكِن » من غير سماع ؛ لكنه' لما رأى أنه 


. في النسسخة المطبوعة : إلى غير موصوف بغير الثلاثة » ومن الواضح أن لفظ ( غير ) الأولى لا معنى لها‎ )١( 

(؟) قالوا انها لو كانت زائدة كما يرى الأخفش لترجح النصب لأنه واقم قبل الطلب , وهذ الببت من الأببات 
المجهولة القائل وهو في كتاب سيبويه ج ١‏ ص ١‏ وقالوا ان في كتاب سيبويه نخمسين بيقاً لم يعرف قائلوها 
ويكتفون في الاستشهاد بها بأن يقولوا امها من أبيات سيبويه ثقة منهم بأمانته وصدقه فما يرويه . 

(") المالكي . تقدم أنه ابن مالك . وهذا الذي نسبه إليه هنا معروف أنه رأى لابن مالك وانظر ص 7١7‏ من هذا 
الجزء . 

(؛) أي لكنه لا رأى كذا ألحقهما بإن . 


/؟ 


يجوز العطف بالرفع على محل اسم 9 لكن ؛ » كما يجوز على محل اسم «ان؛ كما يجيء 
في الحروف المشبهة بالفعل . 

وكذا أجرى بعضهم ١‏ أن » المفتوحة في جواز رفع المعطوف على اسمها مجرى المكسورة » 
على ما يجيء في الموضع المشار إليه . 

وأما كلمات الشرط الجازمة الثابتة الأقدام في الشرطية » فلا يدخلها شيء من نواسخ 
الابتداء إلا في الضرورة » فيضمر مع ذلك . بعدها » ضمير الشأنء حتى لا تمخرج 
كلمات الشرط في التقدير عن التصدر في جَمّلها » وذلك نحو قوله : 


/ا/ - إن من يدخل الكنيسة يوماً يلق فيها جاذراً وظباء ' 


قوله : : وألحق بعضهم أن مهما ) » أي ألحق وان » لالع من درك الفاء بليت 
ولعل » قال المصنف اتباعاً لعبد القاهر " : إن هذا اللحق : سيبويه خلافاً للأخفش » 
ونقل العبدي " 4 وأبو البقاء؟ ( وابن يعيش 4 ان الجور لتخول الفاء مع « أن 4 سيبويه 
خلافاً للأخفش . 


قوله : « وليت ولعل مانعان بالاتفاق » » لا وجه لتخصيصهما » بل كل ناسخ للابتداء 


)١(‏ الشاهد دخول اذ على من الشرطية بدليل جزم الفعل بعدها وجزم الجواب كذلك . وذلك منع من جعلها اسم 
ان فيكون اسمها ضمير الشأن والجملة خيرها . 
والبيت من شعر الأخطل التغلبي النصرائي . 

(0) أي عبد القاهر الجرجاني وتقدم ذكره في هذا الجزء ص 894 . 

(م) انظر ص ١75‏ من هذا الجزء ) 

(4) يريد العكبري شارح ديوان المتنبي وله قدم راسخة في اللغة والنحو وهو أبو البقاء عبد الله بن الحسين توق 
سئنة 51١1‏ . 

© ابن يعيش هو موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش . نشأ بحلب ورحل إلى بغداد وله شرح المفصل للزمخشري 
توفي سنة 41" ه وكنيته أبو البقاء . وربما كان مراد الرضى أب البقاء هو ابن يعيش فتكون الواو الي بين 
الاسمين زائدة . وهذا مجرد احهال . 


/و؟ 


وما ذكره المصنف من أن امتناع دول الفاء في خبر ليت ولعل ٠‏ للزوم التناقص 
وذلك لأن ما بعد الفاء المزائية لا يكون إلا خبراً » أي محتملاً للصدق والكذب وخبر 
ليت ولعل لا يحتملان ذلك » ليس بشيء » لصحة قولك : إن جاءك زيد فاضربه » 
قال الله تعالى : (إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ألبم ٠‏ ' : 


حذف المبتدأ وحذف الخبر 
متى بيجب ومتى يجوز 
قال ابن الحاجب : 
«وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة » جوازاً كقول المستهل . الحلال ؛ 
«والله » والخبر .جوازاً نحو : خرجت فإذا السبع ا 
١‏ فيما التزم في موضعه غيره » نحو : لولا علي لحلك . عمر ؛ ) 
«وضربي زيداً قائماً » وكل رجل وضيعته » ولعمرك لأفعلن ؛ 
وكذاه. 
قال الرضى : 
المستبل : المبصر للهلال » وقد ذكرنا أنه لا يحذف شىء » لا وجوباً ولا جوازاً 
إلا مع قرينة دالة على تعيبنه . 
اعلم أنه قد يحذف المبتدأ وجوباً » إذا قطع النعت بالرفع » كما يجيء في بابه » 
لحو : الحمدلله أهلّ الحمد ( أي هو أهل الحمد . 


. من سورة آل عمران‎ ١١ الآية‎ )1١( 


يفن 


وإنما وجب حذفه ليعلم أنه كان في الأصل صفة فقطع لقصد المدح » أو الذم » 
أو الترحم » كما بجيء » فلو ظهر المبتدأ لم يتبيّن ذلك . 


ويحذف وجوباً » أيضاً » عند من قال في نحو: نعم الرجل زيد » إن تقديره : 
هو زيد » وفيه نظر » على ما يجيء في بابه . 


قوله : « جوازاً ووجوباً » » نصب على المصدر » أي حذفاً واجباً أو جائراً » وإذا 
في قوله : إذا السبع للمقاحاة . 


واععلف :قرا +" فل بقن اللزية أن عراف ييكان 4 فطل قرلة هو أنه مكرن غير 
لمبتدأ الذي بعدها » أي : فبالمكان السبع » فتقول » على هذا ء مررت فإذا زيد قائماً . 
وإذا » عنده » متعلق بكائن وشبهه من متعلقات الظروف العامة » ولا يجوز » على قوله ‏ 
أن يكون :إذا» مضافاً إلى الجملة الاسمية المحذوفة الخبر » إذ لا يضاف من ظروف 
المكان إلى الجمل إلا «حيث » على ما يجيء في الظروف المبنية . 


وما ذكره لا يطرد ني جميع مواضع « إذا » المفاجأة » إذ لا معنى لقولك : فبالمكان 
السبع بالباب في تأويل : خرجت فإذا السبع بالباب . 


وقال الزجاج : إن «إذا» المفاجأة ظرف زمان » فعلى قوله » يحوز أن تكون في 
قولحم : فإذا السبع » خبراً عما بعدها بتقدير مضاف » أي فإذا حصول السبع » أي 
ففى ذلك الوقت حصوله » لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الحثة » كمامرٌ » وبحوز 
نكر 3 الحر تسل بوذا فرق اذلف اشن كر سان م اي فى ذللف 
الوقت السبع بالباب » فحذف « بالباب » لدلالة قريئة « خرجت » عليه » ويحوز أن 
يكون ظرف الزمان مضافاً إلى الجملة الاسمية وعامله محذوف على ما قال المصنف » أي 
ففاجأت وقت وجود السبع بالباب » إلا أنه إخراج لإذا » عن الظرفية » إذهو » إذن » 
مفعول به لفاجأت » ولا حاجة إلى هذه الكلفة » فإن «إذا» الظرفية غير متصرفة على 
الصحيح . 


برفف 


ونقل عن ابن بِرّي ' » أن « إذا » المفاجأة حرف » فعلى هذا » خبر المبتدأ في نحو: 
فإذا السبع » محلوف بلا خلاف . 

وأما الفاء الداخلة على «إذا» المفاجأة » فنقل عن الزيادي ' » أنها جواب شرط 
مقدر » ولعله أراد أنها فاء السببية التي المراد منها " لزوم ما بعدها لما قبلها » كما تقدم » 
أي مفاجأة السبع لازمة للخروج . 

وقال المازني : هي زائدة 4 وليس بشيء 4 إذلا بحور حذفها 5 

وقال أبو بكر مبرمان ؟ » هي للعطئف حملاً على المعنى » أي خرجت ففاجأت كذا , 
وهو قريب . 


قوله : «التزم في موضعه ») » يقال ألزمته الشيء ء فالتزمه ؛ أى ي ل ملازمته أي في 

خبر التزم العرب ذكرٌ غير الخبر المقدر في موضعه » فيحذف الخبر وجوباً في موضم 

يكون فد مع القبة الئل على تين الخبر القدر من ين سائر الأخيار » اف ساد سك 
ذلك الخبر » وهو في أربعة أبواب على ما ذكره المصنف . 


أولها : المبتدأ الذي بعد « لولا» » هذا على مذهب البصريين . 


وقال الفراء : لولا هي الرافعة للامم الذي بعدها لاختصاصبها بالأسماء كسائر العوامل » 
وقال الكسائي : الاسم بعدها فاعل لفعل مقدر . كما في قوله : لوذات سوار لطمتني » 


)0 هو أبو محمد عبد الله بن بري المصري أصله من القدس ولكنه نأ بمصر توفي سئة 01 ه . 

3س( الزيادي واسمه إبراهيم بن سفيان ينتهي نسبة إلى زياد بن أبيه . من المتقدمين أدرك سيبويه وقرأ عليه كتابه 
ولم يتمه ٠‏ وروك عن أبي عبيدة والأصمعي . توفي سنة 145 ها 

(6) التي : المراد منها الخ جملة المراد مها الخ صلة التي . 

(4) أبو بكر محمد بن علي العسكري تلميذ المبرد والزجاج شرح كتاب سيبويه . وكان يضن بعلمه إلا بأجر . 
توفي سنة ٠48‏ ه ولعل تسمية مبرمان من الْرّم وهو الضجر ‏ وبما قيل فيه : « لقد أبرمتنا ياميرّمان ٠‏ وانظر 
بغية الوعاة للسيوطي ؛ 


نمف 


وهو قريب من وجه ء وذلك أن الظاهر مها أنها « لوه التي تفيد امتناع الأول لامتناع 
الثاني » كما يمجيء في حروف الشرط . دخلت على ١لا‏ » وكانت لازمة للفعل 
ع الا ا ل لح ل عات د 
أيضا » باق على ما كان » كما بقي مع غير ولا» من حروف النفي » فعنى لولا على 
هلك عمر » لو لم يوجد عل هلك عمر » ينتفي الأول » أي انتفى انتفاء وجود على 
لانتفاء هلاك عمر » وانتفاء الانتفاء ثبوت » فن ثم » كان ١‏ لولا مفيدة ثبوت الأول 
وانتفاء الثاني » كإفادة « لوه في قولك : لولم تأتني شتمتك » كمامرٌ في بيان قوله : 
ولحي اننا البعن لآذننى جفكة كفاني وم أطلب قليل من ٠‏ المال 44-١‏ 

لكن مَنّع البصريين من هذا التقدير » وحَملّهم على أن قالوا « لولا» كلمة بنفسباء 
وليست « لوه الداخلة على ول » أن الفعل بعد ٠‏ لوه إذا أضمر وجوباً » فلا بد من الإتيان 
مد كنا دياف الفامل 2ل فض إرلاه سد جارفنا ع لنظة الو 
لا يدخل على الماضي في غير الدعاء وجواب القسم إلامكرراً في الأغلب » كما يجيء 
في قم الحروت » بولا:دكزين يعد جو لولا وه قال البعتريود : الاسم المرفوع بعده مبتدأ » 
ولا يجوز أن يكون جواب لولا خبره » كما مرٌ في : أما زيد فقائم » اكوا عي 
عن العائد إلى المبتدأ في الأغلب » كما في : لولا على هلك عمر » فخبره محذوف وجوباً 
لحصول شرطي وجوب الحذف » أحدههما القرينة الدالة على الخبر المعيّن » وهي لفظة 
١‏ لولا » ' إذ هي موضوعة لتدل على انتفاء الملزوم » فلولا » دالة على أن الخبر الذي بعدها 
و« موجود) »© لا قائم » ولا قاعد » ولا غير ذلك من انواع الخبر » والثاني : اللفظ 
الساد مسد الخير وهو جواب لولا . 


وربما دحلت «لولا» هذه على الفعلية » قال : 


)ع0( تقدم هذا الشاهد في باب التنازع من هذا الجزء . 
6 اقرينة يصب ما قبي الشارخ ل نو . فقط وليست لولا كلها » فيكون المعنى أن لو دلت على انتفاء الممزوم ... 
ثم يأني بعد ذلك قوله : فلولا دالة على أن الخبر هو لفظ موجود : لأنه بعد نني انتفاء الملزوم يأتي الوجود . 


نف 


4 - قالت أمامة لما جفت زائرها هلا ميت يعض الأسهم السود, 
لادرٌ درك إني قد رميتهم لولا حدذت ولا عذري ل 
وثانيها : كل مبتدأ يكون مصذراً صريحاً » نحو ضربي » أو بمعنى المصدر وهو 
أفعل التفضيل مضافاً إلى المصدر ٠‏ لأنه بعض ما يضاف إليه » كما يجيء في بابه » 
نحو : أخطب ما يكون أي كون ء وأكثر شربي السويق » ويكون المصدر مضافاً إلى 
الفاعل نحو : ضر بي زيداً » أو إلى المفعول » نحو ضر في زيل » أو إليهما » نحو: 
تجار معت ذلك كال )متها عالق + تسو يري زيذا قاندين أو تضارينا 
قائمين » أو من أحدهما نحو : ضر بي هندا قائماً أو قائمة . 


ويقع هذا الحال فعلاً أيضاً خلافاً للفراء » نحو : علمي بزيد » كان ذا مال . 
ويقال : سَّمْع أذلي زيداً يقول ذاك » أي سمع أذني كلام زيد » على حذف المضاف . 
وإن كانت الحال المذكورة جملة اسمية » فعند غير الكسائي يجب معها واو الحال 
نحو : ضر لي زيداً وغلامه قائم » قال النني صل الله عليه وسلم : «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد » » إذ الحال فضلة وقد وقعت موقع العمدة فيجب معها علامة 
الحالية » إذ كل واقع غير موقعه ينكّر . 
وجوز الكساني تجردها عن الواو » لوقوعها موقع خبر البتدأ » فتقول : ضربي 
زيداً أبوه قائم » كما في قوله : كلمته فوه إلى في . 


ويجوز عند الكسائي إتباع المصدر المذكور بالتوابع » نحو : ضربي زيداً كله أو 
ضربي زيداً الشديد ء قائماً . 


)223 الببعان للجبوح الظغري . وأمامة أمرأته . وقد لامته على أنه انبزم دون أي يرمي عدوه بما معه من نبل معلمة 
بسوادٍ وكان قد أقسم لا يرجع عن عدوه قبل أن يرميه بها كلها فلما رجع والنبال معه لامته امرأته فقال هذين 
البيتين وبيتين اخرين يصف فيهما كثرة الأعداء وأ: بم أحاطوا يه حتى خشي الموت . 


اليف 


وعد غير كرتس الفعل عليه #"ونذا كمع ابن كرستريه:" إلى أن هنا التداء 
لا خبر له لكونه بمعنى الفعل » إذ المعنى : ما أضرب زيداً إلا قائماً » ولم يُسمع الإتباع 
مع الاستقراء . 

وفي خبر مثل هذا المبتدأ أقوال : 

ذهب ابن درستويه » وابن بابشاذ" » إلى أنه لاخبر له لكونه بمعنى الفعل كما قلناء 
فعنى ضربي زيداً قائماً : أضربه قائماً » وهو نحو : أقائم الزيدان » عندهما » وذهب 
الكوفيون إلى أن نحو : ا ال 00 
المصدر الذي هو مبتدأ » وخبر المبتدأ مقدر بعد الحال وجوباً » أي ضربي زيداً قائماً 
حاصل . 

وذهب الأخفش إلى أن الخبر الذي سدّت الحال مسدّه : مصدر مضاف إلى 
صاحب الحال » أي ضر بي زيداً ضريّه قائماً » أي ما ضربي إياه إلا هذا الضرب 
القن اتوكلا كن خرن لسري در اهما 

وذهب البصريون إلى أنه حال من معمول المصدر معنى لا لفظاً » والعامل في الحال 
محذوف ؛ أي ضري زيداً حاصل إذا كان قائماً » والدليل على بطلان مذهب الكوفية » 
أن كلهم متفقون على أن معنى ضربي زيداً قائماً : ما أضرب زيداً إلا قائماً » وهذا المعنى 
سي ال اه وعم ال 

سم الجنس ٠‏ أعني الذي يقع على القليل والكثير بلفظ الواحد » إذا استعمل ول تقم 
سس دح ل لول لطس ارد ايض لاد 0 
كلامهم : ؛ فعنى : التراب يابس ء والماء بارد » أن كل ما فيه هاتان الماهيتان حاله كذاء 


)1( هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه . فارسي الأصل وأقا ببغداد وأخد عن المبرد وثعلب وغير 5 
: ( م 
وكان من المتعصبين للمذهب البصري . توق سنة /ا4"ا ها . 
)3غ( تقدم ذكره ص 159 من هذا الجزء ؛ 


يفف 


فلو قلت » مع قولحم : النوم ينقص الطهارة : إن النوم مع الجلوس لا ينقغها » لكان 
مناقضاً لظاهر ذلك اللفظ » وإذا قامت قرينة الخصوص فهو للخصوص © نحو: 
اشئر اللحم » واشرب الماء » لأن شراء الجميع وشرب الجميع ممتنعان . 

فإذا تقرر هذا ء قلنا إن الجنس الذي هو مصدر غير مقيّد عند البصرية بحال 
تخصصه » بل الحال عندهم قيد في الخبر فيبقى الجنس على العموم » فيكون المعنى : 
كل ضرب مني واقع على زيد حاصل في حال القيام » وهذا المعنى مطابق للمعنى المتفق 
عليه » أعني ما أضرب زيداً إلا قائماً . 

وأما عند الكوفية فالجنس عندهم مقيّد بالحال المخصص له فيكون المعلى : ضربي 
زيداً المختص بحال القيام حاصل » وهو غير مظابق للمعنى المتفق عليه لأنه لا يمتنع من 
حصول الضرب المقيّد بالقيام » حصول الضرب المقيّد بالقعود » أيضاً » في وقت آخرء 
فالس فى تقدررهع © جد عمو الحضير امراف الحقق بعلي نوعلا يطل تيعس ابن 
درستويه أيضياً » لأنه لا حصر في قولك أضرب زيدا قائما , 

ونا نز تاتحب كود باع ب. زلادة خرن اعد ونه يعهية اللفكا 4 آنه لين 
في تقديرهم ما يس مسد الخير » لأن مقام الخبر » عندهم » بعد الحال» وليس بعدها 

لفظ واقعم موقم الخبر » وقد تقدّم أن الخبر لا بحذف وجوباً إلا إذا سل مسله لفظ » 
وكذا نقول في قولهم : أكثر شري السويق ملتوتاً » إن معناة أن شري له ملتوتاً أكثر 
من شربه غير ملتوت . فلو قدرناه على مذهب الكوفية » أكثر شربي السويق ملتوتاً 
حاصل » لم يحصل هذا المعنى المتفق عليه » إذ يجوز أن تقول هذا اللفظ وتريد » إذن» 
من شربه ملتوتاً عشر مرات وغير ملتوت ألف مرة » وتريد بأكثر شربي السويق ملتوتاً 
تسع مرات مثلاً » فإنه أكثر شربه ملتوتاً' . 


(1) خلاصة هذه ( العملية الحسابية) من الشارح أن معنى الحصر لا يستفاد من تقدير الكوفيين وهذا البحث 
من مباحث -حذف الخبر طال فيه كلام النحويين وأبدوا فيه مقدرة فائقة على الجدل والأخذ والرد . وكتبت 
فيه بحوث -خاصة . انظر الاشباه والنظائر للسيوطي . 


528 


ويرد على مذهب الأخفش حذف المصدر مع بقاء معموله » وذلك عندهم ممتنع 
إذ هو بتقدير «أن» الموصولة مع الفعل » والموصول لا يحذف » إلا أن يقال : إذا 
00 
تقدير : مالك وزيداً » مالك وملابّستك زيداً . 

هذا » والقرينة الدالة على تعيين الخبر الذي هو حاصل عند البصريين هي الإخبار 
عن الضرب بكونه مقيداً بالقيام » لأنه لا يمكن تفبيده إلا بعد حصوله » واللفظ الساد 
مسد الخبر هو الحال » فقد حصل شرطا وجوب الحذف . 

وأصله عندهم : ضربي زيداً حاصل إذا كان قائماً » وليس « إذا » للاستقبال 
ههنا بل هو للاستمرار » كما في نحو قوله تعالى : «وإذا قبل هم لا تفسدوا في الأرض»' 
وقوله : «وإذا ما غضبوا هم يغفرون » لوجر جلت حال كما حداف نطقت 
الظروف العامة » نحو زيد عتدك » والركض في اليدان » فبقي إذا كان قائماً » ثم حذذف 
إذا مع شرطه العامل في الحال وأقم الحال مقام الظرف لأنّ في الحال معنى الظرفية » 
إذ معنى جاعني زيد راكباً : أي في وقت ركوب فالحال قائم مقام الظرف القائم مقام 
الخبر » فيكون الحال قائماً مقام الخبر » 

فإن قيل : لم لا تكون دكان » المقدرة ناقصة » وقائماً خبرها ؟ 

قيل : لأن مثل هذا المنصوب » أي الذي يجيء بعد المصدر المضبوط بالضوابط 
المذكورة لا يكون إلا نكرة » لم يسمع مع كثرته إلا كذا » فلو كان خبر «كان» لجاز 
تعريفه ولسمع ذلك مع طول الاستقراء » هذا ما قيل » وفيه تكلفات كثيرة' . 


)1( الآية ١١‏ من سورة البقرة . 2( الآية /ا من سورة الشورى . 
زفة وفيه تكلفات كثيرة : زيادة في بعض النسخ أشار اليها الجرجاني في تعليقاته 5 رأيث أن قُ اثباتها فائدة 
للدخول على قوله بعد ذلك : والذي بظهر لي . .. الخ . وانظر الحامش التالي رقم 1:1 


لحف 


والذي يظهر لي أن تقديره بنحو : ضربي زيداً يلابسه قائماً إذا أردت الحال عن 
المفعول في المعنى » وضرلي زيدٌ » يلابسه قائماً إذا كان عن الفاعل ني المعنى » أولى . 

ثم نقول : حذف المفعول الذي هو ذو الحال ١‏ فبقي : ضربي زيداً يلابس قائماً . 
ويجوز حذف ذي الحال » على ما أورد ' » مع قيام القريئة » تقول : الذي ضربت قائماً 
زيد » أي ضربته » ثم حذف يلابس » الذي هو خبر المبتدأ والعامل ني الحال » وقام 
الحال مقامه » كما ثقول : راشداً مهدياً » أي سِرٌ راشداً مهدياً » فنكون على هذا مستر يحين 
من حذف (إذا» مع شرطه الذي هو العامل » ول يثبت مثله في كلامهم ٠‏ ولا نحتاج 
إلى الامبتدلال على ان وكان » تامة لا ناقصة . 


وعلى مذهب من جوز أن يعمل في الحال غير العامل في صاحبها » يجوز أن يكون 
التقدير : ضري زيداً حاصل قائماً فيكون العامل « حاصل ٠‏ » وذو الحال معمول ضربي » 
(وفيه تكلفات عر عن لف «إذا» مع الجملة المضاف إليها » ولم يشبت في غير 
هذا المكان » ومن العدول عن ظاهر معنى « كان » الناقصة إلى معنى التامة » وذلك لأن 
معنى قولهم حاصل إذا كان قائماً ظاهر في معنى الناقصة » ومن قيام الحال مقام الظرف» 
ولا نظير له., 


والذي أوقعهم في هذا ء وأوقع غيرهم فيما ازمهم : التزامهم اتحاد العامل في 
الحال وصاحبها » بلا دليل دهم عليه ولا ضرورة أجأتهم إليه 6. 


والحق أنه يجوز اختلاف العاملين على ما ذهب اليه المالكي . 


0 أي على ما سيورده الشارح ويذكره في باب الحال ان شاء الله . هذا ما ظهر وال أ 

زهة يبدو أن هذا الكلام وما بعده حقه أن يكون بعد قوله سابقاً وفيه تكلفات كثيرة اع ا والحق 
أنه يجوز انعتلاف العاملين .. على ما ذهب إليه امالكي ثم يأني بعد ذلك قوله وعلى مذهب من جوز أن 
يعمل في الحال الخ ثم يرتبط به قوله بعد كلمة المالكي .. فتقول تقديره .. الخ ولعل الأمر بعد ذلك يكون 
واضحاً ان شاء الله . 


22 أي ابن مالك صاحب الألفية كما رجحنا عند ذكره أول مرة ص 7١97‏ من هذا الجزء . 


الما 


فنقول : تقديره : ضربي زيداً حاصل قائماً » والعامل في الحال « حاصل » وفي 
صاحبها وضربي » © وهو الياء » أو زيداً » فتقول : حذفنا دكائن» أو «حاصل» 
العامل في الحال لكونه عاماً شاملاً لجميع الأفعال كما حذفناه في نحو : : زيد عندك أو 
في الدار » لمشاببة الحال للظرف » والحذف في كلهما واجب لقيام الحال والظرف 
مقام العامل » كما تقدم بيانه . 


واعلم أنه يجوز رفع الحال الساد مسد الخبر عن أفعل » المضاف إلى 9 ما » المصدرية 
الموصولة بكان أو يكون » نحو : أخطب ما يكون الأمير قائم ء هذا عند الأخفش وامبرد » 
ومنلعهة سيبوية © والأول جوازه ٠»‏ لأنك جعلت ذلك الكون أخطب 0 جاراً » فجاز 
حطلة قاكما © أمضنا . 

ولا يجوز مثل ذلك بعد مصدر صريح إلا في الضرورة » فلا نقول فردق ربد 
قائم » إذ لا مجاز في أول الكلام » ولا شك أن المجاز يؤنس بالمجاز . 

ويجوز أن يقدر في أفعل المذكور زمان مضاف إلى «ما يكون» بخلاف نحو : 
أكثر شربي السويق » وضربي زيداً » وذلك لكثرة ولو تجا المصدونه مقام الظرف 
نحو قولك : ماذرٌ شارق » فيكون التقدير : أخطب أوقات ما يكون الأمير قائم » أي 
أوقات كون الأمير » فتكون قد جعلت الوقت أخطب وقائماً » كما يقال : تباره صائم » 
وليله قائم ويرجح هذا التقدير أنه سمع : أخطت نا نكون الامير يوم الجمعة برقع يوم 
الجمعة » وأيضاً كثرة وقوع «ما» المصدرية زماناً » وكثرة وقوع الزمان مسنداً إليه الواقع 
فيه » كقوله : 

4- لقد لبن با أم غيلان ني السّرى ونست وما ليل الحطى بنائم ' 


زطق البيت خرير يرد على الفرزدق . . وني أول القصيدة يخاطب أم غيلان قالوا انها بنت جر ير : وقبل هذا الشاهد : 
تقول لنا سلمى : من القوم» ان رات وجوهاً عتاقاً ارت بالسمائم 


م5 


وأجازه الزجاج وهو الأولى » لأنك جعلت « أحسن » وإن كان في الحقيقة زيداً : 
مصدراً » وذلك بإضافته إلى « ما » المصدرية . 

قوله : « وكل رجل وضيعته » الضيعة في اللغة العقار » وهي ههنا كناية عن الصنعة . 

وضابط هذا : كل مبتدأ عطفض عليه بالواو التي بمعنى « مع » وفيه مذهبان : 

قال الكوفيون « وضيعته » سخبر المبتدأ » لأن الواو بمعنى «مع » فكأنك قلت : 
كل رجل مع ضيعته » فإذا صرحت بم » لم تحتج إلى تقدير الخبر » فكذا مع الواو 
ال را 

وفبه نظر لأن الواو » وإن كانت بمعنى ومع » تكون في اللفظ للعطف في غير 
المفعول معه » فإذا كان «وضيعته » عطفاً على المبتدأ لم يكن خبراً . 

فإن قيل يجوز أن يكون رفع ما بعد الواو متقولاً عن الواو لكونها خبر المبتدأ كما هو 
مذهب السيرافي » في نصب المفعول معه » على ما يجيء في بابه » وذلك أنه يقول : النصب 
الذي على المفعول معه هو الذي كان ني الأصل على « مع » فلما قام الواو مقامه » لم يمككن 
أن يكون عليها لكونها في الأصل حرفاً فانتقل إلى ما بعدها . 

فالجواب : أن دمع » إذا وقع خبراً عن المبتدأ لا ب يستحق الرفع لفظاً » حتى ينقل 


0 ) لحو : 
زيد معك » كما تقول : زيد عندك ©2. 


وثال التصبريوة :شين محذوف ؛ أي كل رجل وضيعته مقرونان » وفيه أيضاً ) 
إشكال » إذ ليس في تقديرهم لفظ يسد مسد الخبر فكيف حذف وجوباً ؟ وإبما قلنا ذلك 
لذن لخر مقي تجاه ينك ا سارف #ولدين: بعك المطلوفك لفقل نبي ميقا لتخي 

ولو سان أن نقول إن المعطوف ساد مسد الخبر المحذوف بعده » لم يصح الاعتراض 
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على تقدير الكوفيين » في قولك : ضربي زيداً قائماً حاصل » بأنه ليس هناك ما يسد 
ةلقد » إذ لهم أن يقولوا » أيضاً » تأخر الحال عن محله سل مسد الخبر . 

ولو تكلفنا » وقلنا : التقدير كل رجل مقرون وضيعته » اي هو مقرون بضيعته » 
وضيعته مقرونة به » كما تقول : زيد قائم وعمرو » ثم حذف «مقرون » وأقيم المعطوف 

8 8 7 

مقامه » لبق البحث في حذف خير المعطوف وجوباً من غير ساد مسده . 

ويحوز أن يقال عند ذلك : إن المعطوف أجرى مجرى المعطوف عليه في وجوب 
حذف خيره . 


والظاهر أن حذف الخبر في مثله غالب لا واجب » وفي نيج البلاغة ١:‏ «وأتم 
والساعة في قرن واحد » ٠»‏ فلا يكون » إذن من هذا الباب » فلا يرد الاشكال . 


قال الكوفيون : إن ولي معطوفاً على مبتدأ فعل لأحدهما واقع على الآخر جاز أن 
يكون ذلك الفعل خبراً عنهما » سواء دل ذلك الفعل على التفاعل » أوء لاء فالأول 
نحو : زيد والريح يباريها » فيباريها خبر عنهما لكونه بمعنى متباريان » والثاني نحو: 
زيد وعمرو يضربه » وقريب منه قول أمير المؤمنين على رضي الله عنه : « فهم والجنة كمن 
قد رآها» » وإنما جاز ذلك لتضمن الخبر ضميريهما . 

والبصريون يعنعون مثل هذه » على أن يكون الفعل خبراً » إذ الفعل في ذلك كالصفة » 
فلا يقال : زيد وعمرو ضاربه بالإتفاق » ويحوزوتها على أن يكون الفعل حالاً » لاغير» 
فزيد والريح » عندهم مثل : كل رجل وضيعته » وبياريها حال . 





)0 أي من كلام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه . والرضى يستشهد كثيراً بما ورد في نبج البلاغة منسوباً 
للإمام علي » وكلامه رضي الله عنه في مقدمة الكلام الذي يستشهد به بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله 
عليه وسلم . ولكن كثيراً من العلماء ينازع في نسبة نبج البلاغة إلى علي . ولولا هذا لكثر الاستشهاد با 
ورد فيه . وبعض العلماء صحح نسبة الكتاب إلى علي ودافع عن كل ما أثير من شبه حول نسبته إليه . 
والله أعلم بحقيقة الحال . وما أورده الرضى هنا من خطبة في نيج البلاغة ج ‏ ص 49 طبعة الحلبي سنة 1171 
إخراج محمد أبو الفضل ابراهيم : وبعد الجملة المذكورة : وكانها قد جاءت باشراطها . 
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واعلم أنه قد يغني ما أضيف إليه المبتدأ عن المعطوف فيطابقهما الخبر » كما يقال : 

راكب الناقة طليحان » وقولك : مقاتل زيد قويان » أي زيد ومن يقاومه زيد : قويان . 

قوله : ولعمرك لأفلن » » ضابطه » كل مبتدأ في الجملة القسمية متعين للقسم » 

نحو : لعمرك » وأعن الله كا عي في باب القسم » فإن تعينه للقسم دال على تعين 

الخير المحنوف » أي : لعمرك ما أقسم به » وجواب القسم ساد مسد الخبر المحذوف » 

والعين .والعض: بععنى ولا يستعمل مع اللام إلا المفتوحة » لأن القسم موضع التخفيف 
لكثرة استعماله . 


وقد يستعمل لعمرك في قسم السؤال أيضاً » نحو لعمرك لتفعلن . 
وقد ترك المصئف قسماً آخر مما يحب فيه حذف الخبر » وهو إذا كان الخبر ظرفاً 
متعلقاً بالمتعلّق العام نحو : زيد قدامّك أو في الدار على ما ذكرنا قبل . 


1 ونجويز ابن جني إظهار ذلك لمتعلّق » ليس بوجه » لأن الأمرين أي الدلالة على 
تعين الخير وَالسَد بشيء آخر عه حاصلان فوجب الحذف . 


ولعل المصنف إنما ترك ذكره لكون هذا الساد مسد الخبر مرفوع المحل بكونه خبراً 
دون سائر ما تقدم مما سد مسد الخبر . 

ثم اعلم أن الأغلب في الاستعمال تعريف المبتدأ لأن الأصل كون المستد إليه معلوماً : 
وكذا الأصل تنكير الخير » لأنه مسند » فشابه الفعل » والفعل حال من التعريف والتدكيرء 

كما ذكرنا في أول الكتات رولا يضح ريد الاسم عنهما فجردناه بما يطرأ ويحتاج إلى 
العلامة وهو التعريف ٠»‏ وأبقيناه على الأصل فكان نكرة . 


وانما كان الأصل في الإسناد . الفول دون الاسم لأن الاسم بمج لكونه مسئداً 
ومسئداً إليه » والفعل مختص بكونه سيدا لآ غير 4 فصار الإسناد لازم له حون الاسم . 


وأما قول النحاة أصل الخبر التنكير لأن المسند ينبغي أن يكون مجهولاً فليس بشيء ؛ 
لأن المسند ينبغي أن يكون معلوماً كالمسند إليه . 


>24 


وإنما الذي ينبغى أن يكون مجهولاً هو اتتساب ذلك المسند إلى المسند إليه فالمجهول 
في قولك : زيد أخوك هو انتساب أخوّة المخاطب إلى زيد » وإسناده إليه » لا أخوته . 


وإذ تعددت المبتدات » نحو : زيد أبوه » أخوه » عمه خاله » ابنه » بنته » صبرها . 
جاريته » سيدها » صديقه » قادم . 

فالمبتدأ الأخير مع خبره خبر عما قبله بلا فصل ». فصديقه قادم » خبر عن سيدها ء 
وهكذا إلى المبتدأ الأول » فتكون الجملة التي بعد الأول » وهي مركبة من جمل خبراً 
عن الأول :ماف كن واف من المقدات إلى ضمير متلوه إلا المبتدأ الأول . 

وإن لم تضف البتدات . كل واحد مها إلى ضمير ما قبله » فإنك تأني بالعوائد 
بعد شير المبتدأ الأخير » فيكون آخر العوائد لأول اللمبتدات وما قبل الآخر لما بعد أول 
المبتدات وهكذا على الترتيب . 

وذلك نحو : هند » زيد » عمرو ء بكرء خالد قائم عنده في داره بأمره معها » 
فكأنك قلت : بكر خالد قائم عنده ومعناه بكر مع خالد » ثم جعلت هذه الجملة أي 
بكر مع خالد » خبراً عن عمرو » مع رابطة في داره » فكأنك قلت : عمروبكر مع 
خالد في داره » أي عمرو داره مشتملة على بكر وخالد » ثم تجعل هذه الجملة خبراً 
عن زيد مع رابطة بأمره » فكأنك قلت : زيد عمرو داره مشتملة على بكر وخالد بأمره » 
أي بأمر زيد » أي زيد أمر عمراً يجمع خالد وبكر » ثم تجعل هذه الجملة خبراً عن 
هند مع رابطة معها » فكأنك قلت : هند زيد أمر عمراً بجمع بكر وخالد معها . 


وعلى هذا القياس إن كانت البتدات أكثر . ١‏ 


(1) دل الشارح بهذا على مقدزة فائقة وبراعة عظيمة في تطبيق قواعد النحو . وما أجدر مثل هذه الفروض أن 
يدخل في باب كباب الامخبار بالذي والالف واللام الذي وضعوه للتدريب والتمرين 35 


م2 


خبر إن وإخواتها 
تعر يفه وأحكامه 
قال ابن الحاجب : 
و خبر إن وأخواتها » هو المسند بعد دخول هذه الحروف » نحو 
« إن زيداً قائم » وأمره كأمر خبر المبتدأ » إلا في تقديعه إلا إذا » 
و كان ظرفاً » . 
قال الرضى : 
اعلم أنه لما كان مذهبه أن الأصل في رفع الأسماء الفاعل » وفي نصبها المفعول » لم يكن 
له بدّ من أن يدّعي أنّ كل مرفوع أو منصوب غيرهما » فهما مشبهان بهما من وجه » كما يقال 
إن المبتدأ يشبه الفاعل لكونه مسنداً إليه » والخبر يشبهه لكونه ثاني جزأي الجملة » وخبر إن 
وأخواتها يشببه لكون عامله » أي إن واخواتها » مشابها للفعل المتعدي » إلا أنه قدم منصوبه 
على مرفوعه تنبيياً بفرعية العمل على فرعية العامل » وخبر «لا) التبرئة مشبّه مخبر إن » 
المشبه للفاعل » واسم ١‏ ما » الحجازية مشبه لاسم ليس الذي هو فاعل ؛ وقد تبيّن ببذا 
وجه مشاببة اسم ان » واسم لا » التبرئة وخبر ما الحجازية للمفعول . 
وكذا نقول إن الحال والتميبز والمستثنى المنصوب مشاببة للمفعول بكونها فضلات . 
وأما مّن قال » وهو الحق » إن الرفع علامة العُمد » فاعلة كانت أو » لا والنصب 
علامة الفضلات » مفعولة كانت أو » لا م فلا يحتاج إلى تشبيه هذه المرفوعات بالفاعل » 


541/ 


بل يحتاج في نصب بعض العمد ء وهي امم ان » وأخوائها » واسم لا التبرئة » وخبر كان 
واخواتها » وخبر ما الحجازية » إلى تشبيبها بالفضلة » فيقول » إن « إن وأخواتها » لما 

شاببت الفعل المتعدي » كما يي في بابها » عملت رفعاً ونصباً مثله » ولم يقدّم الرفع على 
النصب ٠‏ كما قدم في « ما » الحجازية » لأن معنى ١‏ ما وومعنى الفعل الذي يعمل عمله 
عي لبندن شيء واحد » فكان ترتيب معموليها كترتيب معمولي « ليس » ٠‏ أعني تقديم 
المرفوع على المنصوب » تطبيقاً للفظ بالمعنى . 

وأما « إن » فليست بمعنى الفعل المتعدي على السواء » بل معناها يشبه معناه من وجه ع 
وكذا لفظها لفظه » والمشاببة قوية » كما يجر؛ في بابها » فأعطيت عمل الفعل في حال قوته » 
وهو إذا تصرف في معموله بتقديم النصب على الرفع . 


وعند الكوفيين 3 إن خبر « إن » وأخواتها » وكذا نخبر ( لا » التبرئة ٠»‏ مرفوع بعا ارتفع 
به حين كان خبرٌ المبتدأ » لا بالحروف » لضعفها عن عملين . 


ومذهب البصريين أولى » لأن اقتضاءها لالجزأين على السواء ٠‏ فالأولى أن تعمل فيهما » 
ولا سما مع مشابهة قوية بالفعل المتعدي . 

قوله : ٠‏ بعد دخول هذه الحروف » » يرج خبر المبتدأ وكل ما كان أصله ذلك سوى 
خبر هذه الحروف . لككن دخل فيه غير المحدود » فإن نحو « حسناً » في قولك : إن رجلا 
حسناً غلامه في الدار » مسند إلى « غلامه » بعد دخول ٠‏ إن» » وليس بخبرها » وكذا يرد 
على حد نخبر « لا » التبرئة نحو : لا رجل حسناً غلامه في الدار » وكذا يرد على حد اسم 
وما »و «لا» المشبهتين بليس » نحو : ما زيد الظريف غلامه في الدار » فإن «غلامه » 
مسند إليه » مع أنه ليس باسم « ماء » وكذا يرد على حده لخبر المبتدً بقوله #الجرة السك 
إلى أخخره . . صفة المبتدأ في نحو قوله تعاللى : «ولعيد مؤمن خير ١١‏ 


. الآية ١؟؟ من سورة البقرة . وتقدمت‎ )١( 
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ولو قال هناك : المغاير للصفة المذكورة وتابع المبتدأ » وقال ههنا : المسند بعد دخولها 
الذي كان في الأمل حير المبتدأً ؛ وقي اسم «ما ) هو المسند إليه الذي كان في الأصل 
مبتداً ِ سلم من الاعتراض 


قوله : « وأمره » أي حاله 35 كأمر كين لهذا + أ قف أقسامة م كونه مقرو 
وجملة » وي أحكامه من كونه متتخداً +-ومتعدداً ٠‏ ومع ١‏ د ذلك . 
وي شرائطه من أنه إذا كان جملة فلا بد من الضمير » ولا يحذف إلا إذا علم . 


قوله ٠‏ إلا في تقديمه » أي ليس أمره كأمرخبر المبتدأ في تقديمه فإنه لا يجوز تقديمه 
على اسم «إن» » وقد جاز تقديم الخبر على المبتدأ » وإنما ذلك لأن هذه الحروف فروع 
على الفعل في العمل »كما يجيء ني بابها » فأريد أن يكون عملها فرعياً أيضاً » والعمل الفرعي 
للفعل : أن يتقدم المنصوب على المرفوع » والأصلي أن يتقدم المرفوع على المتصوب + كما 
عرفت في باب الفاعل عند قوله : والأصلي أن يلي فعله » فلما أعملت العمل لفرعيتا لم 
تتصرّف في معموليها بتقديم ثانيهما على الأول ٠‏ كما ترف في معمولي الفعل » لنقصانها 
عن درجة الفعل » وقد يخالف خبرها خبر المبتدأ في غير ما ذكر أيضاً » وذلك أن نخبرها 
لا يكون مفرداً متضمناً ما له صدر الكلام » كما يجيء ني قسم الحروف . 
قوله « إلا أنْ يكون ظرفاً » » استثناء من قوله « في تقديمه » الذي كان منفياً لكونه 
تفش ى ين اليك #اشكون المكى :لقال نوها لكوره م فى 4 أى لسن آمره كابر خير 
لمبتدأ في تقدعه إلا إذا كان ظرفاً » فإن حككه » إذن » حكمة في جواز التقديم إذا كان 
الأ مرق + للخو قوله معان دزت لذ إباعمر ول ]نعلا ابم" ول وجوه 
دكا الاي ترات انيسن : إن من البيان لسحراً » وإما جاز تقديم الخبر ظرفاً لتوسعهم 
في الظروف ما لا يتوسع في غيرها » لأن كل شيء ء من المحدثات لا بد أن يكون في زمان 
أو مكان » فصارت مع كل شيء كقريبه ولم تكن أجنبية منه » فدخلت حيث لا يدخل 


. أي مذكوراً في اللفظ‎ )0١( 
, )3غ( الآيتان 68 95656 من سورة الغاشية‎ 


امن 


غيرها » كالمحارم يدخلون حيث لا يدخل الأجني » وأجري الجار والمجرور مجراه .مناسبة 
بينهما » إذ كل ظرف في التقدير جار ومجرور » والجار محتاج إلى الفعل أو معناه » كاحتياج 
الظرف . 


خبر لا الني 
لنغي الجنس 


قال ابن الحاجب : 

« خبر «لا» التي لني الجنس » هو المسند بعد دخولها » نحو : ؛ 

ولاغلام رجل ظريف فيها » ويحذف كثيراً » وبنو تميم لا) 

8 شتونه ) . 
قال الرضى : 

وجه مشاببته للفاعل : مشا ببته لخبر « إن » المشابه للفاعل » فهو مشبّه بالمشبّه » ووجه 
مشاببة «لا» التبرئة لإنّ » أن «لا» للمبالغة في النني » لكونها لنثي الجنس ء كما أن ١‏ إن ) 
للمبالغة في الإثبات . 


وقيل : حملت عليها حمل النقيض على النقيض . 

وارتفاع خبر دلا بها » إن لم يكن اسمها مبنيا عند جميع النحاة' » وإن كان اسمها 
مبنياً » نحو ؛ لا رجل ظريف » قال سيبويه : ارتفاعه بكونه خبر المبتدأ » ولا رجل » 
مرفوع المحل بالابتداء » وذلك لأنه لما صار الاسم الذي كان معرباً » بسبيها مبنياً ؛ وصار 
دخوطا عليه سبب بنائه مع قربه منها » استبعد أن يكون الخبر البعيد منها يستحق يسببها 


)١(‏ لا يتفق هذا مع قوله عن الكوفيين فيما تقدم ان خبران وخبر لا مرفوع با ارتفع به حين كان خبر المبتداً . وربما 
كان يقصد بجميع الننحاة : جميع البصريين . 
ل 


اعراباً » فبتي على أصله من الرفع بالابتداء . 
وهو عند غيره مرفوع بلا كادي انهه اشر ان قال امال لبه 
ما عل جاه اارهاع حير 0 ب : لارجل ظريف » بِحَسّن ' لأنه في الظاهر صفة 
لمم «لا؛ وامثال ينبخي أن يكون ظاهراً في يمل له ويستقيح إذا كان فيه احتيال ما مثل له 
واحيال غيره على السواء » وأقبح منه » إذا كان غير ما مثل له أظهر ؛ ومثالهم كذلك ؛ لأن 
خبر ولا؛ يحذف كثيراً ٠‏ فظريف في : لا رجل ظريف » في الصفة أظهر . 


وقال' : في مثالنا » لا يحتمل «ظريف: إلا الخبر » لأن المضاف المنى بلا ء لا 

والذي ذهب اليه من امتناع وصف المضاف المى بلا » بالمرفوع مذهب جماعة من 
الكحاة + وقن خفولقوا فيه وروا راقن عنملا عل امل : 

وذلك لأن ولاء هذه مشبهة بإ » فكا يجوز ني توابع اسم «إن» وإن كان معرب ؛ 
الحمل على المحل » فكذا في توابع اسم « لا » معرب كان أو مبنيا 

وللأولين أن يفرقوا بين « لا » و « إنّ » في هذا الباب » بأن « إن » لا تزيل معنى الابتداء 
بل معناها توكيد مضمون الجملة » فكأن المبتدأ باق على حاله » فجاز الحمل على المحل » 
مخلاف ولاء » فإن معنى الجملة يتغير بها عما كانت عليه » فلا يجوز أن تقدر كالعدم » 
ويجعل الاسم بعدها كالبتدا به » كما قعل مع «إن» . 

وكان مقتضى ذلك : ألا يجوز الحمل على محل اسمها إلا أنهم جوّزوا ذلك إذا كان 
اسمها مبنياً » لأنه إذا كان معرياً » فالحمل على الإعراب الظاهر » أي النصب » أولى من 
الرفع البعيد الذي إن اعتبر » فلكونه أصلاً في هذا الاسم مع مشاببة « لا» لإنٌ الي الابتدام 
معها كالباقي » أما إذا كان مبتياً فنصبه بعيد كرفعه » لأن النصب فيه صار بسبب البثاه 


. بعسئن خبر قوله ليس هنا تمثيل النحاة‎ )1١( 
: أي المصنف أيفا‎ 2) 


فتحاً » فصار نصب تابعه حملاً على فتحه المشابه للنصب بعروضه بلا » وزواله بزوالها » 
م ا و 
قوله : وظريف فيها » لا فائدة في إيراد هذا الظرف بعد الخبر » ولا معنى له إن علقناه 

ا ا ل 

ومثاله » أيضاً » ظاهر بسبب هذا الظرف » في كون : ظريف» صفة لغلام رجل 
والظرف خبر ١‏ لا ) » والمعق : ليس في الدار غلام رجل ظريف » ولو قال : لا غلام 
رجل قائم فيها » لكان أظهر من جهة المعنى في كون « فيها » متعلقاً بالخبر . 

قوله : ٠‏ وبنو تميم لا يغبتونه إلا إذا كان ظرفاً » » اقتدى فيه يجار الله »'١‏ قال الجرولي : 

بنو ميم لا يلفظون به إلا أن يكون ظرفاً ؛ قال الأندلسي : لا أدري من أين نقله ؛ ولعله 
قاسه » قال : والحق : أن بني تيم يحذفونه وجوباً » إذا كان جواباً » أو قامت قريئة غير 


السؤال دالة عليه ؛ وإذالم تقم فلا يجوز حذفه رأساً ‏ إذ لا دليل عليه بل بنو نمم » إذن » 
كأهل الحجاز في إيجاب الإتيان به ؛ 


فعلى هذا القول : يجب إثباته مع عدم القرينة عند بي نمم وغيرهم ومع وجودها 
يكثر الحذف عند أهل الحجاز » ويجب عند بي نمم . 


اسم ماء ولا 


قال ابن الحاجب : 
« اسم وما ةو ولا » المشبهتين بليس هو المسند بعد » 


(1) أي الزمخشرى ؛ وقد تقدم . وكذا الجزولى . والأندلسي , 


يض 


« دخوهما نحو : ما زيد قائماً » ولا رجل أفضلَ منك » » 
ووهو في «لا) شاذ». 


قال الرضى : 
اسم وما » وخبرها » قد يكونان معرفتين » أو أحدهما » نحو : ما زيد قائماً » وما زيد 
هو الظريف . 


وأما الجملة الاسمية التي تدخلها ٠‏ لا » فإما أن يكون المبتدأ فيها معرفة مع تكرير ولا ء 
نحو : لا زيد فيها ولا عمرو » أو يكون جزآها نكرتين » نحو : لا رجل قائم . 
قوله : «وهو في «لا» شاذ» » أي عمل ليس ني 7 لا » شاذ » قالوايجيء في الشعر 
نحو قوله : 
#حدمين صد مسق “تراتينا لاألسنا "ابل فس لآ برام' 
والظاهر أنه » لاتعمل « لا ؛ عل ليس » لا شاذاً » ولا قياساً » ولم يوجد في شيء من كلامهم 
خبر ولا منصوبا كخبر ١‏ ما» وليس . 
وهي في نحو : لا براح ؛ «ولا مستصرخ؛ » الأولى أن يقال هي الي في نحو : 
لا إله إلا الله » أي «لا» التبرئة » إلا أنه يجوز لها أن همل مكررة نحو : لا حولولاقوة 
ويجب ذلك مع الفصل بين اسمها وبينها ومع المعرفة ويشل في غير ذلك نحو : لا براح » وذلك 
لضعفها في العمل » كما يجيء ني المنصوبات عند ذكر اسمها . 


والظاهر فيها الاستغراق مع ارتفاع المبتدأ المنكر بعدها » لأن النكرة في سياق غير 


(1) أي بالنسبة للا . 
(؟) من قصيدة لسعد بن مالك بن قيس بن ثعلبة أحد سادات بني بكر بن وائل وفرسانها في الجاهلية . وهو يعرض 
فيها بالحارث بن عباد لقعوده عن الحرب الي شبت بين بكر وتغلب بسبب قتل جساس لكليب . واول 
القصيدة : 5 
١‏ يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا 
وتعريضه بالحارث في قوله في بيت الشاهد : من صدّ عن نيرانها . الخ ... 


يلف 


الموجب » للعموم على الظاهر » سواء كانت مع «لا» أو ليس »؛ أو غيرهما من حروف 
النفي أو النهي والاستفهام . 

ويحتمل أن تكون اغير الاستغراق مع القرينة » فيجوز : لارجل في الدار بل رجلان » 
وأما إذا انتصب اسمها أو انفتح فهي نص في الاستغراق » كما أن : ما جاءني رجل ظاهر 
في الاستغراق » ويحوز العدول عنه للقريئة » نحو : ما جاءني رجل بل رجلان » وما 
جاءني من رجل نص في الاستغراق » فلا يجوز : ما جاءني من رجل بل رجلان . 


المنصوبات 
المعنى العام للمنصوبات 
قال ابن الحاجب : 
١‏ المنصوبات هو ما اشتمل على عَلّم المفعولية » . 
قال الرضى : 


قد تبين شرحه با ذكرنا في حدّ المرفوعات١‏ . 

وعلّم الفضلة كما تقدم في أول الكتاب أربعة » الفتحة والكسرة والألف والياء » 
نحو : رأيت زيداً » ومسلمات » وأباك ومسلمّين ؛ ؛ ومسلمين . 

وقد قسم النحاة المنصوبات قسمين : أصلاً في النصب »ء يعنون به المفعولات الخمسة » 
5 ذلك . 


والذي جعلوه غير المفعولات يمكن أن يدخل بعضها في حيز المفاعيل فيقال للحال : 


)١(‏ ص 18# من هذا البزء 


كن 


هو مفعول مع قيد مضمونه » إذ المج في جاءني زبد راكباً : قعل مع قيد الركوب الذي 
هو مضمون راكباً ؛ ويقال للمستثنى : هو المفعول بشرط إخراجه » وكأنهم آثروا التخفيف 
في التسمية ؛ والمفعول بلا قيد شيء آخر هو المفعول المطلق » كما يجي' ‏ ؛ فني جعل المفعول 
معه ؛ والمفعول له أصلاً في النصب لكونهما مفعولين » وجعل المستثنى والحال فرعين مع 
أنيما أنشا معزلا نظر ؛ وإن كان الأصالة في النصب بسبب كون الثشيء من ضروريات 

معنى الفعل » فالحال كذلك دون المفعول معه والمفعول له » إذ رب فعل بلا علة ولا مصاحب 
ولا فعل إلا وهو واقع على حالة من الموقع والموقم عليه . 

والحق أن يقال : النصب علامة الفضلات في الأصل » فيدخل فيها المفاعيل الخمسة 
والحال والتمييز » والمستثنى » وأما سائر ثر المنصوبات فعٌمد » شبهت بالفضلات كامم « إن » 
واسم « لا » التبرئة » وخبر « ما » الحجازية » وخبر كان وأخواتها . 


لمفعول المطلق 
معناة 
قال ابن الحاجب : 


) فنه المقعول المطلق » وهم اسم ما فعله فاعل فعل‎ ١ 

مذكور بمعناه ) . 
قال الرضى 

قدم المفعول المطلق لأنه المفعول الحقيتى الذي أوجده فاعل الفعل المذكور » وقمّله » 
ولأجل قيام هذا المفعول ؛ به صار فاعلاً » لأن ضاربية زيد في قولك : ضرب زيد ضرباً » 
لأجل حصول هذا المصدر منه ‏ 

أما المفعول به نحو : ضربت زيداً » والمفعول فيه » نحو ضربت قدّامَك يوم الجمعة » 
فليسا مما فعله فاعل الفعل المذ كور وأوجده » وكذا المفعول معه » وأما المفعول له » وإن كان 
مفعولاً للفاعل وصادراً منه » إلا أن فاعليته ليست لقيام هذا المفعول » به » ألا ترى أن كون 


خا 


لمتكلم زائراً في قولك زرتك طمعاً » ليس لأجل قيام الطمع به بل لأجل الزيارة . 

فبان أن الفعول المطلق أخصٌّ بالفاعل من المفعول له » فهو أحق بتقديم ذكره , 
وأيضاً » لا فعل إلا وله مفعول مطلق » لأن طلب الفعل الرافع للفاعل » له؛ أشد من طلبه 
لغيره » ألا ترى أنه كما يقع على فاعله بصوغه على صورة اسم لاع عي معيغل المتراه 
بصوغه على صورة امم مفعول منه ٠‏ بلا قيد آخر » فني قولك : ضرب زيد عمراً » يوم 
الجمعة وخخالداً اكراماً لك : زيد ضارب » وعمرو مضروب » وأما يوم الجمعة فضروب فيه » 
وخالد » مضروب معه » واكراماً مضروب له » فتعليق ذلك الفعل بالمفعول به بتغيير صيغته 
من غير قيد آخر » نحو :شرب زيد ‏ وأما إلى غيره فبحرف جر ء نحو ضُرِب في يوم 
الجمعة ؛ وأما قولهم : سير فرسخان » وصيد يوم كذا » فجاز قليل » وكذا : فرسخ مُسير 
ويوم مصيد » وهو على حذف الجر للاتساع » كما في نحو : استغفرت الله ذنباً . 


قال سيبويه في قولهم : جئتك خفوق النجم » أصله : حين خفوق النجم » فاتسع 
في الكلام واحتصر » قال : وليس هذا في سعة الكلام بأبعد من قوهم : صيد عليه يومان ؛ 
ولد له ستون عاماً » وبسيرٌ عليه فرسخان ؛ يعني ألك جعلت المفعول فيه كالمفعول » اتساعاً 
واختصاراً فجعله » كما ترى في غاية البعد . 


وقدم المفعول فيه على المفعول له والمفعول معه لأن احتياج الفعل مثا إلى الزمان والمكان 
ضروري » يخلاف العلة والمصاحب »؛ وقدم المفعول له على المفعول معه » إذ الفعل الذي 
لا علة له ولا غرض » قليل » بخلاف الفعل بلا مصاحب فإنه أكثر منه مع المصاحب » 
وايضاً » يصل الفعل إليه بواسطة الواو » مخلاف سائر المفاعيل » ولولا مراعاة التسمية ‏ 
كما قلنا » لكان تقديم الحال على المفعول له والمفعول معه » أولى » إذ الفعل لا يخلو من 
حال من حيث اللمعنى . 


وإنما سمي ما نحن فيه مفعولاً مطلقاً 4 آنه لسن مقيدا لكوئة لعولا لتنا ايدرف 
جر 500000 » والمفعول له والمفعول معه 
قوله : « هو اسم ما عله ) » قال : إنما قلت ههنا : امم بخلاف سائر الحدود » ليخرج 
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نحو : ضربت »ء الثاني » في قولك : ضربت ضربت ». فإنه شيء فعله المتكلم الذي هو 


فاعل الفعل المذكور . 


قلت ؛ إن أراد بقوله : فعله المتكلم » أوجده بالقول » أي قاله » فالمقول في الحقيقة 
وإن كان مفعولاً » إلا أن الفعل في ظاهر اصطلاحهم يطلق على غير القول » فيال : هذا 
مقول وهذا مفعول فلم يكن » إذن , داخلاً في قوله : ما فعله حتى يخرج بقوله : اسم » وأيضاً 
ضربت » باعتبار أنه مقول » ليس بفعل » بل لهو اسم » لأن المراد : هذا اللفظ المقول » 
فلا بخرج بقوله : اسم ما فعله لكونه اسمأ» وبتأويله باللفظ يدخخل في الحد جميع المفاعيل » 
فإن لفظ « زيداً » ويومٌ الجمعة » وأمامك » : لفظ أوجده الفاعل بالقول في قولك : ضربت 
زيدا يوم الجمعة أمامك . 


وإن أراد » وهو الظاهر ؛ بقوله : فعله » أنه فعل مضمونه الذي هو الضرب فلم يكن 
داخلا حتى يحرج » لانه » إذن » فعل مضمونه » ول يفعله . 


هذا » ويعني باسم ما فعله : اسم الحدث الذي فعله . 


ويخرج عن هذا الحدّ »نحو ضرباً في : ما ضربت ضرباً » لأنه لم يفعل فاعل الم كور 
ههنا فعلاً » إلا أن يقول : النثى فرع الإثبات فجرى مجراه وألحق به » وكذا نحو : مات 
موتاً » وفنى فتاء : جار مجرى ما فعله الفاعل . 


واحترز بقوله : فاعل فعل مذ كور عن نحو : أعجبني الضرب » فإن الضرب فعله 
فاعل فعل ما » لكن لم يفعله فاعل الفعل الذي هو أعجب » لأن فاعله الضرب » وهو لا 
بفعل نفسه » وكذا : استحسنت الضرب . 


قوله  :‏ مذكور ؛ صفة فعل » وكذا قوله بمعناه » والضمير في « معناه » » عائد إلى : 
اسم » أو إلى « ماه » قوله : « بمعناه » احتراز عن نحو : كرهت قيامي » فإن ٠‏ قيامي ) 
اسم لما فعله المتكلم » وهو فاعل الفعل المذكور » لكن ليس كرهت » بعنى قيامي » ويبطل 


ينض 


هذا الحن رقص : كرهت كراهتي . وأحببت حبيُ » وأبغضت بغضي على أن المنصوبات 


ول ا" 
أنواع المفعول المطلق 
وحكمه من حيث التئنية والجمع 
قال ابن الحاجب : 


٠‏ ويكون للتأكيد والنوع والعدد » لحو : ه حالسك عجلوسا؛ 
و وجلسة » و- جلسة » فالأول لا يثنى ولا جمع » بخلاف » 
وو 


قال الرضى : 

راد بالتأكيد » المصدر الذي هو مضمون الفعل بلا زيادة شيء عليه » من وصف » 
أو عدد » وهو في الحقيقة 1 حي صر ١‏ السام تأكيداً للفعل 
توسعاً » فقولك “خريت يعن احدلت قيربا + فلما 5 كرت بعده يريا :ضار عترلة 
قولك : ا وي ا مي 0 
والزمان اللذين تضمئهما الفعل . 
ويعني بالنوع المصدر الموصوف » وذلك علي ضروب » لأنه إما أن يكون موضوعاً على معنى 
الوصف كالتَهمري » والقرفصاء » وكالجلسة والركبة » لأن الفعلة للمصدر المختص بصفة 
من الصفات وكيقة الحنق 1ل للقي أو العدة أو الشف ار قي ذللف + «باللائة 


)١(‏ لأنه يصدق على : كراهتي . حبي ١‏ أنهما مفعولان لفاعل فعل مذ كور وأن معنى الكراهة والحب موجود 
فى كرعيتةواحبة ا ا و ال 
الفعل بل بحسب فعل آح ركما قال السيد الجر جاني في تعليقاته على هذا الشرح . 
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زعت نطاب للسارسن :. 


وربما يذ كر بعدها ما يعين ذلك الوص نحو جلسة حسنة » ورعا يترك نحو : جلست 


وإما أن يوصف بصفة مع ثبوت الموصوف نحو : جلست جلوساً حسنا » أو مع حذفه » 
قمر ١‏ عدق عتالها أى عيلا خاليها ب بوعيةشزرورة افير ده الأمن + لأنك حافك 
الموصوف ثم حذفت المضاف من الصفة . والأصل : ضربته ضرباً مثل ضرب الأمير » 
ولك لأنكد لآ تشل قل عرك , 


وإما أن يكون انا ضريحا ميا كونة ععتن المصدو »اما يمن الحق + ضرينة انواعاً 
من الضرب » وإما بالإضافة » وذلك إما في أي : نحو ضربته أي ضرب . وإما في أفعل 
التفضيل نحو : ضربته أشدّ الضرب » وقدمت خبرٌ مقدم » لأن « أَيّا » وأفعل التفضيل 
بعض ما يضافان إليه كما يجيء ني باب الإضافة . 


ويجحوز أن يكون هذا مما حذف موصوفه » أي #اريااى قرت 6 وقرا اخ الفرويعا” 

وإمًا في بعض . وكل » نحو ضربته بعض الضرب أو كل الضرب ؛ أو غير مبين 
في اللفظ » نحو : ضربته أنواعاً وأجناساً . 

وإما أن يكون مصدراً مثنى أو مجموعاً لبيان اختلاف الأنواع » نحو : ضربته ضر بين 
أي مختلفين ؛ قال تعالى : «وتظنون بالله الظنونا »' » أو معرفاً بلام العهد . كما إذا 
أشرت إلى ضرب معهود شديد أو ضعيف أو غير ذلك » فتقول : ضربته ذلك الضرب ؛ 
ونحو : القرفصاء في : قعد القرفصاء » والهقري في : رجع القهقري مصدر بنفسه كما 
ذكرنا » عند سيبويه ؛ وقال المبرد هو ني الأصل صفة المصدر » أي القعدة القرفصاء والرجوع 


. من سورة الأحزاب‎ ٠١ الآية‎ )١( 
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القهقري » وعند بعض الكوفيين : هو منصوب بفعل مشتق من لفظة » وإن لم يستعمل » 
فكأنه قبل » تقهقر القهقري وتقرفص القرفصاء » ونحوه ؛ وعدم سماع وقوع هذه الأسماء 
وصفاً لشيء » وعدم سماع أفعالها يضعف المذهبين ؛ إذ هو إثبات حكم بلا دليل . 

ويعني بالعدد : ما يدل على عدد المرات معيناً كان أو » لا » وهو إما مصدرموضوع له . 
نحو : ضربته ضربة وضربتين وضربات » أو مصدر موصوف با يدل عليه نحو ضربته 
ضرباً كثيراً» وأما عدد صريح مميز بالمصدر نحو : ضربته ثلاث ضربات » قال الله تعالى : 
لاوم لا الواعراض احير حر ل 
وسوطين واستراطا 3 والأصل. ضربته ضربة بسوط فحذف المصدر المراد به العدد 3 وأقم 
لجان لاقل العا راضم > اا اريت قر 0 
مسا 8 لقدن رحس لاقت اللا وعسها بالأنك لتر ل مسرا 

ل ال لماه يد ا 

فحذف امت ا 5 اه 
كد 3 نس تررك : ضربته ضريين وضروباً قاصداً اختلاف الأنواع . 

قوله « فالأول لا يثنى ولا يجمع » » إذ المراد بالتأكيد : ما تضمنه الفعل بلا زيادة عليه » 
وم يتضمن الفعل إلا الماهية من حيث هي هي » والقصد إلى الماهية من حيث هي هي يكون 
مع قطع النظر عن قلتها وكثرتها » والتثنية والجمع » لا يكونان إلا مع النظر إلى كث رما » 


)١(‏ الآية 4 من سورة النور. 


0 


قوله : « مخلاف أخويه» » يعني النوع والعدد » وذلك لأن النوع قد يكون نوعين 
فضاعدا + و كذا قد ركون العدد اثين. فضاعدا . 


نا ا نا 


المفعول المطلق 
يكون من غير لفظ فعله 
قال ابن الحاجب : 
ووفك ركو بق الفلكلة “تعن متت لوس 6< 
قال الرضى : 
أي قد يكون المصدر بغير لفظ الفعل » وذلك إما عار أو عن مضل ؛ والمصدر 
على ضربين » إما أن يلاقي الفعل في الاشتقاق نحو قوله تعالى : « وتبتل إليه تبتيلا »' و : 
والله أنبتكم من الأرض نباتا ." » وإما ألا يلاقيه فيه » نحو قعدت جلوساً . 
ومذهب سيبويه في كليهما أن المصدر منصوب بفعله المقدر » أي تبتل إليه وبتل تبتيلا » 
وأنبتكم من الأرض فنبتم انا قدت ولت حلرها : 
ومذهب المازني والمبرد والسيراني » أنه منصوب بالفعل الظاهر وهو اول + لأن الأضل 
عدم التقدير بلا ضرورة ملجئة إليه . 
وأما غير المصدر فقذ ذكرنا طرفاً منه » ومن جملته الضمير الراجع إلى مضمون عامله 


نحو قوله : 


(1) الآية م من سورة المزمل . 
(5) الآية ١١/‏ من سورة وح . 


١م‏ - هذا سراقة للقران يدرسه والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب' 
الإشارة المشار به إلى غير مضمون عامله نحو اعجبني ضربي » فضربت ذاك ومن غير المصدر 
نحو : أعطيته عطاء » وكلمته كلاماً فإنهما ليسا بمصدرين لشيء من الأفعال . 


+ # ا« 


)١(‏ البيت في هجاء رجل كان يكار من قراءة القَرآان ولكنه كان يرائي بذلك لأنه كان يقبل الرشوة من الناس 
ويحرص عليها . وهومن ابيات سيبويه الخمسين الي لم يعرف قائلها والبيث في سيبويه ج١‏ ص 477 . 


م 


حذف العامل 
في المفعول المطلق جوازاً ووجوباً 


قال ابن الحاجب : 
« وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازاً كقولك من قدم : خير » 
« مقدم » ووجوباً . سماعاً مثل : سقياً ورعياً » وخيبة 0٠‏ 
١‏ وجدعاً » وحمداً شكراً وعجباً » . 


قال الرضى : 

قوله و سماعاً ... وقياساً» » نصب على المصدر بفعل محذوف » أي بعضه يسمع حذفه 
وجوباً سماعاً » ولا يقاس عليه » وبعض يقاس عليه في وجوب الحذف قياساً . 

3 5 ع 0م ع ع 2 م 

واقول : الذي أرى أن هذه المصادر وأمثالها إن لم يأت بعدها ما يبينها ويعيّن ما تعلقت به 
من فاعل أو مفعول إما بحرف جر » أو بإضافة المصدر إليه » فليست مما يحب حذف 
فعله » بل يجوز : نحو : سقاك الله سقياً » ورعاك الله رعياً » وجَدّعك جدعاً » وشكرت 
شكرا وحمدت جمد . 


وني نبج البلاغة في الخطبة البكالية' : : نحمده على عظيم إحسانه ول رشالفب 
ونوامى فضله وامتنانه » حمداً يكون لحقه أداء » . 


وأما ما بين فاعله بالاضافة نحو : كتاب الله » وصبغة الله وسنة الله ووعد الله » وحنانيك 
ودواليك » أو بين مفعوله بالإضافة نحو : ضرب الرقاب وسبحان الله ولبيك وسعديك 
وفغاة الله 6 أو بن فاعله موسر تعر دوسا للك أي قنة »وسكا لك أي بعد 
ركذا يعدا نكاد د در اعقو لفمزيدر ف نهر ره تدر :ا ضفرا الل ام يرسا #اوجدها الف 
والجدع قطع الأنف أو الأذن » أو الشفة أو اليد » وشكراً لك وحمداً لك » وعجباً منك » 
فيجب -حذف الفعل في جميع هذا قياساً . 


والمراد بالقياس أن يكون هناك ضابط كلى » يحذف الفعل حيث حصل ذلك الضابط » 
والضابط ههنا ما ذكرنا من ذكر الفاعل والمفعول بعد المصدر مضافاً إليه أو بحرف الجر ء 
لا لبيان النوع 3 احترازاً عن نحو قوله تعالى : « وقد مكروا مكرهم )' و : « وسعى لما 

٠ 
٠ سعيها ؛‎ 


وإنما وجب حذف الفعل مع هذا الضابط » لأن حق الفاعل والمفعول به أن يعمل فيهما 
الفعل ويتصلان به » فاستحسن حذف الفعل في بعض المواضع إمّا إبانةٌ لقصد الدوام واللزوم 
بحذف ما هو موضوع للحدوث والتجدد » أي الفعل » في نحو : حمداً لك » وشكراً لك » 
وعجباً منك »ع ومعاذ الله » وسبحان الله . 


وإما لتقدم ما يدل عليه » كما في قوله تعالى : « كتاب الله عليكم 6 ؛ » و ١‏ صبغة 
الله »* » و : «وعد الله »' ء أو لكون الكلام مما يستحسن الفراغ منه بالسرعة » نحو : 


)١(‏ البكالية نسبة الى بكالة . قبيلة من اليمن ؛ منها عوف البكاللي حاجب سيدنا علي رضي الله عنه وفي نهج 
البلاغة ج ١‏ ص 455 طبعة الحلبي سنة 1451 . أنه هوالذي روى هذه الخطبة . 

)١(‏ الآية 45 من سورة ابرهيم . (”) الآية 19 من سورة الاسراء 

(5) الاية 4؟ من سورة النساء (5) الاية ١18‏ من سورة البقرة . 

(5) الآية * من سورة الروم . 


لبيك وسعديك ودواليك وهذا ذيك وهجاجيك » فبتي المصدر مبهماً لا يدرى ما تعلق به من 
فاعل أو مفعول ٠‏ فذّكر ما هو مقصود المتكلم من أحدهما بعد المصدر ٠‏ ليختص به » 
فلما بينتهمابعدالمصدر بالإضافة أو بحرف الجر » قبح اظهار الفعل » بل لم يجز » فلا يقال : 
تب كتاب الله وعد وعد الله ؛ واضربوا ضرب الرقاب » وأسبح سبحان الله وأحمد حمداً 
لك » وغفر الله غفراً لك » وذلك لا ذكرنا من أن حق الفاعل والمفعول أن يتصلا بالفعل 
معموكين له » فلما حذف الفعل لأحد الدواعي المذكورة » وبين المصدر المبهم إما بالإضافة 
أو بحرف الجر » فلو ظهر الفعل » رجع الفاعل أو المفعول إلى مكانه ومركزه بعد الفعل 
متصلاً بالفعل ومعمولاً له فوزانه ' وزان نحو قوله تعالى : « إن امرؤ هلك "٠‏ . 

وأما قولحم : حردت حردّه » وحمدت حمده » وقصدت قصله ونحوت نحوه » ونحو 
ذلك » فيس انتصاب الأسماء في ذلك على المصدر » بل هو مفعول به » على جعل المصدر 
يععنى المفعول » كقوله : 

م - دار لسعدى اذه من هواكا” 

القن : ميونت بد حيته أ .يعن أن شفيذها نمن يطلب اوور أن يكرن الم ': 
حردتة عركه الذي يلي به :+ وحندت حمده اللي ينبن + فكوت مضافاً لنيإن ازع + كنا 
قِ قوله : « وقد مكروا مكرهم )؛ » و ووفعلت فعلتك »* » وقوله تعالى 9 وسعى لما 
سعيها »)' . 


والجار والمجرور بعد هذه المصادر في محل الرفع على أنه خبر المبتدأ الواجب حذفه » 
ليل الفاعل أو المفعول » المصدرٌ الذي صار بعد حذف الفعل كأنه قائم مقام الفعل » كما 


() أي قياسه مثل قوله تعاللى ان امرؤ هلك في حذف الفعل وجوباً لوجود ما يفسره . 

(؟) الآبة ١/5‏ من سورة النساء . وتقدمت . 

هذا رجزأوله : هل تعرف الدارعلى تبراكا . وتبراك اسم موضع . وهذا الشاهد من الشواهد الخمسين الي 
لم يعرف قائلوها وهوثي كتاب سيبويه ١‏ ص ؟ . 

(؛) الآبة 49 سورة ابرهيم وتقدمت قريباً . (5) الآية 19 من سورة الشعراء . 

(5) الآية 19 من سورة الاسراء وتقدمت , 


صر 


كان وَلِيّ الفعل » والمعنى : هو لك » أي هذا الدعاء لك ؛ وكذا كل ما قبله «مِن) 
التبيبنية المبينة للمعارف نحو قوله تعالى : « وما بكم من نعمة فن الله ؛ ' ؛ إن جعلنا وما » 
بمعنى الذي وأما المبينة للتكرة فهي صفة لها » كما لو جعلنا « ما ) في الآآية نكرة . 

وقد بين » أيضاً » بعض أنواع المفعول به اللازم إضمار فعله بحرف الجر" نحو : 
مرحباً بك » وأهلاً بفلان » أي هذا الدعاء مختص بك » هذا إن فسّرت مرحباً بموضع 
الرحب » أي أتيت موضعاً رحيباً » وإن فسّرته بالمصدر أي رحب موضعك مرحباً أي 
رحباً » فهو من هذا الباب . 

والجملة المفسرة المحلوفة المبتدأ » لا محل لا لأنها مستأنفة . 

ثم اعلم أن هذه المصادر مع الحال المذكورة من استحسان حذف فعلها للدواعي 
المذكورة » إما أن يوغل في حذف فعلها بحيث لا ينوى قبلها تقديراً بل يصير المصدر 
عوضاً منه وقائماً مقامه كالمصادر الصائرة أسماء أفعال » كما يجيء في بابها » نحو : هيبات 
ورويد » وشتان » فتبني ٠»‏ لقيامها مقام المبني » ولا يكون لها » إذن » محل من الإعراب 
كما لم يكن للفعل الذي قامت مقامه » وبناؤها على الفتح أكثر » إذن » لتبقى مبنية على 
الإعراب الذي استحقته حال المصدرية » فَيّرجَ » إذن » في استعمال الفاعل والمفعول 
بعدها إلى الوجه الذي كانا يستعملان عليه مع الفعل » لصيرورة المصدر كالفعل » فيقال 
هيهات زيد . 

ويجوز أن يراعى أصلها في المصدرية مع كونها أسماء أفعال فيستعمل الفاعل والمفعول 
بعدها استعوالحما مع المصدر ؛ قال الله تعالى : «هيهات هيهات لا توعدون»" ٠‏ فهو 
بمتزلة : بعداً لما توعدون استعمالاً » وأما في المعنى » فهيبات اسم فعل » وإلا لم يبن . 


. الآية اه من سورة النحل . وتقدمت‎ )١( 
. (؟) متعلق بقوله وقد بين‎ 
7 إفرة الآية دن من سورة المؤمنون‎ 


لين 


وإماألاً يُتوغل ني حذف فعلها » بل يكون فعلها مقدراً قبلها » لينصبها » كالمصادر 
المذكورة ههنا » وهذه المصادر كأنها قائمة مقام الفعل كالمصادر الأولى من حيث لم 
تستعمل أفعاها قبلها » لكنها ليست قائمة مقام أفعالها » إذ لوقامت مقامها لم تقدر قبلها فلم 
تكن تنتصب » فبانتصابها عرفنا أن الفعل مقدر قبلها » وببناء الأولى عرفنا قيامها مقام 
أفعالها . 

وقد يجوز في بعض المصادر أن يُستعمل الاستعمالين. أعني يكون مصدراً واسم فعل » 
نحو : رويد ريك ؛ ورويد زيداً ٠‏ وبله لي وله زيداً . 

ويجوز أن يكون «حاشيي » من هذا الباب » فيكون حاشى زيد » مصدراً مضافاً : 
كرويد زيد » بدليل القراءة الشاذة وحاشاً لله » منوناً » ويكون : حاشى ازيد اسم فعل 
مستعملاً استعهال المصادر » كما ذكرنا في هيبات لزيد . 

ومن جملة اللصادر القياسية المضبوطة بالضابط المذكور : مصادر لم توضع أفعالها » 

نحو : دفراً له أي نتناً » ويبراً أي تعساً » أما بهراً معنى غلبةءفله فعل مستعمل » » فهما 
مثل القهقرى والقرفصاء » أعتي أن جميعها مصادر لا فعل لها على مذهب سيبويه » إلا أن 
الفرق بينها » أن دفراً ٠»‏ وبمراً » لميستعمل ناصبهما وبينا بحرف جر ء بخلاف : نحو : 
القرفصاء فإنه استعمل ناصبه من غير لفظه » والناصب المقدر لدفراً وبراً » أيضاً فعل 
من غير لفظهما » والتقدير © أنقدك دقرا وتعسة 0 

ومنها أسماء أعيان هي آلة مقامة مقام المصادر » نحو : ثُرباً لك وجندلاً » أي رميت 
رمياً بترب وجندل » فهذا مثل : ضربته سوط » والفرق بينهما مثل الفرق بين بهراً والقهقرى . 

ومنها صفات قائمة مقام المصدر » نحو هنيئاً لك » أي هناءةً » وعائذاً بك أي عياذاً 
وهي مثل : قم قائماً أي قياماً » وتعال جائياً » والفرق بينهما ما ذكرنا في القسمين المذكورين 

وقد قيل في هذا القسم إنه نصب على الحال المؤكدة » كما قبل في : قم قائماً . 

ومنها أمواء أصوات قامت مام المصادر 2( كاهاً منك 4 أي و 4 وواهاً لك أي 
طيباً : وأا » وَأفَةَ لك أي كراهة 4 فقذى ديعا اال ععناها ويلزم إضار تاصب 


ل 


ما كان في الأصل صوتاً » وإن لم يبيّن بالجارنحو : أيباء أي كفا » وويباً أي زيادة . 

وذلك أن الأصوات بعيدة من الاشتقاق والتصرف » والمصدر أصل في باب التصرف 
والاشتقاق » إذ جميع أنواع الأفعال والاسماء المتصلة بها صادرة عنه ' على الصحيح من 
المذهب » فلما صار ما لا يُشتق منه قائماً مقام المشتق منه قطع عنه الفعل الناصب له نصبً 
المفعول المطلق لأنه في الأغلب يكون مشتقاً من مفعوله المطلق . 


والأصوات القائمة مام المصادر » يجوز اعرابها نصباً » إلا أن تكون على حرفين 
ثانهما حرف مد » نحو : وي لزيد » وذلك نحو اها وواها » وويها » ويجوز إبقاؤها على 
البناء الأصل » نحو : « أ لكنا »" » وأوه على إخواني » وآه من ذنوني . 

والظاهر أن : ويلك ووّيحك » ووّيسك ووّيبك » من هذا الباب » وأصلها كلها : 
وي على ما قال الفراء »جيء بلام الجر بعدها مفتوحة مع المضمر » نحو : وي لك ووي 
له » ثم خلط اللام بوي » حتى صارث لام الكلمة » كما خلط اللام بيا » في قوله : 
م - فخير نحن عند الناس منتكم ‏ إذا الداعي المثوب قال يالا" 
فصار معرباً بإتمامه ثلاثياً “ » فجاز أن يدخل بعدها لام أخرى ٠‏ نحو ويلاً لك » لصيرورة 
الأولى لام الكلمة » ثم نقل إلى باب المبتدأ » فقيل ويل لك » كما قيل ني سلامٌ عليك » 
ثم جعل وبح » وويب » ويس ء كنايات عن ويل » وهذا كما قالوا : قاتله الله بمعنى 


)١(‏ ومن الأدلة على ذلك تسميته مصدراً » أي مكان الصدور لأن غيره صدر عنه كما قال الشارح . ويضطر 
الكوفيون الى أن يقولوا ‏ على مذهبهم - ان كلمة (مصدر) مصدر ميمي وليست امم مكان . وان المصدر 
الميمي مؤول باسم الفاعل أي الصادرعن غيره وفيه من التكلف ما لا يخفى . 


(0) الآية ١‏ من سورة الأحقاف . (#) المثوب معناه المستغيث الذي يدعو الناس 
لنصرته واصله انه كان يلوح بثوبه ليراه الناس فيغيثونه . وبعده : 
وم تثق العواتئق مسن غيور بغيرته وعلين الحجاللا 


وهما بيتان أوردهما أبو زيد الأنصاري في نوادره ونسبهما إلى زهير بن مسعود الضبي كما قال البغدادي في الخزانة 
(4) أي بعد أن أصبح ثلائياً . 


لضن 


قتله ثم استبشعوها فكنوا عنها بقاتعه وكاتعه » ثم صار بعض الأصوات القائمة مقام المصادر 
قائماً مقام الفعل » فصار اسم فعل » نحو : صه ومه ٠‏ وإيهء وغير ذلك مما سنذكره في 
أسماء الأفعال ؟ كما يمو م المصدر الأصلي مقام الفعل فيصير اسم فعل على ما مر قبل . 


ويجوز في كل صوت يدّعى صيرورته امم فعل أن يقال ببقائه على مصدريته » ويكون 
بناؤه نظراً إلى أصله حين كان صوتاً » لا لكونه امم فعل » فصّه أنت وزيد » نحو : ضرياً 
انك وريد » وذلك لأنا علمنا صيرورة المصادر أسماء أفعال بكونها مبئية » كما ذكرنا » 
فإذا كان لنا طريق إلى بناء هذه الأسماء غير كونها أسماء أفعال » وهو النظر إلى أصلها فلا 
ضرورة تاجثنا إلى كونها أسماء أفعال . 

ومن المصادر المضبوطة بالضابط المذكور » قولهم عمرك الله وقعدك الله » بفتح القاف » 
قال المازني سمحت كسرها ممن لا اثق به » وهما عند سيبويه » منصوبان على المصدر » وقد 
استعمل فعل عمرك » يخلاف قعدك » قال : 
5 - عمرّتك الله إلا ما ذكرت لنا هل كنت جارتنا أيام ذي سلم' 
ولا يقال : قَحّدتك الله . 


وأكثر ما يستعملان في قسم السؤال ٠‏ فيكون جوابهما ما فيه الطلب كالأمر والبي » 
قال : 
هم - قعيدك ألا تسعيني ملامة ولا تكثي قرح الفؤاد فييجها' 


)١(‏ قوله إلا ما ذكرت : استثناء والمعنى ما أسألك إلا هذا . وقال بعضهم ان همزة الا مفتوحة وهي أداة تحضيض 
وما زائدة . وهو من شعر الأحوص الانصاري وقبله : 
إِذْ كنت أنكر من سلمى فقلت لها التقينا وما بالعهد من قدم 
والأوجه الاعرابية في هذا الاسلوب كثيرة أشار الشارح إلى بعضها . 

)2ع( هو من قصيدة لمنمم بن نويرة في رثاء أيه مالك وهي من أحسن المرائي ؛ وقول الشارح : ان زائدة أي في 
قوله ألا تسمعيني فتكون لا ناحية » ونكاأ لقرح ازالة ما علبه من قشر قبل أن يبرأ ؛ وبيجعا بكسر الباءالأولى 
في المضارع وذلك أدى إلى قلب الواو يال » وأصله يوَجع . 


51١ 


و «أن» زائدة » وقال : 
5م - أيها المتكح الثريا سهيلا عمرَّك الله كيف يتقيان' 
هي شامية إذا ما استهبلت وسهيل إذا استهل بعماني 
وقد ذكر الجوهري ؟ استعمال قعدك وعمرك في القسم الذي لا سوال فيه » قال : 
يقال : قعدك لا اتيك وكذا قعيدك » وقعدك الله لا اتيك وقعيدك الله لا اتيك » وعمر الله 
ما فعلت كذا . وعمرك الله ما فعلت كذا ؛ قال ابن يعيش" : لا يستعملان إلا في القسم . 
قال الجوهري : وقد جاء عمرك الله في غير القسم » واستشهد بقوله : « عمرك الله كيف 
يلتقيان » وقال:المعنى » سألت الله أن يطبل عمرك » ولم يرد القسم ؛ وقد ذكرنا في البيت 
أنه قسم السؤال . 
والأصل عند سيبويه : عمّرتك الله تعميراً » فحذف الزوائد من المصدر وأقم مقام 
الفعل مضافاً إلى المفعول به الأول » وكذا قعدك الله تقديراً ؛ ومعنى : عمرتك : أعطيتك 
عمرا بأنشالت الله أن عارك + فلنا: عدن عَثر سمو انوا شد الى للفعرل الثالي: + 
أعنيالله؛ وكذا قعدتك الله وإن لى يستعمل » أي جعلتك قاعداً متمكناً بالسؤال من الله . 


وأجاز الأخفش رفع ؛الله» في عَمرك » ليكون فاعلاً أي عمّرك الله تعميراً » ويجوز 
ألا يكون انتصابهما على المصدر » ويكون التقدير : أسأل الله عمرك » أي أسأل الله تعميرّك 
وأسأل الله قَعمدك ع أي تقعيدك وتمكينك » عل عدت اروائد ؛ وأسأل » متعدٌ إلى مفعولين » 
أو يكون المعنى : أسأل بحق تعميرك الله » أي اعتقادك بقاءه وأبديته وبتقعيدك الله » أي 
نسبتك إياه إلى التتعود أي الدوام والتمكن . 


(1) البيتان من شعر عمر بن أي ربيعة المخزومي » قالوا اله أراد بالثريا وسبيل شخصين معينين وضرب لهما امثل 
في البيت الثاني بالريا وسبيل الكوكبين المعروفين . 

0) الجوهري : اسماعيل بن حماد صاحب كتاب الصحاح المشبور من علماء القرن الرابع . 
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(4) أي يقال تقديره قعٌّدتك الله ولكن ليس له فعل مستعمل . 


يحض 


فيكون انتصابهما بحذف حرف القسم » نحو : الله لأفلن » وهما مصدران محنوفا 
الزوائد مضافان إلى الفاعل » و «١‏ الله » مفعول به للمصدرين . 

ويجوز أن يكون معنى : قعدلً الله بكسر القاف : بحق قعدك أي قعيدك » أي 
ملازمك العالم بأحوالك وهو الله » فالله عطض بيان لعدك ويؤ يد هذا التأويل قوم قعيدك 
الله معناه » فالقعد والقعيد بمعنى المقاعد » كالحلف والحليف » فعلي هذا ؛ مذهب سيبويه » 
وهو أن نصبهما على المصدر وعلى تأويلهما بأسأل عوك ويك لب ند القيم ظاهراً 
فيهما » مع أنهما لا يستعملان إلا في القسم » كما ذكرنا » إلا أن يقال : لما كانا للدعاء 
للمخاطب جريا مجرى السوّال ع لأنه قد بيتداً السؤال بالدعاء للمسئول » كانه قيل : طول 
الله عمرك » افعل لي كذا وكذا . 


لضن 


حذف عامل المصدر المكرر 
او المحصور 


قال ابن الحاجب : 
٠‏ وقياساً في مواضع » منها ما وقع مثبتاً بعد نني أو معنى نني داخل » 
١‏ على اسم لا يكون خبراً عنه ؛ أو وقع مكرراً مثل : ما زيد إلا » 
انيرا ونا انع العو الريوع :وا عاك ورا تور يمير » 


عه 
« سيرا » 


قال الرضى : 
قوله ؛ ما وقع مثباً إلى آخره » » هذا مصدر يجب حذف فعله » باجتاع شيئين ٠‏ أحدهها 


ع ل اجا عل سي سا 
صاحب ' ذلك المصدر ء والثاني أن يكون المصدر مكرراً » أو بعد د إلاّ» أو معناها » 
نحو : ما زيد إلا سيراً » وما الدهر إلا تقلباً » وإنما أنت سيراً » وزيد سيراً سيراً » والمنون ' 
تقريعاً تقريعاً . 


)ع يعني أن « زيداً ٠‏ في مثل زيد سيراً . هو صاحب السير » وليس هو نفس السير . 
فق أي الموت : يريد أنه يقرع الانثسان ويونحه . بمعنى أنه يحثه دائماً على العمل . 
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وكذا إن دخل على المبتدأ نواسخه » نحو : إن زيداً سيراً سيراً » ويحوز أن يكون 
نحو : ما كان زيد إلا سيراً » من هذا . 


وإنما وجب حذف الفعل » لأن المقصود من مثل هذا الحصر أو التكرير وصف الشبيء 
بدوام حصول الفعل منه ولزومه له » ووضع الفعل على التجدد والحدوث » وإن كان يستعمل 
المضارع في بعض المواضع للدوام أيضاً » نحو قولك : زيد يؤوي الطريد ويؤمن الخائف » 
والله يقبض ويبسط » وذلك » أيضاً » لمشاببته لاسم الفاعل الذي لا دلالة فيه وضعاً على 
الزمان » فلما كان المراد التنصيص على الدوام واللزوم » لم يستعمل العامل أصلاً » لكونه : 
إما فعلاً » وهو موضوع على التجدد . أو اسم فاعل » وهو مع العمل كالفعل بمشابيته 
فصار العامل لازم الحذف . 

فإن أرادوا زيادة المبالغة جعلوا المصدر نفسه خبراً عنه » نحو : زيد سير سير وما زيد 
إلا سير كما ذكرنا في المبتدأ في قولها : 

فاثما هي اقبال وادبار ١‏ -وح 

فينمحى » إذن عن الكلام معنى الحدوث أصلاً » لعدم صريح الفعل وعدم المفعول المطلق 
الدال عليه » ولمثل هذا المعنى » أعني زيادة المبالغة في الدوام » رفعوا بعض المصادر المنصوبة 
التي قدمنا أن فاعلها ومفعوها يبيّن بالإضافة أو حرف الجر بعد حذف الفعل لزوماً » تبيئاً 
ون الدوام » قال : 
/لم - عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب"' 


. تقدم هذا الشاهد في ص 554 من هذا الجزء‎ )١( 

(؟) هذا أحد أبيات قلا ضمر بن ضمرة بن جابر اللبشلي ‏ جاهلي ‏ وله قصيدة طويلة تختلف عباراتها كثيراً . 
وأبر ز ما فيها أنه يعتب على أمه الي كانت تؤثر أخاه عليه » واسمه جندب » ثم يكلفونه بالمهمات الشاقة ويستريح 
جندب . ولذلك يقول في هذا الشعر : 


أمن السوية أن إذا استغتيمم وتم فأنا البعيد الأجنب 
وإذاتكون كريبة أدعىلها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 

والحيس طعام يصنع من اللبن والتمر والسمن . ويحاس اي يصنع . وختمها بقوله : 
هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي ان كان ذاك ولا أب 


8 


قال سيبويه : معنا بعض من يوثق به وقد قيل له كيف أصبحت » قال : حمل لله وثناء 
عليه » ومنه سلام عليك » وويل لك . 


قوله : « مثبتاً بعد ننى » إنما شرطهماء لأنه لو كان منفياً » نحو : ما زيد سيراً » أو 
لم يكن بعد نني نحو : زيد سير » لم يكن فيه معنى الحصر المفيد للدوام فلم يجب حذف 
الفعل » إذ قصده' هو الموجب لحذف الفعل كما ذكرنا . 


قوله : وداخل على اسموصفة لنثي » وليس دخول النني على الامم المذكور شرطاً » 
وذلك لأنه لا يجوز كما قلنا » في نحو : ما كان زيد إلا سيرأً » وما وجدتك إلا سير 
الإرية» أن يكرت امات المدر .عل أله متعول مطاق + “كنا يجوز أن يكن > الكونه 
خبر الفعلين ؛ مجازاً » فالشرط » إذن ما ذكرنا » أعني كون ناصبه خبراً عن شيء لا يكون 
هوا المصدر خبراً عنه إلا مجازاً . 

قوله : «أو معنى نني » » يريد به ما في «إنما» من معنى الحصر » نحو : انما زيد 


2 


شرا 
واعلم أن هذا المصدر الذي بعد و إلا » أو معناها » قد يكون منكراً » كنا وكرناء 
ومعرفاً » إما بالإضافة نحو : ما زيد إلا سير البريد » أو باللام نحو : ما زيد إلا السيرّء 
وكذا يجيء مكرراً نحو مااويك الا سير امير فالا . فحينئذ يكون حذف الفعل أوجب 2 
قوله 8 «أو وقع مكرراً ) 4 فيه نوع إخلال “لذن هرادة 5 أو وفع مكرراً بعد اسم 
لا يكون خبراً عنه » حتى لا يرد عليه نحو قوله تعالى ودكت الأرض دكا دكا" 
ولا يعطى لفظه هذه الفائدة إلا بتكلف" . 


(1) إذ قصده : أي قصد الدوام . 

(؟) الآية 7١‏ من سورة الفجر . 

ف لأنه لم يذكر إلا كونه مكرراً . مع أن المراد أن يكون مكرراً بعد امم لا يصح أن يكون هو خبراً عنه .والتكلف 
الذي أشار إليه الشارح هو أن يعتبر معطوفاً على قوله : وقع مثبتاً وأن يقدر بعده مثل المذكور بعد وقع مثبتاً 
وهو قوله على اسم لا يكون الخ . والحق أنه تكلف لا يودي إلى نتيجة . 


لض 


المصدر التفصيي 


قال ابن الحاجب ؛ 

دومنها ما وقع تفصيلاً لأثر مضمون جملة متقدمة مثل ) 

وقوله تعالى : « فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فدات »' . 
قال الرضى : 

بنى عضمون الجملة : مصدرها مضافاً إلى الفاعل أو المفعول : نمضمون « شدوا 
الوثاق » : شد الوثاق ٠»‏ ويعني بأثر ذلك المضمون فائدته ومقصوده وغرضه المطلوب منه » 
وسماه أثراً » لأن الغرض من الشيء يحصل بعد حصول ذلك الشيء » كالأثر الذي يكون 
بعد المؤثر . 

ويعني بتفصيل ذلك الغرض بيان أنواعه المحتملة . 

واعلم أن ضابط هذا القسم أن تذكر جملة طلبية أو خبرية تتضمّن مصدراً يطلب منه 
فوائد وأغراض » فإذا ذكرث ثلك الفوائد والأغراض بألفاظ مصادر منصوبة على أنه 
مفعولة مطلتة عقيب تلك الجملة » وجب حذف أفعالها » وذلك لأن تلك الأغراض تحصل 
من ذلك المصدر المضمون » فيصح أن يقوم ما تضمّن ذلك المصدرٌ أعني الجملة المتقدمة » 
مقام ما يتضمن تلك الأغراض ٠‏ أي أفعالها الناصبة لها » فلما صح ذلك » وتكررت تلك 
الفوائد » استئقل ذكر افعالها قبلها 2 فالزم قيام متضدن المصدر الذي هي اغراضه مشام 
متضمناته » فوجب حذفها » فتوله تعالى : « شدوا الوثاق » جملة تتضمن شد الوثاق » 
والمطلوب من شد الوثاق إما قتل » أو استرقاق » ا أو فداء ؛ فد فصل الله تعالى 
هذا المطلوب بقوله : « فإما منا بعد وإما فداء » » وتقول في الخبرية : زيد يكتب » فقراءةٌ 
بعدُ أو يا » وعمرو يشتري طعاماً »فإما بيعاً وإما أكلاً » ونحو ذلك . 


03١‏ الآية من سورةمحمد. 
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المصدر التشبيهي 


قال ابن الحاجب : 

وومنها ما وقع للتشبيه » علاجاً بعد جملة مشتملة على اسم ؛ 

» بمعناه وصاحبه » مثل : مررت بزيد فإذا له صوت » صوت‎ ١ 

«وحمار » وصراخ صراحٌ التكلى » . 
قال الرضى : 

يعني أن قوله : صوت حمار مصدر فائدته التشبيه » إذ المعنى : مثل صوت حمار 
قولة. + ويعدجملة 6 يدي يبا انحن :2 (دا ضرت اباوفلة الخيلة مقجيلة عل اسم معي 
هذا الصو المتضوب: + وهو المبتدا المرفوع ٠‏ وهي مشتملة » أيضاً على صاحب ذلك الاسم » 
اي الذي قام به ذلك الحدث » وهو الضمير المجر ور باللام قُ مسالتنا > وكان ينبغي ان 
يضم إليه شرطاً آخر وهو أنه دكرن سس ذلك الاسم المضمون للجملة الذي هو بمعنى 
المصدر المنصوب » عارضاً لصاحبه غير لازم » حتى يخرج نحو قولهم : له علم علم الفقهاء . 
وله هدى هدى الصلحاء ٠‏ فإن الثاني » إذن » يكون مرفوعاً لا غير » لأن الجملة المتقدمة ؛ 
لا تدل إذن » على معنى الفعل » أعني على الحدث . 

وأكثر النحاة على أن هذا المصدر منصوب بفعل متدر بين الجملة المتقدمة والمصدر , 
يدل عليه الجملة المتقدمة دلالة تامة مغئية عنه » فلهذا وجب حذفه » فالأصل : له صوت 
نصوتة ضبويك خيان > أي تصويت حمار فأقم الاسم مقام المصدر كما في أعطى عطاء » 
وكلّم كلاماً » وظاهر كلام سيبويه » أن المصدر منصوب بقوله : له صوت »٠‏ لا بفعل 


مسدر . 


قال نسسلودية ' : واما انتصب لأنك مررت به في حال تصويت ومعالجحة ف يعي أن 
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هذه الجملة الاسمية بمعنى الفعل والفاعل » فهي بمعنى يصوت » لأنمها تدل على المصدر 
الحادث وعلى ما قام به ذلك المصدر » وقد اقترن بالجملة ما دل على زمان ذلك المصدر 
الحادث أي الحال الماضية » وهو لفظ مررت » في مسألتنا » فالمجموع كالفعل والفاعل 
وهذا وجه قوي . 

وقد قبل إن العامل في المصدر المنصوب : الاسم الذي ععناه في الجملة المتقدمة » لأن 
المعنى : فإذاله تصويت والتصويت مصدر يعمل عمل فعله إذا لم يكن مفعولاً مطلقاً ‏ 
كما يجى. ني باب المصدر '» فهو كما تقول عجبت من ضر بك ضرب الأمير»وكقولك : 
ضربك ضرب زيد خير من ضرب عمرو ضربه . 

وني هذا تردد» لأن المصدر عندهم لا يعمل عمل الفعل إلا إذا صح تقديره بأن 
وفعل منه » ويسمج » لو قلت : مررت فإذا له أن يصرخ صراحٌ التكلى » بمعنى له صراخ 
فإنه قطع بحصول الفعل ' . 

وعلى الوجهين الآخخرين لا يكون من هذا الباب » لأن عامله ظاهر ويحوز أن يدّعي 
القول الثاني من هذه الأقوال الثلاثة في نحو قوله تعالى : « صنع الله" » و « وعد الله م* 
و و كتاب اللهغ” » وصبغة الله" لأن قبلها ما يؤدي معنى أفعالها » فيقال : هذه المصادر 
منصوبة بالمذكورة قبلها » لقيامها مقام أفعالها . 

وأجاز غير سيبويه رفع هذا المصدر المنصوب أعني نحو : صوت حمار وصراخ التكلى » 
إما على البدل وإما على الوصض وذلك على أحد وجهين : قال الخليل ' : على حذف المضاف » 


(1) المراد باب المصدر من هذا الكتاب فقد تحدث فيه عن المصدر واعماله عمل الفعل . وأما باب المصدر من 
جهة أوزانه المختلفة فهو في شرحه على الشافية لابن الحاجب أيضاً . 

(؟) يعني أن جملة له أن يصوت أو يصرخ لا تعطي قطعاً بحصول الفعل بخلاف له صراخ . 

إفة الآية 8 من سورة النحل 5( اللآية ه من سورة الروم . 

(ه) الاية 4؟ من سورة النساء (5) الاية ١*4‏ من سورة البقرة وتقدم معظم ما هنا . 

(/) هذا منقول عن الخليل في كتاب سيبويه ج ١‏ ص ١8١‏ . 


رين 


أي مثل صوت حمار » فيجيز » إذن تعريفه » مع كون الموصوف غير معرفة » لأن مثل : 
أخى زيد » ورد عليه سيبويه وقال : لو جاز هذا لجاز : هذا قصيرٌ الطويلٌ » أي مثل 
الطويل . 

وقال غير الخليل : هو جامد مؤول بالمشتق » أي له صوت منكر » كما تقول : 
مررت برجل أسد » أي جريء » ومثله قليل » كما بجىء في باب الوصف » فإذا تعرّف فهو 

فإذا اتتصب المصدر »؛ أعنى نحو صوتاً حسناً » جاز أن يكون حالاً » على أحد التأويلين 

وذو الحال : الضمير المستكن في 9 لهع . 

وأما إذا لم يكن المصدر للتشبيه وجاء موصوفاً نحو : فإذا له صوت صوت حسن ء 
فقال سيبويه ' : يجب رفعه على أحد وجهين » إما على أنه بدل من الأول » أو وصف له ء 
وإنما حكم فيه بالبدل لا التوكيد اللفظي » كما ني جاء زيد زيد » لأن الثاني مع وصفه 
صار كاسم واحد يفيد مالم يفده الأول » ولو لم يكن معه الصفة » لكان تأكيداً لا غير . 

ومّن جعله وصفاً » مع أن معنى الوصف ليس فيه » فلكونه مع وصفه كاسم واحد ء 
ألا ترى أنهم جعلوا الحال الموطئة حالاً » لأن في وصفه معنى الحالية كما في قوله تعالى : 
«إنا أنزلناه قراناً عر بياً ) ل 

وهذا كما قال سيبويه في نحو : لا ماء مائ بارداً : فإن كررت فصار وصفاً » فأنت 
فيه بالخيار » إن شئت نونت وإن شئت لى تنون ؛ جعل الثاني لكونه تكريراً للاول موصوفا 
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ميض 


بشىء » كالوصف للأول . 

ومّن جعله بدلاً » فان معنى الوصف في تابعه في الظاهر لا فيه . 

ولا منع » عندي » أن يكون الثاني » أعني : صوت حسن » تأكيداً لفظياً » كما 
بحىء في باب النداء . 

وأجاز الخليل في هذا المصدر الموصوف » النصب أيضاً » إما على المصدر » أو على 
الحال . 

وإئما اختار سيبويه الاتباع في الثاني دون النصب على المصدر » لكونه بلفظ الأول 
ومعناه » فالأولى أن جعل الثاني مع تابعه تابعاً للأول حتى يكون تابع الثاني كتابع الأول . 
الإتباع » ويحوز النصب على حذف المصدر الموصوف . نحو له صوت حسن »© ويجوز : 
حسناً » أي صوتاً حسناً » وكذا إن خلت الجملة المتقدمة من صاحب الاسم الذي بمعنى 
المصدر » فالأولى إتباع المصدر وإن كان للتشبيه » وصفاً أو بدلا » كما ذكرنا » نحو : 
مررت فإذا في الدار صوت صوت حمار » وإنما ضعف نصبه لأن الجملة المتقدمة » إذن ع 
ليست كالفعل لخلوها مما أسند إليه الحدث معنى » ولا بدّ للفعل من مسند إليه » وقد 
أجازوا النصب فيه على المصدر أو الحال » كما مر . 
وروي في بيت رؤبة : 

8 - فيها ازدهاف أبما ازدهاف ' 


: هو من أرجوزة طويلة لرؤبة بن العجاج يعاتب فيها أباه » أوها‎ )١( 
انك لم تنصف أيا الحجاف وكان يرضى منك بالانصاف‎ 
وابو الحجاف كنية رؤّبة . قالوا ان رؤية واياه خرجا يريدان سليمان بن عبد الملك وهما في الطريق‎ 
قال العجاج لرؤبة : أبوك راجز وأنت مفحم قال رؤبة فقلت له أفأقول فقال قل , فقلت أرجوزة فلما سمعها‎ 
أسكتني . وفوجئت حين وصلنا إلى سليان أنه ينشدها ؛ وأعطاه سليان جائزة . فحرمني منها . وهي قصة طريفة‎ 
5 قِ خزالة الادب‎ 


فض 


نصب أيما » مع أن لم يذكر صاحب الاسم ولا الموصوف » وهو في غاية الضعف ء فالوجه 
الاتباع في مثله . 


المصدر المؤكد لنفسه 
وجوب حذف عامله 


قال ابن الحاجب : 
« ومنه ما وقعم مضمون جملة لاا محتمل لا غيره » مثل : له على ) 
«الف درهم اعترافاً 1 و توكيداً لنفسه » 1 
قال الرضى : 


َعني بكون المصدر مضموناً لجملة لا تحتمل تلك الجملة من جميع المصادر إلا ذاك 
المصدر » فلا محتمل لها » إذن » من المصادر إلا ذاك المصدر » ولهذا قيل إن المصدر الظاهر 
يؤكد نفسه » فاعترافاً » في : له علي ألف اعترافاً يؤكد الاعتراف الذي تضمنته الجملة 
المذكورة » كما أن المصدر مؤكد لنفسه في نحو ضربت ضرباً » إلا أن المؤكد ههنا مضمون 
المفرد أي الفعل من دون الفاعل , لأن الفعل يدل وحده على المصدر والزمان ؛ وأما في 
مسألتنا فالاعتراف مضمون اللجملة الاسمية بكماها لا مضمون أحد جزأيها » . 

ومنه قولحم : الله أكبر دعوةً الحق » لأن ٠‏ الله أكبر » أول الأذان الذي هو الدعاء 
الحق ء إذ هو دعاء إلى الصلاة » فدعوة الحق » كرجل صدق » وحهار سوء » ومنه قوله : 
8- إني لأمنحك الصدود وإنني 2 قسماً إليك مع الصدود لأميل' 


(1) يعني أن قوله « قسما » تأكيد للمعنى المستفاد من قوله « وانني مع الصدود لأميل إليك » لما فيه من التحقيق 
والتأكيد المستفادين من إِنّ واللام . فكأن قال في كل من الجملتين الأولى والثانية : أقسم قسياً » والبيث من 
قصيدة جيدة للأحوص الأنصاري في مدح عمر بن عبد الغزيز ء وهو الثاني بعد مطلعها الذي يقول فيه : - 


انض 


لأن وقسماً» بمعلى التأكيد » وهو الحاصل في الكلام السابق » سبب دان واللام . 


فالمصدر المؤكد لنفسه هو الذي يؤكد جملة تدل على ذلك المصدر نصاً » ومنه : 
« صبغة الله » وصنمع الله » وكتاب الله ) وتتعرها: + لأن ما تقنمها من الكلام نض غلل 
معاي هذه المصادر . 


وجيء بالمصادر مضافة إلى الفاعل » لأنه حمل الام من إظهار فعلها كما تقلم 2 
في مثل هذه المصادر ضابطان لوجوب حذف أفعالها » اللإضافة المذكورة .وكونها تأكيداً 
لأسا ؛ ولا بمتنع في كل ما هو تأكيد لنفسه من المصادر أن يقال : الجملة المتقدمة عاملة 
فيه » لنيابتها عن الأفعال الناصبة » وتأديتها معناها » كما قلنا في نحو : لزيد صوت : 
صوت حمار »؛ فلا يكون من المنصوب باللازم اضماره . 

* # # 
المصدر المؤكد لغيره 
حذف عامله وجوباً 


قال ابن الحاجب : 

«ومها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره » نحو : زيد قائم ) 

وحقاً ) وس توكيذا لغيرة 4 : 
قال الرضى : 

اعلم أن قولك ل ل ال 
لا يحتمل غيره » إلا أن المحتمل في الأول جملة » وني الثاني مفرد » أعني مجرد الفعل من 
دون الفاعل . 


ِ يا بيت عاتكة الذي أتعزل ححلر العدا وبه الفؤاد موكل 
إني لأمنحك .. الخ . ومن أبياتها من شواهد النحو قوله : 
ولو ان ما عالجت لين فؤادما2 فقسا ء استلين به كلآن الجندل 


فض 


واعلم أن المؤكد لغيره في الحقيقة مؤكد لنفسه » وإلا فليس بمؤكد » لأن معنى التأكيد 
تقوية الثابت بأن تكرره » وإذا لم يكن الشيء ثابتاً فكيف يقَوى ؟ وإذا كان ثابتاً فكرره 
اها يشكلة سيف 

وبيان كونه مؤكداً لنفسه أن جميع الأمثلة المورّدة للمؤكد لغيره » إما صريح القول 
أو ما هو في معنى القول » قال تعالى : « ذلك عيسى بن مريم قول الحق » ' » وقولهم : 
هذا القول لا قولك » أي هذا هو القول الحق لا أقول مثل قولك» إنه باطل » وهذا زيد غيرٌ 
ما تقول » ما » فيه مصدرية » أي قولا غير قولك » ومعنى هذا زيد كمعنى قوله : 

أنا أبو النجم وشعري شعري" -- ١لا‏ 

أي هذا هو ذلك المشهور الممدوح ٠‏ لا كما تقول في حقه من ضد ذلك » وقولك : 
هذا زيد حقاً أي قولاً حقاً ؛ وكذا : هذا عبد الله حقاً » والحق لا الباطل » وكذا قول 
ابي طالب : 
كازة اتناك عن كين عافية: .من النس نذا ين :ول «السازل” 
أي قولاً جداً » وكذا قولك : لأفعاتّه البتة » أي قطعت بالفعل وجزمت به قطعة واحدة » 
والمعق : أنه ليس فيه تردد بحيث أجزم به : ثم يبدو لي ثم أجزم به مرة أخرى » فيكون 
قطعتان أو أكثر بل هو قطعة واحدة لا يثنى فيها النظر » وكذا قولهم : افعله البتة » أي 
جزمت بأن تفعله وقطعت به قطعة » فالبتة بمعنى القول المقطوع به » وكأن اللام فيها في 
الأصل للعهد أي القطعة المعلومة التي لا تردد فيها ؛ 


. الآبة 4"ا من سورة مريم‎ )١( 
. تقدم هذا الشاهد في ص ه55 من هذا الجرء‎ (١ 
الضمير في قوله : لاتبعتاة راح جع إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام والبيت من قصيدة منسوبة في سيرة‎ )( 
ابن هثا لأي طالب بن عبد ألطلب عم الني . وقد أوردها البغدادي وشرحها وهي تتضمن دفاعاً عن الني‎ 
: وذماً قي أعدائه الذين آذوه » وفها يقول‎ 
اكذبم وبيت معنا ولا نطاعن دونه وتقاتل‎ 
: نبزى محمدا أي تغلب عليه ويؤخذ منا . وبيت الشاهد جواب قسم في قوله في بيت قبله‎ 
قوالله لولا أن أجيء بسبة بجر على أشياخنا 3 المحافل‎ 
. وقالوا ان همرها لم تسمع الا بالقطع والقياس وصلها . ولا شك أنه أولى قي الاستعمال‎ )5( 


نض 


فنقول التقدير الأصلي في مثل هذا المصدر أن تجعل الجملة المتقدمة مفعولاً بها لقلت » 
وهذا المصدر مفعولاً مطلقاً لقلت » بياناً للنوع » فالقول الناصب مدلول الجملة المتقدمة » 
لأن المتكلم إذا تكلم بالجملة فهي مقولة » فعنى جميع هذه المصادر » إن كانت بعد الجملة 
الخبربة : قولاً حقاً مطابقاً للخارج » وهذا المعنى تدل عليه الجملة السابقة نصاً بحيث 
لا احمّال لغيره من حيث مددلول اللفظ » إذ جميع الأخبار من حيث اللفظ لا تدل إلا على 
الصدق ؛ وأما الكذب فليس دلول اللفظ » بل هو نقيض مدلوله » وأما قوهم : الخير 
محتمل للصدق والكذب ع فليس مرادهم أن الكذب مدلول لفظ الخبر كالصدق » 0 
المراد أنه يحتمل الكذب من حيث العقل » أي لا يمتنع عقلاً ألا يكون مدلول اللفظ ثابتا 

وكذا ما بيجىء بعد الأمر والنبى من المؤكد لغيره كالبتة » بدلان عليه دلالة نص » لأن 
لامر قاطع بطلب الفعل ٠»‏ والناهي قاطع بطلب تركه . 

وأما قولهم : أجدّك لا تفعل كذا » قال : 

5١‏ -خليل هيبا طالا قد رقدتمما أجدّ كما لا تقضيان كراكما' 
ولا يستعمل إلا مع النني » ٠‏ فليس مؤكداً للفعل المذكور بعده » كما توهم بعضهم . إذ 
لو أكد قوله : لا تقضيان كراكما » لكان مؤكداً لمضمون المفرد أعني الفعل بلا فاعل » 
فيكون نحو : رجع زبد القهقرى لأن عدم القضاء يكون » إذن » هو المحتمل للجد وغيره » 
فيكون كالرجوع المحتمل للقهقرى وغيرها . 


فإن قلت : جدّكما » مضمون عدم قضاء المخاطبّين لأنّ ذلك قد يكون جداً » وقد 


)١(‏ وضح الشارح وجه الاستشهاد بما فيه كفاية . وهذا البيت من شعر سراحل اتيس الع خطاء 
الجاهلية وله شعو قلدل وعدا البيت أول أبيات أوردها ا رك ا حجري لفن ٠‏ أنه قالها في 
رثاء أخوين أو صديقين له كان يعيش إلى جانب قبر يهما يتنظر الموت مثلهما . وبعد هذا البيت : 
ألم تعلما أني بسّمعان مفردا ومالي فيه من خليل سواكما 
مقم على قبريكما لست بارحا طوال الليالي أو يجيب صداكما 
وسمعان اسم موضع . ومفردا » هكذا ورد منصوباً . فيكون خبر أني قوله بسمعان ومفردا حال أي الي باق 
بسمعان حال كوني مفردا ؛ وذكر البغدادي خلافاً في نسبة هذا الشعر إلى غير فس بن ساعدة . 


لضن 


يكون هزلاً » فيكون مؤكداً للجملة لا للمفرد . 

قلت : عدم القضاء هو المحتمل للجد والحزل سواء أسندته إلى المخاطبين أو غيرهما » 
ويعارض بنحو : زيد رجع القهقرى ٠‏ فإن القهقرى ني هذا المثال بيان لرجوع زيد در 
للرجوع المطلق » فثبت أن جدّكما مبيّن لمضمون المفرد » ونحن إنما جعلنا المصدر مؤكداً 
لغيره إذا أكد مضمون القول الذي هو مضمون الجملة لكونها مقولة . 

ولا بحوز أن يقدّر : أجد كما أقول لا تقضيان » كما قدرنا في بيت ألي طالب : أقول 


اتبعناه على كل حالة جداً » لفساد المعنى » فتصب أجدّ ك » إذن » بطرح الباء » والمعنى : 
أيجد منك ء كما قال الأصمعي ١‏ » . 


أحقاً بني أبناء سلمى بن جندل) #ددكم إياي وسط المجالس'- 54 
أي أفي حق » ومعنى حقاً » وجدًاً » متقاربان . 
انقو : انتصابه على الحال » كما في فعلته جهدك على الخلاف الذي بجيء فيه . 
والفاعل في أجدّكما » الفعلُ ' الذي بعده إذا لم يكن مصدراً بما » لأن لها صدر الكلام » 
ويجوز أن يقال : هو بتقدير : أَنجدّان جد » ثم بيّن ما يسأل عن الجدّ فيه وهو : لا 
تقضيان » فيكون » إذن » مما يحب حذف فعله بضابط إضافته إلى الفاعل . 


فقد تبيّن لك بما قدمنا أن جميع المصادر المؤكدة لغيرها » ينبغي أن تكون مدلولة الجملة 





)0 الإمام عبد املك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع .. أوصل السيوطي نسبه إلى عدنان » أحد 
أمة اللغة السابقين . عاصر سيبويه » وتناظرا » واخخحذ عن الي عمرو بن العلاء وغيره . توق سنة 585 ه . 

. م ا وا ع سك 0 من هذا الجزء‎ (١ 

[فرفة قال البغدادي نقلاً عن أبي حيّان : إن لاتفعل» أي الفعل المنني بعد أجدك » عند أبي علي أي الفارسي- 
حال أو على اضمار « ان » وارتفع الفعل . فيمكن أن يكون قول الشارح الرضى أن الفاعل هو الفعل الذي 


بعده مراداً به هذا . 


فضا 


ةسيك له تاردل من حك اللففة مولع 4 مااي الإعدة لفسا دقري :ذلك 
أنه لا يجوز لك أن تقول : زيد قائم غير حق أو هو عبد الله قولاً باطلاً لأن اللفظ السابق 
لا يدل عليه » فظهر أن قويهم في نحو ون و لال اروم ليصا 1 لخر 
كحقاً في قولك زيد قائم حقاً » ليس بشيء' » إذ ليس قولك زيد قائم دالاً على طن 
المخاطب نصاً فانتصابه بتزع الخافص » كما قيل في : أجدّك » أو على المصدر لكنه غير 
مؤكد » ولا يجوز اظهار ناصبه لكونه مضافاً إلى فاعله . 

فإذا ثبت هذا قلنا : إنما قيل مثل هذه المصادر مؤكد لغيره مع أن اللفظ السابق دال 
عليه نصاً » لأنك إنما تؤكد بمثل هذا التأكيد إذا توهم المخاطب ثبوت نقيض الجملة 
السابقة في نفس الأمر وغلب في ذهنه كذب مدلوها » فكأنك أكدت باللفظ النص في 

معنى " » لفظاً محتملاً لذلك المعنى ولنقيضه ؛ والنص غير المحتمل » فلذلك قيل مؤكد 
الم ا ا ل 
المأخرين » وسيبويه يسمّى المؤكد لنفسه التأكيد الخاص » والمؤكد لغيره التأكيد العام . 

وقال المصنف مض التوكيد لغره .»أي لوكي انق احثال غره«ه بولمان بوي 
لأنه في مقابلة التوكيد لنفسه » فبنبخي أن يكون « الغير » ” مؤكدا كالنفس . 

وإتما وجب حذف الفعل الناصب في المؤكد لنفسه ولغيره » لكون الجملتين كالنائبتين 
عن الناصب من حيث الدلالة عليه » وقائمتين مقامه » أعني قبل المصدر » فلا يجوز تقدم 
المصدرين على الجملتين لكونهما كالعامل الضعيف . 

قال الزجاج » ولا يمتنع التوسط » نحو : زيد حقاً أخوك . 


وأنا » لا أرى بأساً بارتكاب كون الجملتين بأنفسهما عاملتين ني المصدرين لافادتهما 


)١(‏ خبر قوله فظهر أن قوهم .... الخ , (؟) أي الذي هو نص في معنى » وقوله بعد ذلك 
لفظا محتملا » مفعول اكدت » (*) انظر التعليق رقم ١‏ ص /ا" من هذا الجزء . 


ايض 


معنى الفعل » كما ذكرنا فلا يتقدم المصدران عليهما لضعف العامل » فلا يكونان » إذن » 
من هذا الياب . 
اس 
المصاحر المثناة 
لقصد التكرير 


قال ابن الحاجب : 
« ومنها ما وقع مثنى نحو : لبيك وسعديك ؛ 


قال الرضى : 

ليس وقوعه مثنى من الضوابط التي يعرف بها وجوب حذف فعله » سواء كان المراد 
بالتثنية التكرير كقوله تعالى : « ثم ارجع البصر كرتين؛' » أي رَجْعاً مكرراً » أو كان 
لغير التكرير » نحو : ضربته ضربتين أي مختلفتين بل الضابط لوجوب الحذف في هذا 
وأمثاله إضافته إلى الفاعل أو المفعول كما ذكرنا قبل . 

ولبْيك مثنى عند سيبويه » مفرد » كلّدى » عند يونس » قلب ألفه ياء لما أضيف إلى 
المضمر كألف لَدَى ؛ وليس بوجه » لبقاء يائه مضافاً ' إلى الظاهر » قال : 
45 - دعوت لما نابي مسوراً فل ٠‏ فلبي يدى مسور' 
قال أبو علي معتذراً ليونس : يجوز أن يقال : أجري الشاعر الوصل محرى الوقف على لغة 
من وقف على أفعى » أفعى بالياء . 

وأضَل قلق الل للف الباين > أي أقهم لخدمتك وامتثال مأمورك ولا أبرح مكاني 
كالمقم في موضع » والتثنية للتكرير كما في قوله تعالى : « ثم ارجع البصر كرتين )»* » 


. الآية 4 من سورة الملك (؟) أي عند إضافته إلى الظاهر‎ )١( 
. 78 ص‎ ١ هذا من أبيات سيبويه التي لم يعرف قائلها وهو قي كتاب سيبويه‎ )0( 
. تقدمت قبل قليل‎ )4( 

خض 


والمعلى : إلباباً كثيراً متتالياً » فحذف الفعل » وأقم المصدر مقامه وحذف زوائده ورد إلى 
الثلاثي » ثم حذف حرف الجر من المفعول وأضيف المصدر إليه » كل ذلك ليفرغ المجيب 
بالسرعة من التلبية فيتفرغ لاسماع المأموريه حتى يمتثله ؛ ويجوز أن يكون من : لب بالمكان 
ععنى : ألبّ » فلا يكون محذوف الرزوائد . 

وأما قولهم : لب يُلِي فهو مشتق من : بيك » لأن معنى : ل : قال لبيك كما أن 
معنى : سبح وسلم ويسمل » قال سبحان الله » وسلام عليك » ويسم الله » وأما سيّح 
ع ا اي 


لاف ألب فإنه يتعدى باللام ١‏ 


وقولهم : دواليك ' » أي تداول الأمر دوالين » وهذا ذيك أي أسرع إسراعين » قال : 
مه - ضربا هذا ذيك وطعنا وخضا" 
أي ضربا يقال فيه هذا ذيك » كقوله : 
4ه - جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط ؛ 
وهجاجيك » أي كف كفيّن ؛ كلها مصادر لا تستعمل إلا للتكرير » مخلاف : حنانيك ‏ 


)١(‏ لعله أراد بأنه يتعدى باللام حين يكون معناه الاجابة » ولكن الأصل أنه يتعدى بالباء لقوم ألب' بالمكان 
أي أقام . 

(؟) اعتبر البغدادي هذه الكلمة اشارة إلى شاهد وهو قول سحيم عبد بني الحسحاس : 

إذاشق برد شق بالبرد مثله دواليك حتى كلنا غير لابس 

وشرح الشاهد وذكر ما فيه من روايات وذكر ما يتعلق به وبقائله » كعادته , 

فيه وهو من رجز للعجاج في مدح الحجاج بن يوسف الثقني وفيها يقول في وصف من قاتلهم الحجاج : 

يجزيهم بالطعن طعناً فرضا وتارة يلقون قرضاً قرضا.. الخ 

)5( أي كما أن التقدير هنا : جاءوا بمذق يقال فيه : هل رأيت .. وهذا الرجز أورده الكامل في عدة أشطار 
منسوباً إلى أحد الرجاز وان كان بعض شراح الشواهد ينسيه للعجاج . وقبله : حتى إذا جن الظلام واختلط . 
أي أنهم -جاءوه بهذا المذق في الظلام حتى لا يراه يصفهم بالبخل . 


٠‏ ام 


ومثلها حواليك » وإن كان ظرفاً » فإنه يستعمل حنانٌ » وحَوالٌ » قال : 
هه - فقالت : حنانٌ » ما أتى بك ههنا أذو فشي ام :أنت الى عارق؟ 


2 8 -1 0 


لذ فنا 


أنواع أخرى من المصادر 
التي يحذف عاملها وجوباً 


ل المصادر الواجب حذف فعلها قياساً » أيضاً » كل ما كان توبيخاً » مع استفهام 

ان » او ء لاء نحو قوله : 
- أرضى وذؤبان الخطوب تنوشني ' 

و : أمكراً وأنت في الحديد » وقياماً قد علم الله » وأقياماً وقد قعد الناس . 

وإنما وجب حذف الفعل فيه حرصاً على اتزجار الموبّخ عما أنكر عليه » وقد استعملت 
الصفات مقام المصادر في التوبيخ نحو : أقائماً وقد قعد الناس » وأقائماً قد علم الله » وقد 
قيل إنبا أحوال » كما ير في باب الحال . 

وتما يشبه أن يكون قياساً » كل مصدر غطى على جملة بالواو والمراد بالعطف تأكيد 


)١(‏ أورده سيبويه في كتابه ١‏ ص ١/١‏ وقال ان وحنان: خبر مبتدأ محلوف. أي ثأني حنان » وأصله 
أحن حناناً فحذف الفعل ورفع المصدر لتكون الجملة اسمية مقيدة للدوام » وهو من أبيات لشاعر اسمه 
المنذر بن درهم الكلبي في أبيات غزلية يقول فيها : 

وأحدث عهد من أمية نظرة على جانب العلياء إذا أنا واقف 
وبعده فقلت لما ذو حاجة ومسلم فصمّ علينا الأزق المتضايق 

(؟) لم أجد تككلة لهذا الشطر . واكتفى البغدادي بأن شرحه ولم يتعرض لنسبته بنني ولا اثبات . والذؤبان جمع 
ذئب واضافة إلى الخطوب مجعله كتاية عن الأحداث الشديدة الي تشبه الذئاب . تنوشني : تصيبني وتنالي . 


تفرس 


المحطوف: عليه: وتبييئه » كما يقول المجيب : نعمونعمة عين 2 أي وأنعم عينك إنعاما 1 أي 
أقَرها ِ فحذف الزوائد وأضيف إلى المفعول 4 أو : تلعمت عيئك نعمة 0 أي قرة 4 وهذا 
مضبوط بضابط الإضافة أيضاً » كما تقدم . 

وقول ا لا أفعل ذلك ولا كيدا ولاهما » وهو مصدر كاد أي قرب ؛ ويقال 
أبضاً 3 ولا كوداً 2 ولا مكادة ؟ 

ويقول الرادٌ على الناهي : لأفعلن ذلك ورغماً وهواناً 2( وتقول : اغتديت ولا اغتداع 
الغراب ء واهتديت ولا اهتداء القطا ؟ أي ولا اغتديت اغتدا الغراب بل أسرع من ذلك . 

وابما وجب حذف الفعل قُ هذه المصادر لدلالة المعطوف عليه على الفعل المقدر 
واغنائه عنه 3 


ومن القياسات « وتبتل إليه تبتيلا ؛' عند سيبويه » وهذا آخر القياسات 


قيام الجملة مقام المصدر 


وقد جاءت الحملة قائمة مقام المصدر ؛ وهي « فاهاً لفيك ) " 2 أي فا الداهية والمعزى 
ذهيت دَهياً » والأصل فوها لفيك أي إلى فيك » واللام بمعز بمعنى إلى » كما تقول في الحال : 


)1١(‏ الآبة من سورة ا 5 قولهم : فاهاً لفيك . استعمال مقصود به 
ا لس ١‏ ارقن ا فأريك ما أنت حادذره 


وأورده سيبويه , ج 1١‏ و١‏ » واللخطاب فيه لأسد كان يريد ناقة الشاعر لأن قبله : 

تحسسُب هواس وأيقن أنني جا مفمَّدِ من واحد لا أغامره 
وهواس من أسباء الأسد ؛ ومعناه أن هذا الأسد حسب أو أيقن أنني أتركه يفترس الناقة وأفتدي نفمبي .ما وأني 
لا أغامره ولا أقاتله . فأجبته داعياً عليه وقلت له انها ناقة انسان سيقر بك ما مشاه أي الموت ؛ وقال البغدادي 


نقلاً عن عن اترمي أن ا سدرة الأعرافي 0 لاي معاصر لخرير والفرزدق » وقد اعتبره البغدادي 


نفرضس 


كلمته فاه إلى في » أي مشافهاً » ويجوز أن تكون هذه أيضاً بمعنى المصدر » أي كلمته 
مشافهة » إلا أنه لا يحب حذف ناصبه » كما وجب ذلك في : فاها لفيك . 

ثم جعلت الجملة التي هي فوها لفيك معنى المصدر أي أصابته داهية فابمحى عنبا 
معنى المبتدأ والخبر وكذا صار معنى : فاه إلى في" » مشافهة أو مشافهاً من غير أن يفهم من 
المضاف والمضاف إليه معنى » ومن الجار والمجرور معنى آخر » فلما صارت الجملة بمعنى 
المفرد » أعرب منها ما قبل الإعراب » وهو اللزء الأول بإعراب المفرد الذي صارت يمعناه » 
فر المصدر ؛ أو الحال فقيل في : فوها » وفوه : فاها وفاه » وترك المضاف إليه والجار 
والمجرور على ما كانا عليه » وقبل انتصاب فاها على أنه مفعول به » أي جعل الله « فا» 
الداهية إلى فيك أي جعلها مشافهتك . 


المفعول به 
تعريفه » وأنواع الفعل التعدي 
قال ابن الحاجب : 
« المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل » نحو : ضربت »؛ 
«زيداً وأعطيت عمراً درهماً » . 
قال الرضى : 
قوله : «ما وقع عليه فعل الفاعل » » لفظ جار اله' ؛ يريد ما وقع عليه 0 أو جَرى 
محرى الواقع 3 ل المنصوب في : ما ضربت يد » واأوجدت ا واحدثت 
قتلا » فكانك اوقعت عدم الضرب على زيد' » وكان الضرب كان شيئا اوقعت عليه 
الاجاد' . 


. » أي أن عبارة الزمخشري في المفصل : ما وقع عليه فعل الفاعل . فأخذها ابن الحاجب عنه‎ )١( 
. أي في قولك اوجدت ضربا » ومثله احدثت قتلا‎ )( ١ أي في ما ضربت زيدا‎ (0 


رفي 


وفشسّر المصنف وقوع الفعل » بتعلقه بما لا يُعقل إلا به » فعلى تفسيره ينبغى أن تكون 
المجرورات ثي : مررت جيك توبث مسراو مشا بك ماوق من البصرة 
إلى الكوفة : مفعولاً بها » ولا شك أنه يقال إنها مفعول بها لكن بواسطة حرف جر » ومطلق 
لفظ المفعول به لا يقع على هذه الأشياء في اصطلاحهم » وكلامنا في المطلق .١‏ 

وأيضاً » فإن معنى اشترك في قوهم : اشترك زيد وعمرو » لا يفهم بعد إسنادك إياه 
إلى زيد إلا بشيء آخر وهو عمرو » أو غيره » وليس بمفعول ني الاصطلاح . 

والأقرب في ر رسم المفعول به أن يقال ل 
مصوغ من عامله المثبت أو المجعول مثبتاً " » 

فبقولنا : اسم مفعول غير مقيد مصوغ من عامله » يخرج عنه جميع المعمولات » أما 
لمفعول المطلق » فلآن الضرب في قولك ضربت ضرباً » وأحدثت ضرباً » وإن كان مفعولاً 
للمتكلم ني الثالين ٠‏ إلا أنه لا يقال في الأول : أن ضرباً مضروب ٠»‏ ويقال في الثاني إنه 
محدث . 

وأما سائر الفاعيل فيطلق عليها | سم المفعول المصوغ من عامله لكن مقيداً بحرف الجر » 
كما يقال في في سرت اليوم فرسخاً و حتت وزيدا إكراملك ان اليوم مسير فيه وكذا.فرسخاً » 
وزيداًمفعول معه » واكراماً مفعرل له » وكذا في قولك ارت ريد ومك ول ريد 
زيد مرور به ومقوم إليه » وزيداً في : قربت زيداً » وجثت زيداً » وبعت زيداً مالا » 
وكلت زيداً طعاماً » وبغيت زيداً شرا » وأمثالها ملحق بالمفعول به بحذف حرف الجر » 
لأنه مقروب منه وح إليه ومبيع منه ومكيل له ومبغيّ له . 

وأفعال القلوب في الحقيقة لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد وهو مضمون الحزء الثاني 
«ضافاً إلى الأول » فالمعلوم في : علمت زيداً قائماً : قيام زيد » لكن نصبهما معاً لتعلقه 


)0 5 لفظط المفعول به إذا أطلق طلق ولم يقيد بحرف جر أو بواسطة . 
(5) أي ليشمل الفعل المنني . 


كرض 


عضمونهما معاً » ولذا قل حذف أحدهما من دون الآخر » مع أنهما في الأصل مبتدأ وخبر » 
لأنك لو حذفت أحدهما لكنت كالحاذف بعض الكلمة . 

وباب كسوت وأعطيت » متعد إلى مفعولين حقيقة » لكن أولهما مفعول هذا الفعل 
الظاهر » إذ زيد في قولك : كسوت زيداً جبة وأعطيت زيداً جبة : مكسو ومعطى' » 
وثانيهما مفعول مطاوع هذا الفعل » إذ الحبة مكتساة ومعطوة أي مأخوذة » وكذا نحو : 
أحفرت زيداً النهر » « زيداً » محفر والنبر محفور » فالمعنى : حملت زيداً على أن يكتسي 
الحبة ويعطوها' ويحفر اللبر » وليس انتصاب الثاني في مثله بالمطاوع المقدر كما قال 
بعضهم . أي احفرته فحفر النبر ء لانك تقول : احفرته النهر فلم يحفره ء بل انتصاب 
المفعولين بالفعل الظاهر لانه متضمن لعنى الحمل على ذلك الفعل المطاوع . اي حملته على 
أن “تقر الب “كه من + 

وباب أعلمتك زيداً قائماً » في الحقيقة متعد إلى مفعولين فإن المُعلم هو المخاطب 
وقيام زيد هو المعلوم » كما قلنا في كسوت وأعطيت » فتصب الثاني والثالث » لكونهما 
معاً متضمنين افعوله الثاني » كما قلنا في علمت . 

وقوهم : المفعول به : الضمير يرجع إلى الألف واللام » أي الذي يفعل به فعل » أي 
يعامّل بالفعل ويوقم عليه » يقال فعلت به فعلاً » قال تعالى : «وما أدرى ما يفعل بي ولا 

بكم " » وكذا الضمير في المفعول فيه » وله » ومعه . 

وأما ناصب المفعول ٠»‏ فالفعل عند البصربين أو شبهه ٠‏ بناء على أنه به يتقو المعنى 

المقتضي للرفع » أي الفاعلية » أو المعنى المقتضى للنصب أي المفعولية . 


وقال الفراء هو الفعل والفاعل » وقال هشام بن معاوية من الكوفيين هو الفاعل ؛ وقد 


(1) أي يتناوها . 
6 الآية 4 من سورة الأحقاف . 


ام 


ذكرنا في حد العامل أن هذين القولين أولى » بناء على أن التصب علامة الفضلة لا علامة 
المفعولية ؛ وقال تخلف من الكوفيين : إن عامله : كونه مفعولاً » كما فال في الفاعل إن 
عامله الإسناد » على ما تقدم . 


أشسى 


تقديم المفعول 
على الفعل 


قال ابن الحاجب : 

«وقد يتقدم على الفعل» . 
قال الرضى : 

هذا الحكم ليس مختصاً بالمفعول به » بل المفعولات الخمسة فيه سواء » إلا المفعول 
معه » وذلك لمراعاة أصل الواو » إذ هي في الأصل للعطف » فوضعها أثناء الكلام . 

ويجب تأخير منصوب الفعل إن كان بنون تأكيد مشددة أو مخففة فلا يقال : زيداً 
اضربن » ولعل ذلك لكون تقديم المنصوب على الفعل دليلاً » في ظاهر الأمر على أن الفعل 
غير مهم وإلا لم يؤخرّعن مرتبته أي الصدر وتو كيد الفعل مؤذن بكونه مهماً » فيتنافران في 
الظاهر . 

وكذا يحب تأخيره عنه لو اشتبه المنصوب بغيره بسبب التقديم » كما في : ضرب 
موسى عيسى » إذ لو قلت : عيسى ضرب موسى لظن أن المقدم مبتدأ » وكذا لو كان 
الناصب فعل التعجب نحو : ما أحسن زيداً لأنه لا يتصرف في معموله كما بجىء. 

وكذا لو كان الفعل صلة للحرف » نحو : عجبت من أن تضرب زيداً » لأنه لا يفصل 
بين الحروف الموصولة وصلها » كما يجيء في الموصولات » ويحب تقديم منصوب الفعل 

اران 


عليه إن تضمّن المنصوب معنى الاستفهام أو الشرط ٠»‏ أو أضيف إلى ما تضمّن أحدهما » 
نحو : أيهم ضربت وأيّ حين تركب أركبأ » وغلامٌ أيهم ضربت » وغلامٌ مّن لقيت 
فا كرهه . 
وكذا إن كان المنصوب معمولا ا بعد الفاء التي في جواب «أما » » إذا لم يكن له 
منصوب سواه » نحو قوله تعالى : ٠‏ فأما اليتهم فلا تقهر تقهر » ' وذلك لما يجيء في حروف الشرط 
من أنه لا بدّ من نائب مناب الشرط المحذنوف بعد أما » ولو كان له منصوب آخر جاز 
أن تقدم أيهما - شئت وتخلي ' الكسر بعد غامله :ع نيحو آما يوم الجمعة فاضرب زيداً » وكذا 
إن سد شرط آخر مسد شرط «أمّا و » نحو : أما إن لقيت زيداً فاضرب خالداً : لم يحب 
تقديم المنصوب . 
ومنع الكوفيون نحو : زيداً غلامُه ضرب » لأن « زيداً » متأخر في التقدير من وجوه : 
أحدها بالنظر إلى « غلامه » لأنه من تمام خبره » والثاني بالنظر إلى « ضرب » لأنه معموله » 
والثالث بالنظر إلى فاعل « ضرب » لأنه مفعوله » فبتي الضمير المتصل بغلامُه كأنه لا مفسّر 
له قبله » مخلاف قوله تعالى : «وإذا ابتلى ابراهم ربه »" لأن المنصوب متأخر من جهة 
المفعولية فقط » ويخلاف : زيداً ضرب غلامه » فإنه متأخر من جهة المعمولية والمفعولية » 
وأجازه البصرية » وهو الحق » اكتفاء بالتقدم اللفظي . 


اوكذامم الكرمره بر : غلامه أو غلام أخيه ضرب زيد » وأي شيء أراد أخذ زيد » 
على أن في ١‏ أراد» ضمير زيد » وذلك لأن المفسرني هذه الصورة هو الفاعل » ولا يجوز 
أن تقدره قبل المفعول المقدم على الفعل » لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل فكيف يفسَّرٍ ما هو 
متقدم وليس عقدم تقديراً » وهذا بخلاف : ضرب غلامه زيد » فإن مرتبة الفسّر قبل 
الضمير ؛ ويجوز تقديمه عليه » وأجازه البصريون ء وهو الحق » نظراً إلى أن مرتبة المفعول 


(1) الآية 4 من سورة الضحى (0) وتخلّى الآخر أي تبقيه بعد عامله ومعنى التخلية الترك . 
(©) الاآية ١14‏ من سورة البقرة . 


إيقضسن 


بعد الفاعل . فإذا لم يز تقديم المفسّر وحده أي الفاعل : أخرنا ما اتصل به المفسر » فتقول 
إن تقدير : غلامّه ضرب زيد : ضرب زيد غلامه ؛ وكذا منعوا نحو : ما طعامك أكَل 
إلا زيد : لأنك حذفت الفاعل الذي هو الأصل والعمدة . واعتنيت بالمفعول الذي هو 
نضلة ؤذلك بأن قذنعه عل القغل ».واجازه البضريوك + زهو أوق © لأن النطى سد سد 
الفاعل . 

واعلم أنه لا يوقع فعل فاعله ضمير متصل على مفسّره الظاهر » أي لا ينصبه » فلا 
يقال : زيداً ضرب » كما يجيء ني المنصوب على شريطة التفسير . 


حذف ناصب المفعول 
جوازاً ووجوباً ‏ مواضع الحذف 
الواجب السماعية 


قال ابن الحاجب : 
« وقد يحذف الفعل لقيام قرينه » جوازاً كقولك زيداً لمن قال: ) 
٠‏ من أضرب ؛ ووجوباً في أر بعة مواضع : الأول سماعي نحو : ) 
وأمرءاً ونفسه ع و: (النبوأ خيراً لكم ١١‏ 3 وأهلاً وسهلاً » : 
قال الرضى : 
القريئة الدالة على تعبين المحنوف قد تكون لفظية ٠.‏ كما إذا قال شخص » من أضرب ؟ 


(1) الآبة ١لا1‏ من سورة النساء . 


اخرفنا 


فتقول زيداً » وقد تكون حالية » كما إذا رأيت شخصاً في يده خشبة قاصداً لضرب شخص 
فتقول : زيداً . 

قوله : « امرءاً ونفسه ؛ أي دع امرءاً » والواو بمعنى « مع ؛ أو للعطف . 

وعلة وجوب الحذف في السماعيات كثرة الاستعمال » وإئما كانت سماعية لعدم 
ضابط يعرف به ثبوت علة وسبب الحذف . أي كثرة الاستعمال » بخلاف المنادى فإن 
الضابط كونه منادى . 

وقوله تعالى : « الثبوا خيراً لكم » تفسير سيبويه : انتهوا عن التثليث واثتوا خيراً لكم : 
وقال الكسالي التقدير : انتهوا يكن خيراً لكم » وليس بوجه » لأن « كان »لا يقدر قياساً » 
فلا يقال : عبد الله المقتول » اي كن ذلك » وقال الفراء : لو كان على اإضمار « كان» 
لجاز : اتق الله محسناً » أي تكن محسناً » وهو عنده بتقدير : التهوا انتباة خيراً لكم ؛ 

0 ع عاسم 8 
وقوم : حسبك خيراً لك » ووراءك أوسعّ لك » بتقدير : حسبك وائت خيراً لك » 
ووراءك وائت مكاناً أوسم لك يقوي مذهب سيبويه ٠‏ أي تقدير «ائت » في الآية » وكذا 
قوله : 

اه - فواعديه سرحتي بنالشلف. إو اد رسان واج النسية 
وكذا قوهم ٠‏ انته أمراً قاصداً . أي انته عن هذا وائت أمراً قاصداً . 

وقرينة « ائت » في هذه المواضع ١‏ أنك نبيت في الأول عن شيء ثم جئت بعده بما لا 
تهى عنه بل هو مما يؤمر به » فيجب أن ينتصب بائت أو اقصد أو ما يفيد هذا المعنى » 
وليس قوطم : أمراً قاصداً » مما يحب حذف فعله على ما ذكره سيبويه » وأورده الزمخشري 


: هومن شعر عمر بن أبي ربيعة في احدى قصائده الغزلية التي يسلك فيها أسلوب القصة والمحاورة . وبعده‎ )١( 


إن جاء فليأات على بغفلة افي أخاف المهر أن يصبلا 
وروى بيت الشاهد بما مخرجه عن الاستشهاد وهو : 
سلمى » عديه سرحتّي مالك أو الريبا دونهما مثزلا 


وسرحتا مالك ٠»‏ والريا ء» موضعان معينان . 


ين 


في ذلك وأورد سيبويه ' « وانتهوا خيراً لكم » وحسبك غيراً لك » فها وجب إضمار فعله » 
ولعله سمع : انته وائنت ت أمراً فاصداً باظهار ناصب «أمرأ» ول يسمع إظهار ناقيسن اخيرا 
لكم ؛ وخيراً لك » وإلا فالثلاثة ة متقاربة المعنى » ومعنى ل ريه 
في الأمر خلاف القصور والإفراط » قال : 
8 - كلا طرقي قصد الأمور ذميم ' 

قوله : «أهلاً » أي أتيت أهلاً لا أجانب » وسبلاً أي وطئت مكاناً سبلا عليك لا وعراً . 

وقال المبرد : هي منصوبة على المصدر » أي : رحبت بلادك مرحباً أي رحباً » وأهلت 
أهلاً أي تأهلت تأهلاً ققدر له فعلاً وإن لم يكن له فعل كما قيل في نحو القهقري على نحو 
ما ذكرنا » وسهل موضعك سهلاً على وضع « سهلاً » موضع سهولة . 

ومن الواجب إضمار فعلها سماعاً » قولهم : هذا ولا زعماتك » كأن المخاطب كان 
بزع غنات كاذية عاقلا لور ما اليه ذلك هن قرو عليه سياء الفنادق باقر من 
غيره » قبل له : هذا ولا زعماتك » أي هذا الحق » ولا أتوهم زعماتك ويجوز أن يكون 
التقدير : أزعم هذا ولا أزعم زعماتك ٠‏ أو أزعم هذا » ولا تزعم زعماتك . 


ومنها قولهم : من أنت زبداً » وأصله أن رجلاً غير معروف بفضيلة يسعى بزيد » 
وكان اسم رجل مشهور » فأنكر ذلك عليه أي : من أنت ذاكراً زيداً أو تذكر زيداً » 
وانتصاب ذاكراً على الحال من معنى : من أنت » أي من تكون ؟ كما قيل في كيف 


. ١5# ص‎ ١ الكتاب ج‎ )١( 
؟) ورد هذا الشطر وهو يحري مجرى المثل ؛ في قول شاعر لم يذكر أحد اسمه وإئما ورد في كتاب «العباب في‎ 
» شرح أبيات الآداب : كما قال البغدادي ألفه ابن سناء الملك وضمنه أبياتاً واشطاراً تتضمن حكاً ومواعظ‎ 

وهو عجن احا ينين هما 
عليك باوساط الأمور فاليا طريق إلى تهج الصواب قويم 
ولاتك فيها مفرطاً أو مفرطا كلاطر في قصد الامور ذمسيهم 
وقد تضمن كثير من الشعر هذا الشطر . والله اعلم بحقيقة الحال . 
داق 


أنت وقصعة من ثريد » أي كيف تكون ؛ ويقال هذا أيضاً فيمن ذكر عظياً بسوء » أي 
من أنت تذكر زيداً » ويروي زيد بالرفع » أي : كلامك زيد » نحو كلمته فوه إلى في » 
والنصب أقوى وأشهر . 

ومنها قولهم : عذيرك من فلان » والعذير : إما بمعنى العاذر كالسميع أو المعذر , 
كالأليم بمعنى المؤلم » وأعذر وعذر بمعنى . ويجوز أن يكون العذير بمعنى العذر » إلا أن 
الفعيل في مصدر غير الأصوات قليل + #التكن وما في الأصوات كالصهيل والنم 
فكفين 6 والعذير أيكيا + التحال محاوها ارم يعدن غلزيا > قال: 

4 - جاري لا تستنكري عذيري سيرى وإشفاتي على بعسيري ' 
ين بقوله : سبرى وإشفاق ؛ الحال التي ينبغي أن يُعذر فيها ولا يلام علا » يقال هذا إذا 
اا شخص الصنيع إلى المخاطب ؛ أي أحضر عاذرك أو عذرك أو الحال الي تعذر فيها 
ولا تلام » وهي فعل المكروه إلى ذلك الشخص » أي لك العذر فيا تجازيه لسوء صنيعه إليك . 


ومن في ومن فلان » أي من أجل الاساءة إليه وإيذائه » أي أنث ذو عذر فا تعامله 
به من المكروه . 


ومنه ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لألبي بكر : أعذرني من عائشة »' 
أي من جهة تأديها وتعريكها ؛ وفي الخبر : «لن يبلك الناس حتى يعذ روا من أنفسهم » 
أي يقيموا العذر بسبب كثرة ذنوبهم ء لمعذبهم ومهلكهم » فعنى من أنفسهم أي من جهة 
أنفسهم وإملاكها . 


ويقال : من يعذرني من فلان أي من أجل إيذائي إياه » أي : لي عذر ثي إيذائه فهل 
ههنا من يعذرني . 


)1 هر أول رجز للعجاج وبعده : وكثرة الحديث عن شقوري . ووجه الاستشهاد به وضحه الشارح . 
(؟) قال ابن الأثير في ( النهاية ) في غريب الحديث والأثر : مادة «عذر ؛ ما خلاصته : واستعذر النني صلل الله 
عليه وسلم إلى أبي بكر من عائشة . كان قد عتب عليها في شيء فقال لألي بكر : كن عذيري من عائشة ان 
أدبتها . أو اعذرني منها .. ومثله في لسان العرب . 


خض 


ومنها قوهم : أهلك واللبل » إن كان فيه الواو بمعنى « مع » » فالمعنى : الحق أهلك 
مع الليل » أي لا يسبقك الليل إلييم » وإن كانت للعطف » انتصب الليل بفعل آخر غير 
ناصب «١‏ اهلك » ء اي الحق اهلك واسبق الليل . 

ومنها : كليها وتمرا » أي أعطني كليهما وتمرا » وأصله أنه قال شخص بين يديه رُيْد 
وسنام وتمر » لآخر : أي هذين تريد » مشيراً إلى الزبد والسنام » فقال ذلك الآخر ذلك . 

ومنها قوهم الكلاب على البقر » أي أرسل » و : أحشفاً وسوء كيلة أي أمجمع حشفاً ؛ 
و : كل شيء ولا شتيمة حر » أي اصنع كلشيء ولا ترتكب شتيمة حر و: إن تأنتي 
فأهل الليل وأهل اهار أي فتأتي أهل الليل وأهل التبار ٠‏ أي أهلاً لك بالليل واللهار ؛ و : 
ديار الأحبة » أي اذكرها » وقوهم : كاليوم رجلاً » أي ما رأيت كرجل اليوم رجلاً » على 
حاف زامبي رع , زيجلت ما اعت إل الوم ؛ وكاليوم حال مقدم من «رجلاً» ؛ 
وقد بقال : كلاهما بالرفع وتمرا » وكل شبيء ولا شتيمة حر » أي كلاهما لي » وكل شيء 
أت ١‏ 

ووجوب الحذف في جميع ما ذكر وأمثالها » لكونها أمثالاً أو كالمثل في كثرة الاستعمال 
والأمثال لا تغيرٌ 

واعلم أن المفعول به يحذف كثيراً » إلا ني أفعال القلوب » كمايجيءفي بابها » وكذا 
المتعجب منه » فإنه لا يحذف إلا مع قيام القرينة على تعيينه » نحو : ما أحسنك وأجمل » 
إذ لا فائدة من التعجب من دون المتعجب منه » ولا يحنف المجاب به نحو : ضربت 
زيداً في جواب من قال : مّن ضربت » إذ هو مقصود الكلام » وكذا إذا كان ستتى 
نحو : ما ضربت إلا زيدا . 


وما حذف من المفعول به فهو على ضربين : 


. أي مبل هين‎ )١( 


اوذثن 


إما منوي » كما في قوله تعالى : « بغفر لمن يشاء »' أي أن يشاؤه . 
أو غير منوي :وذلك إما لتضمين الفعل معنى اللازم كقوله تعالى : « يخالفون عن 
أعرة 7 أي يعدلون » وقوله : 
٠‏ - وإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها إلى الضيف بجرح في عراقبها نصلى ' 


اي يؤثر بالجرح . 
وإما للمبالغة بترك التقييد كما تقول : فلان يعطي ويمنع » قال الله تعالى : « والله 
يقبض ويبسط »* . 


#2 


المنادى 
قال ابن الحاجب : 


والثاني المنادى وهو المطلوب إقباله بحرف نائب » 
«مئاب أدعو 3 لفظا أو تقديراً » 


قال الرضى : 
قوله : « المطلوب إقباله » » أي الذي تطلب منه أن يقبل عليك بوجهه » قال المصنف : 


(1) الآبة 9؟١‏ من سورة آل عمران . 
() الآية “58 من سورة النور . 
(") من قصيدة لذي الرمة يقول في آخخرها : 
فا لام يوماً من أخ وهو صادق2 إنخاي ولا اعتلت على ضيفها إبلي 
إذا كان فيها الرسل لم تأت دونه فصالي ولو كانت عجافاً ولا أهلي 
وان تعتذر بالمحل ... الخ 
والمحل انقطاع المطر وقصد به انقطاع اللبن من ضروعها يقول إذا لم يكن فيها لبن للضيف عقرتها عوضاً 
عن اللبن . 
(4) الآبة 46 من سورة البقرة . 
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المطلوب إقباله » أخرج المندوب ء لأنه المتفجع عليه . لا المطلوب إقباله » وبحرف ثائب 
مناب أدعو خرج نحو «زيد» في قولك : اطلب إقبال زيد . 

وقد تصلّف ' المصنف بهذا الحد ء وقال إن الزمخشري لم يح امنادى لإشكاله وذلك 
لأنه لو حَدّ بأمر معنوي ٠‏ أي كونه مطلوب الاقبال دخل فيه «زيد» ني أطلب إقبال 
زيد » ولو حَدّ بأمر لفظي » أي : ما دخل عليه «يا: وأخواتها » دخل فيه المندوب » وليس 
عنادى . 

والظاهر أن جار الله لم يحدّه لظهوره' لا لإشكاله فإن المنادى عنده : كل ما دخله 
ويا» وأخواتها » والمندوب عنده منادى على وجه التفجع » كما صرح به لما فصل أحكام 
المنادى ف الاعراب والبناء . 

وكذا الظاهر من كلام سيبويه ' أنه منادى » كما قال الجزولي : المندوب منادى على 
وجه التفجع » فاذا قلت : يا محمداه فكأنك تناديه وتقول له : تعال فاني مشتاق إليك . 
ومنه قولحم في المرائي ع ل 0 
حيًا فكرهوا موته فقالوا لا تبعد » أي لا بعدت ولا هلكت » وكذا المندوب المتوجع 
نحو : وا ويلاه وواثبوراه وواحزناه » أي : احضر حتى يتعجب من فظاعتك . 


والدليل على أنه مدعو » قوله تعالى : : لا تدعو اليوم ثبوراً واحداً وادعواثبوراً كثيرا » ' » 
أمرهم بقول 0 واثبوراه : 

وكذا المستغاث منادى دخله معنى الاستغاثة » وكذا المتعجب منه منادى دخله معنى 
التعجب » مُعنى : يا للماء » ويا للدواهي : احضرا » حتى يتعجب منكا » وكذا لا يرد 


. تصلّف . أي أخذه الكبر وسيأتي بيان أنه لا وجه لهذا الادعاء‎ )١( 

0 هذا وجه التصلف الذي انهم به المصنف » لأنه فرض أن تعريف المنادى خني على الزمخشري وأنه جاء بما ل 
يات به الزمخشري . 

() قال سيبويه في كتابه ١‏ ص 75١‏ : والمندوب مدعو. ولكن متفجع عليه . 

(؛) الآية ١4‏ من سورة الفرقان . 


حنكن 


عليه المخصوص فإنه يقول : هو منادى » ثُقِل إلى معنى الاختصاص » والعارض غير 
د ش 
وانتصاب المنادى عند سيبويه على أنه مفعول به » وناصبه الفعل المقدّر » وأصله » 
عنده » يا أدعو زيداً » فحذف الفعل حذفاً لازماً لكثرة الاستعمال » ولدلالة حرف النداء 
عليه وإفادته فائدته ؛ وأجاز المبرد نصب المنادى على ' حرف النداء » لسده مسد الفعل ؛ 
وليس ببعيد » لأنه يمال إمالة الفعل » فلا يكون » إذن » من هذا الباب أي ما انتصب 
اللتمول يه انل وان العلف»: 


وعلى المذهبين ٠»‏ فيازيد جملة » وليس المنادى أحد جزأي الجملة » فعند سيبويه : 
جزءا الجملة » أي الفعل والفاعل مقدران » وعند المبرد : حرف النداء سدّ مسد أحد جزأي 
الجملة أي الفعل » والفاعل مقدر » ولا منع من دعوى سده مسدّهما ‏ والمفعول به ههنا على 
المذهبين واجب الذكر لفظاً أو تقديراً » إذ لا نداء بدون المنادى » . 

وما أورد ' ههنا إلزاماً ؛ من أن الفعل لو كان مقدراً » أو كان و يا » عوضاً منه . لكان 
جملة خيربة ؟ غير لازم 3 لأن الفعل مقصود به الإنشاء 3 فالأولى أن يقدّر بلفظ الماضي 3 
أي دعو + أو'ثاذيت + لآن الأغلب في الأفعال الإنشائية مجيئها بلفظ الماضي . 


وقال أبو عل في بعض كلامه : إن «يا» وأخحواته أسماء أفعال » ومنع بأن أسماء الأفعال 
لا تكون على قل من حرفين والهمزة من أدوات النداء » ويمكن أن يقال : خالفت أخواتها 
لكثرة استعمال النداء فجوز في أداته مام يجوز في غيرها » ألا ترى إلى الترخيم » ومع أيضاً » 
بان الضمير فيه لا يكون لغائب نب لعدم تقدم ذكره ولا لمتكلم لأن اسم الفعل لا يضمر فيه 


ضمهير المتكلم . 


والجواب : أن اسم كل فعل يجري مجرى ذلك الفعل في كون فاعله ظاهراً أو مضمراً 


)22 هكذا وردت ولعلها بمعنى أن نصب امنادى محمول على حرف التداء . ور بما كانت محرفةٌ , 
68 أي ما أورده بعض الناقدين لهذين الرأبين ... وخبر هذا الكلام قوله : غير لازم . 
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غائباً أو متكلماً أو مخاطباً » لكن لا يبرز في اسم القدل ريق المطائر + الموت : صةه ) 
في المفرد المذكر والمؤنث » وكذا في مثناهما » 0 » وإذا كانت أداة النداء بمعنى 
فعل المتكلم استتر فيه ضميره فيكون » كما قال بعضهم » في أف » أنه معنى أتضجرأو 
تضجّرت وي : اوه » أنه بمعنى اتوجع أو توجعت . 
وقيل : لو كان امم ,فيل » لتم من دون المنادى لكونه جملة » والجواب أنه قد يُعرض 
للجملة ٠١‏ لا تستقل كلاماً إلا 'بوجوده » كالجملة القسمية والشرطية » والنداء لا بد له من 
0 
ال ل 0 ناويد وغ الها + وخر 
أن يكون ' مثل مثلّ : الله أكبر دعوة الحق » وزيد قائم حقاً » أي منتصباً بعامل مقدر » كما 
قيل فيهما . 
وأجاز المبرد نصبه للحال » نحو يا زيد قائماً » إذا ناديته في حال قيامه قال : ومنه : 
١‏ - يابؤس للجهل ضرّاراً بأقوام " 
والظاهر أن عامله بؤْس » الذي بمعنى الشدة » وهو مضاف إلى صاحب الحال أعني الجهل 
تقديراً لزيادة اللام فهو مثل : أعجبني مجيء زيد راكباً . 


ع#ا# 


(1) زيادة لا بد منها وليست في المطبوعة . 1 أن يكون هذا المثال أي يا زيد دعاء حقاً 

ف هذا عجر بيت صدره : قالت بنو عامر خالوا بني أ أ 
وخالوا من المخالاة . أي تاركوهم ٠‏ وهو مطلع أبيات للنابغة الذبياني . قالها لزرعة العامري ٠‏ وقد بعث بنو 
عامر إلى بني ذبيان أن اتركوا بد ني يني أسد واقطعوا ما بينكم وبينهم من الحلف ٠ ٠‏ فسفه النابغة 'احلامهم واتبمهم 


بالجهل ويقول بعد هذا البيت 
فصالحوئنا جميعاً ان بدا لكم ولا تقولوا لنا أمثالها عام 


وقوله عام : مرحم عامر : يريد يا عامر أي بني عامر . ينهاهم أن يعودوا لمثل ذلك . 


ا 


أحكام المنادى 
المفرد المعرفة 
قال ابن الحاجب : 
« ويبنى على ما يرفع به إن كان مفرداً معرفة » مثل » 
١‏ يازيد ويارجل » ويا زيدانٍ ويا زيدون ». 
قال الرضى : 
إنما قال ما يرفع به ليكون أعم من قوله : يبنى على الضم » فإن نحو : يا زيدان ويا 
زيدون خارج منه » وما يرفع به الاسم : الضم والألف والواو . 
وقال الكساني : المنادى المفرد المعرفة مرفوع لتجرده عن العوامل اللفظية ؛ ولا يعني 
أن التجرد فيه عامل الرفع كما قال بعضهم في المبتدأ بل المراد به أنه لم يكن فيه سبب البناء 
حتى يبنى فلا بد فيه من الاإعراب ٠»‏ ثم إنا لو جرّرناه لشابه المضاف إلى ياء المتكلم إذا حذف 
الياء » ولو فتحناه لشابه غير المنتصرف . فرفعناه ولم ننونه » ليكون فرقا بينه وبين ما رفع 
بعامل رافع . 
ولا يعترض عليه بالمبتدأ فإن العامل فيه عنده هو الخبر . قال : وإنما نصب المنادى 
المضاف لطوله ولآن المنصوبات في كلام العرب أكثر » فهو عنده » مرفوع أو منصوب 
بلا عامل . 


كن 


وقال الفراء : أصل يا زيد » يا زيداً ليكون المنادى بين الصوتين ثم اكتفى بيا » ونوى 
الألث فصار كالغايات فبني على الضم 3 وفتح المضااف لوقوع المضااف إليه موقع الألن 
فنا وها تعركه عند 6 سه نما : 


ولا أدري ما يقول قُ تب المضارع والمفرد النكرة ع ولم لا جري المضاف مجراههما 
في كونه منصوبا . 

قوله 0 مفرداً » أي الذي لا يكون مضافاً ولا مضارعاً له » فيدخل فيه نحو : يا زيدان 
ويا زيدون » ويعني بالمعرفة ما كان مقصوداً قصده » سواء تعرّف بالنداء » أو كان معرفة 
قبله » فيضم نحو : يا زيد ويا رجل» ويا هذا ويا أنت » والضم مقدر في المنقوص والمقصور 
نحو يا قاضي ويا فتى » وني المبني قبل النداء نحو : يا هذا » ويا هؤلاء . 

ويونس يحذف الياء في لملقوص ويعوض منها تنوينا فيقول : يا قاض ؛ لانه لم يعهد 
لام المتقوص ثابتاً مع السكون بلا لام أو إضافة » ولا يحذف في : يا مرى من الاراءة » 
خوفاً من الاجحاف بالكلمة . 

وإنها بني المفرد المعرفة لوقوعه موقع الكاف الاسمية المشا بهة لفظاً ومعنى” لكاف الخطاب 
الحرفية ‏ وكونه مثلها إفراداً وتعريفاً وذلك لأن يا زيد عنزلة أدعوك » وهذا الكاف مشابه 
للكاف ني « ذلك » لفظاً ومعنى . 

وإثما قلنا ذلك لما تقرر أن الاسم لا يبنى إلا لمشاببة التعرفك بوبح أو الفمل #ولا يسنن 
لشاببة الاسم المبي . 

وأما المضاف والمضارع له ء فلم يبنيا لأنهما ليسا كالكاف إفراداً ولم يبن المفرد المنكرٌ 
لآنه ليس مثلها تعريفا ولم يقع موقعها . 

وإن وقع المضمر منادى » جاز : يا أنت نظرا إلى المظهر + قال : 
٠9‏ ح يا امحر بن انر ياانتا انت الذي طلقت عام جعتا ' 





)1( في رواية : يا مر يا بن واقم . وهو المقصود بالخطاب وهذا رجز لسالم بن دارة وقد كان هو ومرة بن واقع - 


لاق 


وجاز : يا إياك نظراً إلى كونه مفعولاً . كما ورد في كلام الأحوص يا إيّاك قد كَفِيئك ' 
فاله لأبيه لما أراد أن يتكلم . 

وإذا اضطر إلى تنوين المنادى المضموم . اقتصر على القدر المضطر إليه من التنوين » 
قال : 
١‏ - سلام الله يا مطرٌ علييا وليسس عليك يامطر السلام' 
وعند يونس : ينصب ” رجوعاً به إلى حركته الاعرابية للا اضطر إلى إزالة البناء بتنوين 
التمكن . 

وإما بني المفرد على الحركة لأن له عرقاً في الإعراب » وبني على الضم فرفاً بين حركتي 
المنادى المعرب نحو يا قوم وياقومنا وحركة المبني نحو يا قوم » كما عملوا ذلك في نحو 

قبلّك ومن قبلك ومن قبل , 


المنادى المفرد مع لام الاستغاثة 
نصب المنادى 


قال ابن الحاجب : 
«ويخفض بلام الاستغاثة نحو : بالزيد . ويفتح لالحاق ألفها » 


في ركبين : كل منبما مع قومه » فترل كل منهما يحدو الأبل وكان بينبماضغن فقال كل منهما رجزاً غمز فيه 

الآخر . وكان قوله يا آجر في الرواية التي أوردها الشارح لداء له يوصفه ٠‏ , 

قالبا ان الأحوص الأنصاري وفد هو وأبوه على معاوية » فنخطب الأحوص ثم قام ابوه ليخطب فقال له الأحرص 

هد| الكلام 3 71 ' ' 

(؟) هذا من شعر للاحوص تخاطب به مطرأ زوج انحت امراته . وقد كان في سفر بعد زواجه فقالت له امراته مل 
با نزور أي فأجابها ونزلوا بها فأكرمتهم وكانت جميلة وما جاء زوجها مطر قالت له قم فسلم على صبرك 
فازدراه الأحوص ورأى أنه لا يليق بأخختزوجته وقال هذا الشعر وكاد يقع بنهما شجار عظم . 

(5) نقل هذا الرأي سيبويه عن عيسى بن عمر . ج١‏ ص 11 , 


مل 


١) 


"ه١‎ 


وولا لام » نحو يازيداً ؟ وينصب ما سواهما » نحو : يا عبد الله ) 

ويا طالعاً جبلاً » ويا رجلا لغير معين» . 
قال الرضى : 

هذه الام المفتوحة تدخل المنادى إذا استغيث به نحو يالله أو تُعُجَبٍ منه » نحو : 
يا للماء.» ويا للدواهي » وهي لام التخصيص ادخلت علامة للاستغاثة والتعجب . 

وائما اختيرت من بين الحروف لناسبة معناها لمعناهما . إذ المستغاث مخصوص من 
بين أمثاله بالدعاء وكذا المتعجب منه مخصوص من بين أمثاله بالاستحضار لغرابته » فاللام 
معدية لادعو المقّدر » عند سيبويه . او لحرف النداء القائم مقامه عند المبرد » إلى المفعول . 
وجاز ذلك مع أن « أدعو » متعد بنفسه » لضعفه بالإضمار » أو لضعف النائب منابه » 
الا ترى انك تقول ضرلي لزيد حسن ٠‏ ؤانا ضارب لزيد « ولا يحوز : ضصربت لزيد » وإ ما 
فحت لام الجر في المستغاث لاجتاع شيئين : أحدهما الفرق بين المستغاث ' . والمستغاث 
له وذلك لأنه قد يلي «يا» ما هو مستغاث له بكسر اللام والمنادى محذوف . نحو : 
يا للمظلوم ؛ ويا للضعيف ٠‏ اي ياقوم .. والثاني وقوع المستغاث موقع الضمير الذي تفتح 
لام الجر معه » الا يجيء في حروف الجر . 

فان عطفت بغير دياه نحو قوله : 

4 - يا للكهول وللشبان للعجب" 

كسرت لام المعطوف لأن الفرق بينه وبين المستغاث له حاصل بعطفه على المستغاث » وإن 
عطفت مع ويا » فلا بد من فتح لام المعطوف أيضاً » نحو قوله : 


' بالعطافاويالرياح وأبي الحشرج الفتى النفاح‎ 20- ٠١ 


. قل يعبر عله في بعض الأوقات بالمستغاث به‎ )١( 


و4 هذا توويك مكار ٠‏ كيلك لاو بخد الدار ماشكتري قال البغدادي ول ينسبه أحد إلى قائله . 
(5) عطاف ورياح وأبو الحشرج أسماء رجال . والتفاح المعطاء . وأورد البغدادي قبله : 
يالقومي من للعسلا والمساعي يا لقومي من لل: دى والسماح ف 


ينا 


وإأما يكسم لام المستغاث له لعدم وقوعه موقع الضمير نحو قوله : يا لله للمسلمين ؛ 
وفنحت اللام اق لمكت يكلا توعد مرك الترجوير انق ولط وا كير اليه على تأويل أنه 
مدر له والمنادنى محذوف . نحم يا للدواهي ويا للماء ويا للفليقة ' . 

وحكى الفراه عن بعضهم أن أصل بالزيد : يا آل زيد فخفف . وهو ضعيف لأله 

ل ذلك ك اللا الاك نبا للعراقي ...ونا لله وديا 

وقد يستع.ل المستعاث له بون نحم 

لل ا لله ن ألم الفراق" 

وهم منعلق لما دل عليه ها قبله دن الكلام . اي استغيث بالله من ألم الفراق ٠‏ وأما اللام 
الداحلة بي المستعاث له فهي «تعلقة ا لله للمسلعءين : أخس 
الله بال ماء لاحل المسلءين . 

وفد يستعنى تمن المستخاث له إذا كان معلوما . وقد تدخحل اللام المفتوحة على المنادى 
مهدد 2 الى > يالز بد لأقتلنك . قال مهلهل 
ببداتكدو هرو ل" كينا .ينا" لكين اسمن أرق الللشرار؟ 
507 أن هدو الام الاستغائة . كأنه استغاث ميم لنشر كليب واستغاث مم للفرار ٠‏ 
تكلس . ولا معى للاستفاثة سهنا . لا حقيقة ولا مجازا . 


0 


وع بمسيد مع بستحي لد عبر 
اه 


ن الشواهد 


ون ل امام 3 عالا هن هومه و بقول لم يل للعلا والمماعي من يقوم با بعدهم ٠‏ ثم قال اله 1 
ندال لي هه عرفب للبوها . وض في سيويه الل | ناس 9ل” . 
)١(‏ عبهم ا اععالم | والعاد الله 
وال عدي لع تس ات الوا قمر ونه التجنين ‏ يخل رظي ناما يخزك يه 
ول 5 اواسيسيسة فسني لسلت كرامة يوم التلاللي 
--00 5 فسادام يا لله من السو الفسراق 
رم 5 ونه المهلهل - أعليب الذي قله سياس م بع وخ سيت سرت لحري . وقوله : 
ألم و نضح ا 0 اشام ن قوله عا # ااا قرو أي أحياة سن موه . وشعر المهلهل في هذه 
٠‏ وفضة مقئل أحيه ملأت الكتب . 


30 
فس سا 4 ١‏ قيس 


ولنكن 


ولا يجوز دخمول اللام على المنادى في غير المعاني المذكورة » فلو قلت : يا لزيد قد 
كان كذا وكذا وأنت تحدثه لم بحر . 

ولا يستعمل من حر وف النداء في الاستغاثة والتعجب » إلا « يا » وحدها , لكونها أشبر 
في النداء » فكانت أولى بأن يُتوسّم فيها باستعمالها في المنادى المستغاث به والمتعجب منه . 

قوله : دولا لام » » قال الخليل : اللام بدل من الزيادة في آخخر المستغاث به والمتعجب 
منه 2 فكل واحد من اللام والألف يعاقب صاحيه » قِ الاستغاثة والتعجب ولا يجتمعان . 

وحكم هذه الزيادة كحكم زيادة المندوب فتكون مرة وا ومرة باء » ومرة ألفاً . 
كزيادة المندوب على ما مجيء . 

وإنما صار المستغاث به والمتعجب منه معربين عند اللام وإن كانا مفردين معرفتين 2 
لأن علة البناء في المنادى ضعيفة » لأنه١‏ لشابهته للاسم المبني المشابه للحرف » فغلبت اللام 
المقتضية للجر » حرف النداء المقتضي للبناء » لضعفه في اقتضاء البناء على ما قلنا مع كونه 
أبعد من مقتضى الجر . 

قوله : «وينصب ما سواهما » أي ينصب ما سوى المفرد المعرفة والمستغاث . مع اللام 
كان أو مع الألف . 

وما سواها ثلاثة أقسام : المضاف والمضارع له والمفرد التكرة ٠‏ ويعنون بالمضارع 
للمضاف امأ يجيءبعده شبيء من تمامه إما معمول للأول » نحو : يا طالعاً جبلاً » ويا حسناً 
وجهه ‏ ويا خيراً من زيد » وإما معطوف عليه عطف النسق على أن يكون المعطوف مع 
المعطوف عليه اسماً لشيء واحد » نحو : يا ثلاثة وثلاثين لأن المجموع اسم لعدد معيّن 


ولا فرق في مثل هذا العدد المعطوف بعضه على بعض بين أن يكون عَلَما » أو » لا ؛ 


(1) أي البناء . 


اين 


فإنه مضارع للمضاف . وهذا ظاهر مذهب سيبويه '» وكذاتقول : لا ثلاثة وثلاثين عندي . 
وقال الأندلسي وابن يعيش 7 هو انما يضارع المضاف اذا كان عل ( وإلا فلا 3 
فيتال عندههما : في غير العلم : يا ثلاثة والثلاثون أو الثلائين » كيا زيد والحارث » إذا 
قسد بجماعة معيلة + والا قلت : .يا قلذنةٌ وثلاثين نحى :يا رجلاً وامرأة لغير معين , 
والأول أولى لطوله قبل النداء » وارتباط بعضه ببعض من حيث المعنى » كما في : 
يا خيرا من زيد ٠‏ بل أشد . 
وإما نعت هو جملة أو ظرف » نحو قولك : يا حلماً لا يُعجل » ويا جواداً لا يبخل . 


قال : 

أيا شاعراً لا شاعر اليوم مثله ‏ جرير ولكن ني كليب تواضع' 
وقال 

4 “أعبداً حل في شُعََىَ غريباً ألما لا أبالك واغترابا" 
وقال 





(1) "كتابسيبويه جا ص ,"5١‏ 
30( جملة : لا شاعر اليوم مثله ء صفة للمنادى وبسبيها كان شيا بامضاف . . والببت من قصيدة للصّلتان العبدي . 
قيل ان جر يرا والفرزدق حكناه : فقضى بتفوق الفرزدق وقومه من ناحية الشرف » وحكم بأن جريراً أشعر . 


واول القصيدة : 

أنا الصلتاني الذي قد علمتم متى ما يحكم فهو بالحكم صادع 
وملبا بعد الشاهد : 

جرير أشد الشاعرين شكيمة ولكن علته الباذعات الفوارع 


(م) هو مثل البيت السابق في وصف المنادى بالجملة . وهو من أبيات لجرير في هجاء شاعر اسمه : العباس بن يزيد 
الكندي وكان قد عارض ججريرً ل هجا الراعي النميري وقال : 


وال اماس بن زب ف رضت بذ روك الب مقي يش رمي د حي قومه : 
فرد عليه جر ير هذه الأبيات يقول في أوها : . 
ستطلع من ذرا شعبى قراف على الكندي تثهب الهابا 


وفيبا إقذاع وفحش كثيراء وأوردها البغدادي وشرحها . 


٠‏ -أداراً بحُزوىهجت لعين عبرة ‏ فماء الحوى يرفض أو يترقرق' 

وقال : 
ألا يا نخلةً من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام ' دسم 
فكلّ هذاء مضارع للمضاف » سواء جعلته عَلَّمَاً أو » لا ؛ 

وإذا لم تجعله علماً جاز أن يتعرّف بالقصد » كما في : يارجل » وألاً يتعرف لعدم 
القصد . كيا رجلاً » فتقول في النكرة : يا حسناً وجهه ظريفاً ويا ثلاثة ئة وثلاثين ظرفاء ؛ 
ويا عبد أ حل في شعبي غريبا . 

وتفول في المعرفة : يا حسناً وجهه لي 
في الموصوف بالجملة أو الظرف أبضضاً » أن يجوز ' نحو 0 
وأداراً بحزوي » الدارسة » لكن كره وصف الشيء بالمعرفة بعد وصفه بالنكرة ؛ . فارج 
أل يوصف إلا بالنكرة » على تقدير أنه كان موصوفاً مجميع تلك الصفات المنكرة قبل 
النداء ؛ فتقول : يا حلياً لا يعجل » غفارٌ الذنوب . 


هذا ؛ وإن لم يكن المعطوف مع المعطوف عليه اسماً لشيء واحد » بل كل منهما اسم 
لشيء مستقل : نحو : يا رجل وامرأة » أو لم يكن الوصف بالجملة » أو الظرف » فليس 
متبوعها مشارعاً للضاف » لأنه يجوز جعله مفرداً معرفة مستقلاً » فتقول : يارجل وامرأة » 


)00( هذا مطلع قصيدة لذي الرمة ٠‏ وحزوى بِضِم الحاء موضع بديار بي تميم . ومن هذه القصيدة قوله : 


وك لكر ماخر . وقد ورد مثل هذا الاطلع في قصيدة ازهير بن جتاب وهو شاعر جاهلي إذ يقول 
فيا دار سلمى هجت للعين عبرة فاء ا هوى يبرفض أو يترقرق 


6 الثاضن هنا موصرت رغد تله وهو قله : من ذات عرق وهو موضع بالحجاز . 
وتقدم هذا الشاهد في باب المبتدأ والخبر وهو الشاهد رقم 59 . وقد كرره هنا ولم ينبه إلى تقدم ذ كره وقد أشرنا 
إلى ذلك في الموضع السايق . 

(م) اي ان بجوز نعته بعد ذلك بنعت معرف منصوب . 

(4) لأنه وصف أولاً باالجملة ٠‏ ولههي لا تكون إلا وصفاً للدكرة . 


ويا رجل الظريف » ولا جوز مع قصد التعريف يا رجلاً وامرأة » ويا رجلاً ظريفاً » بخلاف 
نحو : يا ثلاثة وثلاثين إذ الأول لا يستعمل من دون الثاني من حيث المعنى » و يخلاف نحو : 
يا حلما لا يعجل . لأن الجملة والظرف » لا يكونان صفة للمعرفة » ألا ترى أنك لا تقول 
في باب « لا» : لا حلماً لا يعجل » ولا غلاماً من الغلمان في الدار لأن الجملة والظرف يصح 
وقوعهما وصفاً للنكرة » فظهر أنهم مضطرون إلى جعل نحو : يا حلياً لا بعجل » وأداراً 
بحزوى : مضارعاً للمضاف مع قصد التعريف أيضاً » بخلاف نحو : يا رجلاً ظريفاً . 

فإن فيل : اجعل الجملة أو الظرف صلة لذي » وقد صحّ وصفاً للمعرفة » قيل : 
يبعد الكلام » إذن . د عن أصله بزيادة الموصول » والنداء موضع الاختصار ألا ترى 
إلى الترخهم وحذف حرف اللداء . 

وصرّح الكسائي والفراء : بتجويز نحو : يا رجلاً راكباً » لمعيّن » لجعله من قبيل 
المضارع للمضاف » حتى إنهما أجازا : يا راكباً لمعين على حذف الموصوف » . 


وفي كلام سيبويه ؛ أيضاً » ما يشعر بجوازه . 
وفيه إشكال ؛ لاستلزام لا رجلاً راكباً ‏ ولا قائل به . 
واما شاك التوابع من البدل وعطف البيان والتأ كيد 1 فلا يحوز أن يكون المنادى بها مضارعاً 
للعضاف » لأن شيثاً منها ليس مع متبوعها اسم لمسمى واحد » كما في : ثلاثة وثلاثين في 
العدد » فلا يلزم من ضم متبوعاتها فساد . كما لزم في نحو : يا حلا لا يعجل . 

قوله : « ويا رجلاً لغير معيّن » » الفراء والكسائي لا يجيزان النكرة مفردة بل يوجبان 
الصفة » نحو يارجلاً ظريفاً ؛ ولحو قوله : 
5 - فيا راكباً اما عرضت فبلغى ‏ ندامابي من نحران أذلا تلاقيا' 


)0( عرضت أي جئت العروض وهي مكة وما حوها وقيل معناه إذا تعرضت وظهرت ,اليك عن قصيدة لعبد 
يغوث الحارثي اليمني . كان قد اسر في يوم الكلاب الثاني وانتبى أمر أسره إلى رجل امعه عصمة بن أبير التيمي . 
فقال عبد ينوث وقد عرف أنه مقتول : يا بني تميم : اقتلوني قتلة كريمة » فنجاءه عصمة بشراب فسقاه وقطع 
عرقه الأكحل وتركه ينزف وترك عنده رجلين فأنحدا يويخان عبد يخوث ويلومانه على أنه كان يريد غزوهم 
فقال هذه القصيدة وأوها : 5 


لاه 


إتما جاز عندهما ء إما لكون راكباً وصفاً لموصوف مقدر ‏ أي يا رجلاً راكباً » أو لكونه 
معرفة » ولا يرى البصر يون بأساً بكون المنادى نكرة غير موصوفة لا في اللفظ ولا في التقدير » 
إذ لا مائع من ذلك . 

وأجاز ثعلب ١‏ ضم المنادى المضاف » والمضارع له » إذا جاز دخول اللام عليهما . 
نحو : يا ضارب الرجل » ويا ضارباً رجلاً » وإن لم يجز دخول اللام » نحو : يا عبد 
الله » ويا خيراً من زيدء لم يحز ضمهما . 

ولعل ذلك في المضاف لكون جواز دخول اللام فيه دليلاً على أن الإضافة غير حقيقية » 
وأن المضاف كالمفرد » ولذلك جاز : يا زيد الس الوجه ©» برفم الوصيف اتفاقاً » وم 
جز في : يا زيد ذا المال إلا النصب » وأجرى المضارع للمضاف ؛ إذا صلح للأم مجرى 
المضاف . 


5 ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بييا فا لكا في اللوم خير ولا ليا 
وهي قصيدة جيدة » ولمالك بن الريب قصيدة تشبهها في الوزن والقافية وفيها بيت مثل بيت الشاهد » جعل بعض 
شراح الشواهد ين بون البيت الذي هنا لمالك » وإثما بيت مالك هو ؛: 
' فيا صاحبي أما عرضت فبلغن بي مازن والريب أن لا تلاقيا 
وقد اوردها البغدادي . 


مه 


توأ ابع المنادى 


قال ابن الحاجب : 

) وتوابع المنادى المبني المفردة » من التأكيد والصفة » وعطيف‎ ١ 

البيان » والمعطوف بحرف » الممتنع دخول ويا » عليه ترف ) 

وعلى لفظه » وتنصب على محله ؛ نحو : يا زيد العاقل » » 

« والعاقل » والخليل ني المعطوف يختار الرفم » وأبو عمرو » ) 

«النصب » وأبو العباس : إن كان كالحسن فكالخليل» وإلاء » 

وفكأبي عمرو ؛ والمضافة المعنوية تنصب » والبدل والمعطوف » 

«غير ما ذكر ٠‏ حكله حكم المستقل مطلقاً » والعلّم الموصوف » 

« بابن مضاف إلى علم آخر » تار فتحه » . 
قال الرضى 

كان عليه أن يقول : توابع المنادى المبني غير المستغاث الذي في آخره زيادة الاستغاثة » 
فإن توابعه لا ترفم نحو : يا زيدا وعمرا ء ولا يحوز : عمرو » لآن المتبوع مبني على الفتح 
وكذا توابع المنادى المجرور باللام » لا تكون إلا مجرورة » و : يا ريد وعمرو » ولا 
بحوز رفعها ونصبها لظهور إعراب المتبوع ؛ وأما نحو' : ضَرْبْ زيد وعمرو » فسيجي 


(1) أي اتباع المجرور بالاضافة إلى المصدر باعتبار محله . 


ا ال ا 
وكذا البدل » ساد 07 المتبوع وجائز قيامه مقامه » فجاز أن يكون في اللفظ كالنداء 
المستأنف . 

والذي أرى 3 أن غطق" البان هو البدل كما بجي ء ء في التوابع ( جد لاحك ليبن 

نحو : ياعالم يد » وياذا امال بكر » بالضم فيهما ؛ ويجوزني البدل ألا يجعل كالمستقل 
فيقال : يا عالم زيدٌ بالرفع كما يجيء في التوابع 

فإن قيل : فإذا كان البدل والمعطوف المجرد عن اللام في حكم ما باشره الحرف المباشر 
متبوعهما » فليجز : لا رجل غلامٌ لعمرو في البدل » ولا غلام وجارية في العطف . 

قلت : ل يطرد ذلك فيه » إما لأن بناء اسم : لا» للتركيب على ما قيل ولا تركيب مع 
كون أحد جزأي المركب مقدراً ؛ وإما لأن عمل «لا» ضعيف لضعف 00 
كما يجيء في بابمها 3 ا إلى انعزانها عن العمل بالفصل بها وبين معموها . 
ولا فيهبا غول ١»‏ وإلى جواز انعزالها بتكرر ا 
فكيف تؤثر مع تقديرها » بخلاف ديا» ؛ على أنه قد جاء : لا غلام وجارية بالفتح في 
المعطوف . 

وام الضرب الثالمي من التوابع 3 أعني النعت والتأكيد وعطف البيان » عند النحاة » 
وعطف النسق ذا اللام » فنقول : إن كانت تابعةً للمنادى المعرب تبعته إعراباً » معارف 
كانت أو نكرات » إذ لا محل لتبوعها . 

وقال الأخفش في عطف النسق ذي اللام التابع للمعرب : إنه يجوز فيه الرفم أبضا 

نحو : بارجلا والحاردث » ويا عبد الله والحارث » وذلك لقوة حكم كونه في حكم المستأنف 


(1) الآية /ا4 من سورة الصافات . 


للك 


الكلام عليه في باب الإضافة . 

وقال الأصمعي ' : لا يوصف المنادى المضموم لشببه بالمضمر الذي لا يجوز وصفه » 
فارتفاع نحو : الظريف » في قولك : يا زيد الظريف » على تقدير : أنت الظريف » وانتصابه 
على تقدير أعني الظريف . 

وليس بشيء » إذ لا يلزم من مشا بهته له كونه مثله في جميع أحكامه . 

ثم نقول : 
توابع المنادى على ضربين » إما بدل او عطف نسق مجرد من اللام » او غيرهها من 
بقية التوابع الخمسة » وهي : النعت والتأكيد وعطف البيان وعطف النسق ذو اللام . 


والضرب الأول كالنادى المستقل » أي كالمنادى الذي باشره .حرف النداء » سواء 
كانا مفردين + أو » لا » وكان متبوعهما مضموماً » أو ع لا ع فتقول : يا زيد ورجلا 
إذا قصدت التذكير » كما تقول : يا رجلاً » وتقول : يا زيدُ » وَرجل » إذا قصدت التعريف 
وكذا : يا عبد الله ورجلاً » ويا عبد الله ورجل . 

وكذا إذا كان مضافاً أو مضارعاً له » نحو : يا زيدٌ وعبدَ الله » ويا عبد الله وطالعاً جبلاً . 

: وء ض 00 0 8 2 

وتقول ثي البدل : يا زيد اخانا » ويا عبد الله اخ » وذلك لان البدل ساد مسد الميدل 
منه والأول في حكم الساقط ؛ وعطف النسق من حيث المعنى منادى مستأنف » فإذا لم يكن 
معه في اللفظ ما يمنع مباشرة حرف النداء » أعني اللام » جعل في اللفظ كالمنادى المستأنف 
الذي باشره حرف النداء » هذا ما نص عليه سيبويه ' ؛ وأجاز : يا زيد وعمراً على الموضع 
إذ بين ما باشره حرف النداء حقيقة » وبين ما هو في حكم المباشر فرق » قالوا » ونظير 
ذلك > رت كاة: وسيظليا ” .. 


)001 تقدم ذكره ص /ا؟" من هذا الجزء . 

(؟) هذا البحث في كتاب سيبويه ج ١‏ ص "٠5‏ وما بعلها , 

(") أي انه عطف سخلتها مع اضافته إلى الضمير على مجرور رب وهو نكرة . والرضى يرى أن مثل هذا المضاف نكرة 
أيضاً . 


م 


و كاله باشره حرف النداء كما تقول في يا أيها الرجلء وكذا أجاز ضم عطف البيان 
المفرد التابع للمعرب نحو : يا أخانا زيدْ » وقال إن هدا موضع قد اطرد فيه المرفوع ؛ 
وهو غريب . لم يذكره غيره » وقد قمنا أن عطف البيان هو البدل فيلزم » إذن » ضمه ٠‏ 
إذا كان مفرداً » تبع العرات أو امب + 


وإن كانت التوابع المذكورة تابعة للمنادى المبني على ما يرفع به » سواء كانت الضمة 
ظاهرة أو مقدرة » نحو : يا زيد ويا قاضي ويا فتى ويا هذا » فلا تخلو التوابع من أن تكون 
مضافة » أو »ع لا » والمضافة إما لفظية كما في بويك لعل الرجه مال 
١١‏ ياذا المخوفنا يعقتل تحمل ١‏ سوس 0 مني صاحب الأحلام' 
وكذا المضارع للمضاف » نحو يا هؤلاء العشرون رجلاً » وإما معنوية نحو : يا زيدُ ذا المال ؟ 
والأول حكمها حكم المفردات الأن إضافتها كلا اضافة » فيجوز فيها الرفع والنصب » 
لأنها » إذن » في حكم المضارع للمضاف » والمضارع إذا كان تابعاأ للمضموم ليس واجب 
النتصب كالمضاف » أما إذا كان منادئ فحكه حكم المضاف في وجوب النصب ؛ والثانية 
أي المضافة إضافة معنوية » يجب نصبها » نحو : يا زيد أبا عمرو » في عطف البيان , 
ويا زيدُ ذا المال في الوصف » ويا تميم كلكم في التأكيد » وجاز : يا مم كلهم "را 
الولفقه عه ٠‏ قبل النداء . لأن الخطاب فيه عارض » وعطف النسق ذو اللام لا يكون 
مضافاً اضافة حفيقية 


00 هذا من شعر عبيد الأبرص الأسدي من فحول شعراء الجاهلية . وكان قومه هم الذين قتلوا حجراً » والد امرئ 
القيس وكان امرؤٌ القيس جاداً قُ الأخحل يأر أبيه ومما قاله ل ذلك , 
والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبادر مالكاً وكاهوفلا 
القاتلين الملك الحلاحلا خير ا حسباً وثائلا 
ومالك وكاهل حيان من بي أسد ؛ فرد عليه عبيد بن الأبرص تبديده وقال : 
جنا 2 الل تسيا سه بل أبحنه إذلالاً رسيا 
الخ الأبيات ومنها : 
إنا إذا عض التقلا ف براس صعدتتنالويئنا 
تحسىى عقةختخلا وبعسب سض القسوم يسقط ينا بينا 
(؟) واضح ان الوجهين الجائزين من جهة عود الضمير مخاطبا أو غائياً . 


ينض 


وابن الأنباري بجيز في هذه المضافات الرفع شا كا في المفرد . 

وإذ م تكن التايع المذكورة مضافة » جاز رفعها ونصبها » تقول في الوصف : يا زيد 
الظريف والظريف » وني عطف البيان عند النحاة : , ا عالم زيد وزيداً » وفي التأكيد : 
ا م ادر 000 » وف المعطوف ذي اللام : يا زيد والخارك والحارث » وأعأ 
التوكيد اللفظي فإن حكه في الأغلب حكم الأول إعرابً وبناة » نحو ا ريه لين لاه 
هو هو لفظاً ومعنى » فكأن حرف النداء باشره لما باشر الأول . 

وقد يجوز إعرابه رفعاً ونصباً » قال رؤية : 

- إني وأسطارٍ محطرة نط نات اي فد كد 
ول يكل ان عل وله فزق زيل ردلا +وتعفل سييونة اناك" عطف بيان » نظر 
لأن البدل وعطف البيان » يفيد ان ما لا يفيده الأول » من غير معنى التأكيد » والثاني فيا 
نحن فيه لا يفيد إلا التأكيد ؛ فإن وصفت الثاني » نحو : يا زيد زيد الطويل » فأبو عمرو 
بضم الثاني أيضاً على أنه توكيد لفظي للأول موصوف » أو بدل منه بها حصل له من الوصف » 
كما في قوله تعالى : «بالناصية ناصية كاذية »؟ » كما ذكرنا في لزيد صوت » صوت 
حسن » ولا يجوز أن يكون الثاني مع وصفه وصفاً للأول » كما جاز هناك » لأن العلّم 
لآ رصقن وتحك: يونس عو ارق يه ايف كان يفول بأرزيك يدا الطويل + بتصنت ريك 
الثاني على أنه توكيد مثل يا تميم أجمعين » فلا يمتنع » إذن » رفعه » وذلك لأنك لما وصفته 


(1) أنظر هامش ١‏ ص ه ١"‏ من هذا الجزء . 

(؟) مراده بقوله وأسطار سطرن سطر أي تسطيراً : القرآن الكريم أي وحق أسطار المصحف . واختلفوا في كلمة 
نصر المكررة في البيت . وأرجح ما قيل أن نصر الأول هو حاجب نصر بن سيار . وقد منعه من الدخبول . ونصر 
الثاني هو الأول وهو محل الشاهد من حيث جواز رفعه ونصبه . والثالث مصدر وهو دعاء لنصر الحاجب 


بدليل ما بعده وهو قوله : 
بلغك الله فلخ تصراً نصر بن سيار شبنى وفراً 
فكأنه قال : نصرك الله نصراأ . بلغك الله ما تريد . فبلغ الخ . 
05 في سيبويه ١‏ ص 7١٠4‏ . (5) الآبة 16 » 15 من سورة العلق . 


اولض 


صار مع صفته كالوصف للأول ٠»‏ فعل هذا يكون رفع زيد الثاني ونصبه مع الوصف أكثر 
منهمالو لم يوصف ٠‏ لصيرورته مع الوصف كالوصف الأول ٠‏ كما بجيء في قولحم : لا ماء 
ماع ناوه + 


ثم اعلم أنه جاز الرفع قُ المفرد حملاً على اللفظ ٠‏ ول جز في المضاف عند غير ابن 
الأنباري ٠‏ لأن النصب في توابع المنادى المضموم » كان هو القياس » لأن التوابيع الخمسة 
إنما وضعت تابعة للمعرب في إعرابه » لا للمبني في بنائه » ألا ترى أنك لا تقول : جاءني 
هؤلاء الكرام بحر الصفة . حملاً على اللفظ » بل يجب رفعها على المحل ؛ لكن لما كانت 
الضمة اللي هى الحركة البنائية تحدث في المنادى بحدوث حرف النداء وتزول بزواله » 
عنانت كالرفع وصار حرف النداء كالعامل لها » وكذلك فتحة : لا رجل ٠‏ فلمشابهة 
الضمة للرفعة ١‏ جاز أن ترفع التوابع المفردة » لأنها كالتابعة للمرفوع » وقلّل شيئاً من 
استنكار تبعية حركة الإعراب لحركة البناء التي هي خلاف الأصل كون ' الرفع غير بعيد 
في هذا التابع المفرد , لأنه لو كان منادىٌ لتحرك بشبه الرفع أي الضم ء بحلاف التابع المضاف 
إذ المنادى المضاف واجب النصب . 
وأما ابن الأنباري فلم ينظر إلى تصور وقوعها موق المنادى » بل نظر إلى مشاجهة متبوعها 
للمرفوع » وتابع المرفوع مرفوع » سوا كان مضافاً أو مفرداً » وليس ببعيد ني القياس » 
إن قبل : فلم لم يز بناء التوايع المفردة ولا سها الوص منها كما جاز في : لا رجل 
ظريف » فكنت تقول : يا زيد الظريف » واللام لا تمنع البناء » كما لم تمنع في : الخمسة 
عشر . 


قلت : إئما جاز ذلك في ١لا‏ » لأن المنفى ني الحقيقة هو الوصف ء لا الموصوف » فكأن 


. الرفعة تعبير مستحدث من الرضى . وقد شاكل به كلمة الضمة‎ )١( 
.. فاعل : قلّل شيثاً من استنكار‎ )١( 
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«لا» باشرت الوصف » وذلك لأن معنى لا رجل ظريف فيها ؛ لا ظرافة في الرجال الذين 
فيها » فالمنني مضمون الصفة » فهي لنني الظرفاء لا لننى الرجال » فكأنه قيل : لا ظريفٌ 
فها » مخلاف : يا زيد الظريف » فإن المنادى لفظاً ومعنى هو المتبوع » فبان الفرق » على أنه 
أورد الأخفش في « مسائله »' الكبير : إن بعضهم يقول ني الوصف وعطن البيان نحو : 
يا زيد الطويل » ويا عالم زيد إنهما مبنيان على الضم كما في البدل » وقد قدّمنا أن عطف 
البيان هو البدل . 

له : «والخليل ني المعطوف يختار الرفع » » أي في المنسوق ذي اللام وإنما اخختار 
الرفع مع نجويز النصب » نظراً إلى المعنى » لأنه منادّى مستقل معنى » وإن لم يصح مباشرة 
حرف النداء له » فالرفع أولى ء تنبيها على استقلاله معنىً » كما في يا أها الرجل . 

وأبو عمرو بن العلاء نحتار النصب لأنه 3 لأجل اللام 4 عت وقوه موقع ا 04 
فاستبعد أن تجعل حركته كحركة ما باشره الحرف ؛ وكان الوجه أن ينظر إلى كونه تابعاً » 
والوجه قِ التوابع أن تتبع متبوعا سبا ُ الإعراب لا بي البناء 3 

ويلزم الخليلَ وأبا عمرو » نظراً إلى العلتين المذكورتين » اختيار الرفم أو النصب في 
التابع المذكور مع كون المتبرع غير المضموم . 

قوله : ١‏ وأبو العباس » إن كان كالحسن فكالخليل » » أي المبرد يوافق الخليل في 
إذن مجرد عن اللام ؛ ويوافق ايا عمرو في اختيار النصب مع لزوم اللام » كما في الصعق » 
لامتناع مباشرة حرف النداء له مطلقاً » فكيف يضم ؟ 


. كتاب المسائل الكبير » أحد مؤلفات الأخفش » وله الأوسط » والمسائل الصغير‎ )١( 


نضا 


حرف التعريف 
لزومه وعروضه في العلم 


ويحتاج ههنا إلى معرفة لزوم اللام وعروضها في الأعلام » وذلك بأن ينظر إلى العلم . 
فإن كان غالباً » أي كان في الأصل للجنس ثم كثر استعماله لواحد من ذلك الجنس »ء 
لخصلة مختصة به من بين ذلك الجنس ء ولا بد أن يكون وقت استعماله لذلك الواحد قبل 
العلمية » مع لام العهد . ليفيد الاختصاص به #وضان 3 #الاستضال علما له رسيس 
ذلك بالعلّم الاتفاتي ء كانت ١‏ اللام في مثله لازمة » لأنه لم يصر علماً إلا مع اللام فصارت 
كبعض حروف ذلك العلم » وذلك إما في الاسم كالبيت " » والنجم " » والكتاب” . 
وإما في الصفة كالصعق * 1 


. جواب قوله : فان كان غالباً ... الخ () غلب البيت على الكعبة‎ )١( 
غلب النجم على الثريا . (4) في عرف النحاة اذا أطلق الكتاب أريد منه‎ 0 
. كتابسيبويه‎ 


(ه) الصسّيق رجل من بني كلاب . قالوا انه كان يطعم الناس بتهامة فهبت ريح سَقَّتَفي جفانه التراب فسبّها فرمي 
بصاعقة فقتلته وقيل فيه . 
وان خويلدا فابكي عليه قتيل الريح في البلد الهامي . 
فعرف بالصعق وعرف بعض أولاده بابن الصّعق . 


ا 


0 الأعلام الاتفاقية ما يكون بالاضافة نحو ابن عباس » وابن الزبير . 


وإن ل يكن غالباً فإما أن يكون منقولاً من الصفة أ العتر © أواع الا والمتقولهن 
أحدهها كالعباس والحَّسن والحَسّين والفضل والعّلاء والنضر » تكون اللام فيه عارضة غير 
لازمة » لأنما لم نصر مع اللام أعلاماً حتى تكون كأحد أجزائها اا عات لدي 
مثلها بعد العلمية » وإن لم يكن العلم محتاجاً إلى التعريف وذلك للمح الوصفية الأصلية » 
وس الى بها إن كانت متضمنة ة للمدح كالحسن والحسين » وذمه إن كانت متضمنة 

لدعي ليواهم ا ٠‏ فكأنك أخخرجتها عن العلمية وأطلقتها على 
المسميّن أوصافاً ؛ ومن ثم قيل في المثل : إنما سعيت هائئاً لتهنأ . 

والصفات قبل العلمية إذا استعملت في بعض ما تصلح له » كانت مع اللام ٠.‏ كالضارب 
لبعض الموصوفين بالضرب » وكذا المصادر » اجريت مجرى الصفات لانه قد يوصف بها 


نحو صوم وزور وعدل . 


١ و‎ 

ولس جواز دخول اللام و في الأعلام المنقولة عن الوصف والمصدر مطرداً » ألا ترى 
لكا رن تجمده رد اليه راي + ٠‏ بل يجوز دخول اللام في أكثرها . 

وما ليس متقولاً من الوصف والمصدر ٠‏ فإن كان ني الأصل المنقول منه معنى المدح 
أو الذم , الاو جواز لمح الأصل ؟ الأس فى انتوق باشيقدا والكلته ف امقس 
بكلب ؛ قالوا بنو الليث في بني ليث بن بكر بن مناة . 

وإن لم يكن في الأصل المنقول منه ذلك . لم تدخله اللام . إلا إذا وقع اشتراك اتفاتي ء 
فحينئذ . إما أن تضيف العلّم أو تعرفه باللام » وإن كان ني الأصل فعلاً » وليسا بمطردين 
قياسيين . قال : 

4 -- علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم20 بأبييض ماضي الشفرتين بماني' 


!)ع يوم الئقا جراد يه برغ ملق كان خند اللقاوجر الكتيب ادق الرمل . جاء في الكامل للمبرد : وقال رجل من طيء 
وكان رجل منهم اسمه زيد قتل أخخر من بتي بنى أسد اسمه زيد أيضاً : ثم أقيد القاتل » فقال الطاني مفتخراً : - 


لسن 


: وقال‎ ١١٠6 
رأيت الوليد بن اليزيد مياركاً  شديداً بأحناء الخلافة كاهله‎ 
وأما أعلام أيام الأسبوع » كالأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس » لمن الغوالب‎ 
فتلزمها اللام » وقد يجرّد « اثنان» ' من اللام دون أخواته » نحو قولهم : هذا يوم اثنين‎ 
. مباركا فيه‎ 
وإنما حكنا بكونها غالبة »وإن ل يثبت الثلاثاء والأربعاء والخميس» أجناساً بمعنى الثالث‎ 

والرابع ‏ والخامسن + محافظة على القاعدة الممّهدة » في كون الأعلام اللازمة لامها في الأصل 
احكاميا صارت بالغلبة أعلاماً مع لام العهد » فيقدّر كونها أجناساً » وكذا في نحو : الثريا 
الث اق + والسرق الماك وان اقيق تثبت ألفاظها أجناساً » ولم تُعرف في بعضها أيضاً , 
معنى شاملا لين المعيّن ولأحواتة » كما عرفنا في الثلاثاء الا يناء 5 نا يكون في 
هذه الأعلام ما ثبت لفظه جنساً » لكن لا يُعرف كيفيته غلبته في واحد من جنسه » كالمشتري 

في الكوكب العيّن : فإنا لا ندري ما معنى الاشتراء فيه » ولذلك قال سيبويه : وما لم 
يعرف من هذا الجنس أصله فلحق با عرف » وعند المصنف : ما لزمته اللام من الأعلام 
اقم يقت يشبت استعمال ألفاظها في الجنس الشامل لذلك المعيّن ولغيره » كالثلاثاء والأربعاء 
والدوان واللشتري | لمك يك الغواكة ؛ لأن العلم الغالب : ما كان جنساً ثم صار بالغلبة 
عَلَمَاّ ؛ قال : بل هي أسماء موضوعة لمسمّياتم) . 


علا زيدنا يوم النهًا ... البيت وبعده : 
فان تقتلوا زيداً بزيد فانما أقادكم السلطان بعد زمان 
يريد أن زيدنا انما قتل قوداً بحكم السلطان .وروي يوم الحمى . بدل يوم النقا . 
(1) المراد به الوليد بن عبد الملك بن مروان . وقائل هذا البيت هو ابن ميادة من قصيدة في مدح الوليد الم كور : 


اولما : 
ألا تسأل الربع الذي ليس ناطقاً واني على أن لا يبيين لسائله 
وقبل بيت الشاهد : 
ريل شتول سادق أن اسوله واي على رغم العدو لقائله 
وبعده : 
أضاء سراج الملك فوق جبينه غداة تناجى بالنجاح قوابله 
(9) اسم اليوم المعين . 
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وإئما ارتكب سيبويه تلك الطريقة . إجراء للآزم لامها محرى واحداً في التقدير » 


لأ أمكن » وكان الأكثر ما ثبت جنسيته » ثم اخقص بواحد من الجنس » فألحق القليل 
بالأعم الأغلب . 


فالغوالب عند سيبويه » على أربعة أقسام : أحدها ماثبتت جسيته لفظاً ويعرف فيه 
أن اناه سارل السك المت لسر اتام كالم ولاق وار باس ال وقانه انها يعرف 
فيه ذلك المعنى ولم يثبت جنسية لفظه كالثلاثاء » وثالنها ما لا يعرف فيه ذلك المعنى وثبتت » 
جحي انعد ل الشاري روزا يووا امال رركت تيه جللكا. لحري زا ليت يحي ليه 
كالدبران والعرق للكوكبين لمن لا يعرف معنى العوق والديور ء فيهما » هذا بطوله . 

امه 

ويذهب المبرة" .ليس ما حال غلية. الممتنت ولاايدل عليه كلانه ©:وذلك أنه قال 2 
إن كانت اللام في العلم » اخترت مذهب الخليل » لأن الألف واللام لا معنى لهما فيه ولا 
يفيدان التغريف ٠‏ بل يلمح .هما الوصفية الأصلية فقط » فكأنه مجرد عنهما لأن تعريفه 
الو ل رز الاق الج ور للح خوك للعو 20016090101 
جد اتيت لين الأب كالجردهم » فعلى هذا » مذهب البرد في الحسن والصعق معاً 
اختيار الرفم لأن اللام لا تفيد التعريف » وهذا كما ترى » خلاف ما نسب إليه المصلف . 
قوله : ؛ والمضافة المعنوية » » أي التوابع المضافة » وهي في مقابلة قوله قبل : وتوابع المبني 
المفرد » وليس في نسخ الكافية ' تقييد المضافة بالمعنوية ولا بد منه » لأن اللفظية » كما 
ذكرنا » جارية مجرى ف كرد ارذاكر وووشرع. لفل في ريز ارقم و تجو باذ 
المخوفنا » ولي لحو : 
5 - يا صاح ياذا الضامر العنس والرحل ذي الأقتاب والحلس" 


)١(‏ رجوع إلى الموضوع الأصلي وهو التعليق على ما قاله المصنف من مذشعب المبرد ومناقشته في ذلك وبيان المذهب 
ع للميرد . وما سبق كان استطراداً لبيان الاعلام الغالية , 

(؟) أي نسخ المتن التي نقل منها وكتب عليها شرحه هذا , 

(5) هذا من شواهد سيبويه ج ١‏ ص "١5‏ ونسبة بعض شراح أبيات الكتاب لخزز بن لوذان السدوسي » ونسبه - 


وى 


مع أنهما مضافان » : علتين' احداهما أن صفة امم الإشارة لا تكون إلا مفردة » كما 

يجئ في باب الوصف » فكأنه قال : يا ذا الرجل الضامر العنس » فالصفة في الحقيقة مفردة : 

والثانية أن اللام في الضامر والمخوف اسم موصول » مع صلته في حكم المفرد وإن كان 

مضارعاً للمضاف » فكأنه قال : الذي ضمرت عنسه » ولو كان : الذي ضمرت عنسه » 
يقبل الحركة لم تكن إلا الرفع » فكذا ما كان مثله . 


وتزول علتاه في قولك : يا زيد الحسن الوجه » فإن الموصوف ليس بامم الإشارة » 
ولا يكون الألف واللام » موصولاً إلا في | سم الفاعل و اللفعول ؛ ويجوز رفع ددم 
فالأول ما قدمناه وهو أن ااشاف الفتي ' وإن كان مضارعاً للمضاف لكن لا يجري تابعاً 
مجرى المضاف في وجوب النصب » » بل إنما يجري مجراه إذا كان منادى . 


قوله : «غير ما ذكر » » أي غير ذي اللام » قوله « مطلقاً » أي مفردين كانا » أو 
لآ وكان مشوعهما مضموما © أو 6 لا 


قوله : «والعلم الموصوف بابن » » حكم « ابئة » حكم « ابن » فيا ذكز » وأما بنت 
فليست مثلهما ني النداء » أما في غير النداء فني جريها مجراهما وجهان » الأول لمنع » » لأن 
التخفيف معهما لفظاً وخطاً » إنما هو لكثرة الاستعمال » ولم يكثر استعمال « بنت» ؛ 
والشرط أن يكون العلم موصوفاً بابن متصلاً بموصوفه » احتراز عن نحو : يا زيد الظريف 
ابن عمرو ٠‏ فإنه لا يفتح المنادى في مثله » إذ مثله غير كثير الاستعمال » فالشروط 
أربعة : وهي كون المنادى علّماً » احترازاً عن نحو يا رجل ابن ويد وكوته موضبوقاً بارق :+ 
احترازاً عن نحو ؛ يا زيد : ابن عمرو ني الدار على أن ابن عمرو » مبتدأ ' ؛ وكون ابن 
متصلاً كما ذكرنا » وكونه مضافاً إلى علم » احترازاً عن نحو : يا زيد ابن أخينا » فإذا 


- صاحب الأغاني لخالد بن المهاجر وزاد بعده : 
تبرق الأسان لست تشاركبه ويخند شيراً كلما مني 
وصواب البيت الثاني : سير النهار فلست تاركه » لأن تسري من السرى وهو لا يكون إلا ليلا . 
)١(‏ مفعول قوله وذ كر في شرح المفصل . 
(؟) أي أن جملة : ابن عمرو في الدار . هي اخبار لزيد بمضمونها بعد ندائه . 


فسن 


اجتمعت الشروط » اختير فتح المنادى » ولا يجب » وقد ذهب بعضهم إلى وجوبه . 

وإنما اختير فتح المنادى مع هذه الشروط » لكثرة وقوع المنادى جامعاً لها » والكثرة 
مناسبة للتخفيف » فخففوه لفظاً بفتحه » وسهل ذلك كون الفتحة حركته المستحقة في 
الأصل 2 لكونه ل 

والتنو جين يعلف ال اه أجواية ا 

والكوفيون يجوزون فتح المنادى العلم الموصوف بأي صفة منصوبة كانت » نحو : 
يا زيد ذا المال . 

وبعض البصريين يحوزون فتح المنادى المفرد المعرفة علماً كان » أو » لا » إذا وقع 
موصوفاً بابن » الواقع بين متفتي اللفظ ٠‏ نحو يا عالم بن العالم . 

والعلم المتصف بابن وابنة » الجامع للشرائط الأربع في غير النداء يخفف بحذف تنوينه 
وجوباً » وبحذف ألف و ابن » خطا ء أيضاً نحو جاءني زيذ بن عمرو . 

وقوله : 

' جارية من قيس بن ثعلبة‎ - ١١ 

شاذ . 

وإن اختل إحدى الشرائط لم يحذف التنوين » ولا الألف خطا » والمعتبر في كل ما 
ذكرنا لفظ ابن » وابئة » لا تثنيتبما وجمعهما » وتصغيرهما » لأنه لا يكثر استعماهما 
كذلك » وكذا المعتبر كون العلم الموصوف مفرداً . لأن المثنى والمجموع ليسا بعلمين ) 
انها وله ركر امع الا 


)0( قيد ذلك علماء الرسم . بأن يكون لفظ ابن غير واقع في أول السطرء وإلا رسمت الألف قبله ولو اجتمعت كل 
هذه الشروط . 

(؟) هو مطلع أرجوزة للأغلب العجلي يقصد به امرأة من العرب اسمها « كلبة» وكانت بينه وبينها مهاجاة وني 
الارجوزة الي منها الشاهد فحش كثير . 


نفس 


نداء المعرف 
بالألف واللام 


قال ابن الحاجب : 


« وإذا نودي المعرف باللام قيل : يا أيها الرجل » ويا هذا الرجل » 
«ويا أيهذا الرجل » والتزموا رفع الرجل لأنه المقصود ؛ وتوابعه » 


«لأنها توابع معرب » وقالوا : ياألله خاصة » . 


قال الرضى : 

لو دحل اللام المنادى ؛ فإما أن يبنى معها وهو بعيد » لكون اللام معاقبة للتنوين فهي 
#اتوين 3 فن ثم قل بناء الاسم معها كالخمسة عشر وأخواته » والآن ؛ فاستكره دخوها 
مطردا في المنادى المبي . 

وإما أن يعرف :وهو أيضا غ بعيد » لحصول علة البناء » وهي وقوع المنادى موقع 

وقال بعضهم إنما لم يجمعوا بينهما » كراهة اجماع حرفي التعريف » وفيه نظر » لأن 
اجتماع حرفين في أحدهما من الفائدة ما في الآخر وزيادة ؛ لا يستنكر » كما في : لقدء 


انفضا 


وألاإنًا » على ما يجيء ني موضعبهما » قالوا : وليس المحذور اجتاع التعريفين المتغايرين 
بدليل قولك : يا هذا » ويا عبد الله » ويا أنت » ويا أللّه ؛ بل الممتنع اجتّاع أداتي التعريف 
لحصول الاستغناء بأحدهها . 

وقال المبرد » في الأعلام » إنما تنكر ثم تعرف بحرف النداء » ولا يتم ما قال في : 
يا ألله » ويا عبد الله ' 

وقال المازني » في اسم الإشارة : ينككّر ثم يحبر بحرف النداء » ومن ثم لا يقال : 
هذا أقبل » أي يا هذا . 

ولا حاجة إلى ما ارتكبا » إذ لا منع من كون الشيء المعيّن مواجهاً مقصوداً بالنداء » 
وأي محذور من اجماع مثل هذين التعريفين ؟ 

هذا 0 فيدر لقصل بي بعرت لاه والام. ا 
على هذا الاسم المبهم لشدة احتياجه إلى مخصصه الذي هو ذو ل 

وذلك أن من ضرورة المنادى أن يكون متميز الماهية » وإن لم يكن معلوم الذات ؛ فلا 
معنى لنحو : يا شيء » ويا موجود » إلا أن يكنى بمثلهما عن أن المخاطب » ما فيه شيء . 
ما يكون في العقلاء إلا أنه يقع عليه اسم الشيء والموجود » وهذا مجاز » وكلامنا في الحقيقة . 

توجلبوا الاسم المتصف بالصفة المذ كورة وأا بشرط قطعه عن الإضافة » إذ هي 
خصصه » نحو : أي رجل » واسم الإشارة » وأما لفظ شيء » وما بمعنى شيء © فإنهما 
وإن كانا مببمين » لكن لم يوضعا على أن يزال إببامهما بالتخصيص » بخلاف : أي » 


)1١(‏ اجتمع ني « لقد ء لام التوكيد وحرف التحقيق » وفي « ألا إن ه حرفان يستفتح هما الكلام ويدلان على الثبوت 
وتزيد وان» بافادتها التوكيد . 

ف لأن لفظ الجلالة لا يقبل التنكير ولو فرضاً » والعلم المضاف إلى لفظ الحلالة انما اكتسب التعريف منها . 

(5) اي حرف التعريف . 


1ن 


واسم الإشارة » فإ مهما وضعا مبهمين مشروطاً إزالة إبهامهما بشيء ؛ أما اسم الإشارة فبالإشارة 
العسة + او بالوضلك »:وآما آي » فباسم آخر بعده . 

وأنا ضصضمير الغائب فانه وضع ديعا مشروظاً إزالة إمهامه بم قبله لا يا بعذه ) وإن 

تفق ذلك ' » فالأغلب أن يكون منكراً ؟ كما في ركد وحلة نواما تيعو #اراتهزيداً 
فقليل » وأما الموصول فإنه وإن أزال إبهامه ما بعده » لكنه جملة . 

ثم تقول : إن وأا اللقطوع عن الإضافة » أحوج إلى الوصف من اسم الإشارة » لأنه ؛ 
كما ذكرنا » وضع مبهماً مزال الابهام باسم بعده بخلاف اسم الإشارة فإنه قد يزول !مامه 
بالإشارة الحسية . 

فلهذا قد يقتصر على : يا هذا » دون : يا أيها ؛ ومن ثم جوز بعضهم في نعت : ياهذا : 
النصب والرفع كما في : يا زيد الظريف » وأوجب رفع نعت «أي» . 

وفصل بعضهم في وصف : يا هذا » فقال : إن كان لبيان الماهية نحو هذا ارجل» 
وجب الرفع لأنه مستغنى' عنه » وإلأجاز الرفع والنصب » نحو : يا هذا الطويل رفعاً ونصباً . 

وان المازلي والرجاج حورا النتصب والرفم قي وصف اسم الإشارة وأي 34 قياساً على 
على نحو : يا زيد الظريف » ولم يثبت . 

وإنما قطع « أي » المتوصل به إلى نداء ذي اللام عن عن الإضافة » لما ذكرنا » من قصد 
لإبهام » وأيضاً » لو لم يقطع عن الإضافة لكان منصوباً » وكذا ذو اللام الذي هو وصفه » 
فلم سيد ص ا د 
قل طالب أ 51700 "2 ولس هنا توفي ل 


رم أي ازالة ابهامه بما بعده . (م) الآية 11١‏ من سورة الاسراء , 
() أي جيءببها بدلاً منه 


نض 


ينات ااه معلوع دقار كما لي تزه ياي : ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 6 ( 
ووكلاً هدينا »' والقصد ههنا الاببام » وهاء التنبيه أيضاً مناسب للنداء » إذ النداء 
أيضاً تنبيه » ثم » لكون | سم الإشارة أوضح من ١‏ أي ؛ وصف ١‏ أي » به في بعض المواضع 
نحو : يا ايهذا » فيقتصر عليه . 

واعا توصل بأي إلى نداء اسم الإشارة لأن اسم الإشارة في الأصل ما يشار به للمخاطب 
إلى ثبيء » فهو ني أصل الوضع لغير المخاطب» وهذا يؤتى فيه بحروف الخطاب كما يجيء 
في بابه ٠‏ فتحوشي في بعض الأماكن من أن يدخخله حرف يجعله ممخاطباً أي حرف النداء » 
ره أي في بعض المواضع » لتناكرهما في الظاهر » ثم قد يوصف هذا الوصف 

سم الجنس نحو يا أيهذا الرجل » فعلى ما ذكرنا » ليس هذا التركيب مصوغاً لأجل نداء 
الث بالام . » على ما أومأ إليه المصنف » بل لأجل نداء | سم الإشارة » بدليل اقتصارهم 
كثيراً على نحو يا أيهذا من دون الوصف باسم الجنس . 

وقال الأخفش في : يا أيها الرجل : أيّ موصول وذو اللام بعده خبر مبتدأ محذوف 
والجملة صلة أي » وإئما وجب حذف هذا المبتدأ لمناسبة التخفيف للمنادّى » ولا سيمًا إذا 
زيد عليه كلمتان أعني أيهأ ؛ وبصح تقوية مذهبه بكثرة وقوع أي » موصولة في غير 
هذا الموضع » وندور كونها موصوفة . كما يجيء في باب الموصولات . 

قيل : لو كانت موصولة لكانت مضارعة للمضاف فوجب نصبها » والجواب » أنه 
إذا حذف صدر صلتها فالأغلب بناؤها على الضم كما بأني في الموصول » فحرف النداء » 
على هذا » يكون داخلاً على اسم مبني على الضم فلم يغيره وإن كان مضارعاً للمضاف » 
كما في قولك : يا من قال كذا . 


والأكثرون على أن ذا اللام وصف لا مم الاشارة في النداء وغيره » لأنه اسم دال على 


. الآبة الا من سورة الزرحرف (1) الآية 86 من سورة الأنعام‎ )١( 


لضن 


"تلك الننايقة المبطة وسو الزكر لوا لاجد الضف عنما عون اما ولاعل 


0 


معنى قي متبوعه : 
وقال بعضهم هو عطف بيان لعدم الاشتقاق . 


والجواب أن الاشتقاق ليس بشرط قي الوصف لعا يدل ناه اود راسم 
الإشارة إلا با سم الجنس المعرف باللام كما بألى قُْ ناض النعت + أماا سم الجنس فلانه عو 


يي بي سي 4م 


الدال ٠‏ عل هيام بين الأمماء 14 اولع اليه في نعت أسم الإشارة 7 ماهية المشار اليه 
هذا 0 /! 


وأما التعريف باللام فلأن تعيين الماهية حصل من لفظ الجنس وتعيين الفرد من أفرادها » 
من اسم الإشارة » فلم يبق إلا تطابق النعت والمنعوت مع انهما كلمتان بمنزلة قولك : الرجل 
المعهود » لأن لفظ هذا » لا يفيد إلا تعيين الفرد الذي دل عليه الرجل ٠‏ وهذه الفائدة 
تحصل من لام العهد » فظهر شدة احتياج البهم إلى صفته ٠‏ فين ثم لا يجوز الفصل بين 
النعت والمنعوت ههنا » فلا تقول : هذا اليوم الرجل » كما يجوز في غير هذا النوع » ولا . 
جوز . أيضاً » تفريق صفاته نحو : هؤلاء الرجل والفرس «البقر . 

قوله : ووالريوا زم الرجل » » أي اسم الجنس الواقع صفةً لأيّ » وهذا » وإن كان 
القذاس حرا تعييه ابقاة » كما في : 0 كونه 
مقصوداً بالنداء » فكأنه باشره حرف النداء » وأما الظريف + في “يازيد الظريق + فلينين 
متصوداً بالنداء » بل المقصود : زيد » وقد ذكرنا الخلاف في فور تصبيه قبيل .+ 

قوله : وتوابعه » » أي الترموا رفع توابعه . 

اعم أن تابع تابع المنادى عند النحاة مثل متبوعه مطلقاً » إن كان تابع المنادى مرفوعاً 
أو منصوباً يحمل تابع التابع على ظاهر إعراب التابع » سواء كان المنادى «أي » » أو 
إعذاوء ار فرعا تقول ف خياغيا : يا زيد الطويل ذو الجمة » إذا جعلته صفة للطويل 

وان حملته على وين »تفي لودل أنهي الطزيل + تمي :ذا للج لاغيز» كن يهنا 
للطويل أو لزيد . 


يفنا 


وأما قٍِ وأي ٠‏ فان التابع الذْهِ كي نحي ء بعد وصفه لا يكون إلا ا لوصف «١‏ أي ) لأنه 
هو المنادى في الحقيقة , د ع وصلة اليه . 


فعلى هذا » إذا كان ذلك التابع مضافاً معنوياً فالواجب الرفم نحو عا ريل 
ذو المال » ولا يحوز : يا أيها الرجل وعبد الله » لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه » 
فيجب » إذن » أن يكون عبد الله » صفة « أي »ء ولا يجوز . لأنه لا يوصف إلا بذي 
الام » ويجوز : يا أيبا الرجل الحسن الوجه » كما يجوز يا أيها الحسن الوجه » وكذا يجوز : 
يا ايها الفاضل والحسن الوجه 

وإن أبدل من وصض ٠‏ أي » » فإن جعل المبدل منه في حكم الطرح لم يجز إلا أن يكون 
البدل مما يجوز كونه صفة لأ . أعني الجنس ذا اللام » فلا تقول :ا أما الرجل وك 
وإذام يمل للبذل منه في بسكم الطرع جاز يا أبها الرجل ويلا برقع زيذ «وسيجي» قْ 
باب البدل أنه يجوز جعل المبدل منه في حكم الطرح » وتركه ' ؛ نحو : يا عالم زيد بالضم ) 
وبا عالم زيدٌ وزيداً بالرفم والنصب , ولا يجوز : نحو يا أبها الرجل زيد » بضم زيد » 
بدلا من أي » لما تقدم : أن التابع الذي بعد وصف « أي » لا يتبع «أي» . 

آنا إذا جئت به بعد وصف اسم الإشارة » فيجوز فيه الأمران لأن اسم الإشارة قد 
يستبدٌ من دون وصفه ٠»‏ فتقول :يا هذا الربحل ويك وذو امال حملا عل الوصف » وزيد 
بالفم :نذا إلا مستي “عل بهذا + 

وإذا كان ذلك التابع عطف نسق مجرداً عن اللام » لم يجز إلا حمله علي هذا » نحو 
يا هذا الرجل وذو الجمّة » لأنك لو حملته على الوصف » كان وصفاً لهذا » واسم الإشارة 
لا يوصف إلا بذي اللام كما قلنا في «اي». 


ولا يجوز'عطف المضاف لا رفعاً ولا نصباً على المفرد الذي هو صفة للمنادى المضموم 


00 أي ترك جعله في حكم الطرح . 
090 جاء في بعض النسخ نسبة هذا الرأي للأندلسي ( القاسم بن أحمد ) ويؤيد ذلك قوله بعد قليل : قال : فلم يبق 
إلا النصب . 


الوضنا 


نحو : يا زيد الطويل وذو الجمة » أما النصب فلأن المنصوب لا يعطف على المرفوع » 
وأما الرفع فلأن حق المعطوف جواز قيامه مقام المعطوف عليه » ولا يجوز : يا زيد ذو الجمّة 
برفع «ذو)ع). 


قال : فلم يبق إلا النصب عطفاً على زيد . 


وأجاز المازني الرفع حملاً على الطويل » ويمنع من كون المعطوف كالمعطوف عليه 
في كل ما يحب له وبمتنع عليه » ألا ترى إلى قولهم : يا زيد والحارث » ولا يحوز : يا 
الحارظة:: 

والجواب أنه كان القياس امتناع نحو يا زيد والحارث » لكنه إتما جاز لأن المانع 
من نحو : يا الحارث » اجتاع يا » واللام لفظأً » ولم يجتمعا في يا زيد والحارث فهو مثل 
يا أها الرجل من حيث إنهما اجتمعا في الصورتين تقديراً » لا لفظاً . 

قوله « لأنها توابع معرب » ؛ يوم إلى أن المعرب لا محل له » وإلى أنه لا بحمل على 
محله » وترك ظاهر اعرابه . 


وني الموضعين نظر . 

ما الأولء فلأن المضاف إليه إضافة غير محضة . له محل' من الإعراب مع كونه 
معرباً لفظاً » نحو : حسن الوجه » ومؤدب الخدام وضارب زيد » وكذا ما أضيف إليه 
المصدر . قال : 

م١1١‏ - حنى بجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المنفلوم"' 


(1) يريد بالمحل : ملاحظة معناه من حيث كونه فاعلآأو مفعولاً . ولا يريد أنه مبني له محل من الاعراب . ويسميه 
النحاة العطف على المعنى . 

(؟) من قصيدة للبيد بن ربيعة في وصض حمار الوحش وانثاه » وكان قد وصف ناقة أولاً ثم شببها بحمار الوحش 
الذي يطارد أنثاه . فيكون شديد السرعة . وهاجها أي أزعجها وكان شأنه معها شأن الغريم المظلوم الذي يطالب 


أخذن 


وأما الثاني فإنه وإن كان ظاهر كلام سيبويه منع الحمل على موضع ما أضيف إليه 
اسما الفاعل والمفعول » والصفة المشبهة والمصدر وإن جاء في الظاهر ما يوهم خلاف ذلك 
فهر يضمر له عاملاً كقوله في ضارب زيد وعمرا » إن التقدير ضارب زيد وضارب عمرا » 
ولا يحيز في نحو حسن الوجه واليد » الرفم ني المعطوف كل ذلك كراهة لمخالفة التابع 
لظاهر إعراب المتبوع إلى المحل الخني ؛ لكنه يشكل باتفاقهم على جواز العطف على محل 
اسم إن في نحو إن زيداً منطلق وعمرو ؛ 

وله أن يرتكب أن الجملة غير المؤكدة . أعني عمرو مع خبره المقدر » عطف على الجملة 
المؤكدة . أعني : إن مع اسمه وخبره ولا نقول إن الاسم عطف على الاسم » وكذا القول في 


لحو 
4 - فان لم جد من دون عدنان والدا ودونَ معد فلتزعك العواذل ' 
وقوله 


- معاوى إننا بشر فأسجح فلسن بالجبال ولا الحديدا' 


قوله : ١‏ والتزموا رفع الرجل » ٠‏ كأئه جواب عن سوال مقدر » وهو أنه » إذا كان 
صفة للمنادى المضموم » فلم لم يجز فيه النصب كما في يا زيد الظريف . 


)ع( وهذا أيضاً من شعر لبيد من قصيدة جيدة مشهورة نتضمن كثيراً من الحكم والمواعظ وهي التي أوها : 


الا تببالان امرء عداذا سارل أنحب فيقضي أم ضلال وباطل 
وقيل بيت الشاهد : 
فقولا له ان كان يقسم أمسره ألا يعظك الدهر أمك هابل 
إلى ان قال : 
فان أنت لم تصدقك نفسك فانشب لعلك مهديك القرون الأوائل 


0( من شعر لعقيبة بن هبيرة الأسدي يخاطب معاوية بن أي سفيان . ورواه بعضهم بالجر فلا شاهد فيه » وصحح 
الرمخشري أن المنصوب من شعر آخر لعبد الله بن الزبير الأسدي والربير بفتح الزاي وهو غير عبد الله بن 
الزيير بضمها . وكلاهما شتطاب لعاوية . 


0 


قوله : ' وتوابعه كاله جواب عن سؤال وارد على الجواب عن السؤال الأول »اي 
إذا كان هو المقصود بالتداء - مر بالنداء كالمنادى المضموم ٠.‏ قالوجه أن جور قِ 

فعلى هذا صار نحو الرجل في : يا أيها الرجل :كالنعامة ؛ إذا قيل : لم وجب رفعه 
قيل هو المنادى المفرد الذي باشره حرف النداء ٠‏ ألكونه مقصوداً دون موضوقة . 

فإذا قيل : فيجب » إذن أن يحوز في توابعه ما جاز في توابع المنادى المضموم » قيل : 
ليس هو المنادى المضموم » بل مثله ' . 

قوله : « وقالوايا ألله خاصة » ؛ يعني لم يدخل حرف النداء من جملة ما فيه اللام إلا لفظة 
لمحيل اعجار ذلك تيع كار ئين في هذه اللام . ٠‏ ازومها للكلمة ٠‏ قلا يقال ولاه » 
إلا نادراً . 
قال : 

0- كحلفة من أني رباح متها لافينمه الكبحان ' 

وكونها بدلاً من همزة 9 إله » فلا يجمع بينهما إلا قليلاً . قال : . 





(1) هذا التشبيه الذي ذكره الرضى . جاء في آخره مضطرب العبارة في النسخة المطبوعة وقد أصلحته با يتفق مع 
الدك االقغيوة مق :ذكر الل 

)2( نسب البغدادي إلى بعضهم أنه يرويه ٠‏ لاهم ؛ مخفف من : اللهم . نم أريد به الذات وبذلك لا يتفق مع 
ايراده هنا لما أراد . ووصفه بالكبار يرجح ما ذهب إليه الرضى . وأبو رباح هو حصن بين بدر من بتي حنيفة . 
كان قثل رجلاً » فطلب منه أن يحلف ما قتله أو يعطي الدية » فحلض ولكنه قتل بعد ذلك قصاصاً فضرب به 
المثل في الحلف الذي لا يغني ولا ينتفع صاحبه . وهو من قصيدة للأعشى ميمون بن قيس ٠‏ عاوها : 


السبج قروا ارما وعادا أفناهم الليل والهبار 
وقبل يت الشاهد يقول مسخاطباً قوماً أنكروا أخذ رجل امه عرار وحلفوا ؛ 
9 1 ف جع ادا ان نحن ما عندنا عرار 


م8 


1 كت مها الإلتية أن تكنون: كظية. ٠‏ حول لمت يول عويلة ك١‏ 
وأما النجم . والصعق . والذي وبابه » فإن لامها لازمة لكنها ليست بدلاً من الفاء . وأما 
« الناس » فإ اللام فيه عوض من الفاء واصله اناس . ولا يجتمعان إلا في الشعر كقوله : 
؟١‏ - إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنينا ' 

اله انا اينيع لارمة به ايفان اق الع اس 

فقالوا : أصله الإله » فعال معنى مفعول » والإلاهة : العبادة ؛ أله بفتح العين أي 
عبد فإلهَ بمنى مألوه » أي معبود . فالله . في الأصل » من الأعلام الغالبة ٠‏ كالصّعق . 
كانه العام يكل تعره ثم اختصٌ بالمعبود بالحق » لأنه أولى من يِؤْلّه » أي يعبد » 
وصار مع لام العهد علماً له ؛ ل 
من تركه ء وصار الألف واللام كالعوض من الهمزة لقلة اجّاعهما . 

ولا نقول اجتاعهما يمختص حال الضرورة كما قلنا في الأناس ٠‏ وذلك أنه قد يجيء 
١‏ الإله؛ في السعة » أو ورد أبو الفرج الأصفهاني ” لامب بواخلق كان م هق ارين 
ابن أميّة » ابن الاله . 

فلما خففت الحمزة » نقلت حركتها إلى ما قبلها » كما هو القياس وحذفت فصار : 
لله ؛ » ثم أسكنوا اللام الأول وأدغموها في الثانية » ولا تدغم لو حَمّفت نحو الالاهة 


" 





)1( هذا أحد أبيات للبعيث بن حريث . مما أورده أبو مام في ديوان الحماسة . وأونها : 
خيال لأم الملشيجل رحربيا مسيرة شهر للبريد المذّبب 
والذبب بباءعين من ذبّب في سيره إذا أسرع . والدمية الصورة من العاج ونحوه وعقيلة بمعنى كر يمة أو مختارة 
من بين من هي منهم والربرب الفطيع من بقرالوحش ٠‏ وبعد أن نفى أن تكون شيئاً من ذلك كله فال بعد بيت 
الشاهد ٠‏ 
ولكنبا زادت على الحسسن كله كمالاً ومن طيب على كل طيب 
(1) في هذا الأمر بحث طويل في خزانة الأدب تقلا عن أئمة اللغة . وهذا أحد أبيسات لذي جدن الحميري أحد 
أذواء اليمن وبعده : 
فيد عنهم شلتى وقد كانوا جميعاً وافرسنا 
() في كتابه الأغاني (4) أي بفتح الحمزة وكسر اللام الأولى وفتح الثانية مخفضتين , 


انا 


بمعنى العيادة » لأن التخفيف مع عروضه غير غالب ٠»‏ كما غلب في « الله » » فكأن اللامين 
لم يلتقيا . 

والأكثر في ديا ألله , قطع الحمزة » وذلك للايذان من أول الأمر أن الألف واللام 
خرجا عما كانا عليه في الأصل وصارا كجزء الكلمة حتى لا يُستكره اجمّاع دياه واللام » 
فلو كانا بقيا على أصلهما لسقطت الهمزة في الدرج » إذ همزة الام المعرّفة همزة وصل . 

وحكى أبو على » يا الله بالوصل على الأصل . 

وجوز سيبويه أن يكون « الله » من : لاه يليه ليها » أي استتر . 

فيقال في قطع همزته واجتّاع اللام و «يا» » إن هذا اللفظ اختص بأشياء لا نيجوز 
في غيره كاختصاص مسمّاه تعالى ؛ وخواصه في : الهم » وتالله » والله » وها الله ذا . 
واللّه مبجحروراً بحرف مقدر في السعة و : افالله لتفعلن » بقطع الهمزة كما يجيء في باب 
القسم . 

و و 

وقوله : 

اتتحين الجلكة يا الى كيت لسن برانت عله الرميير هه 
شاد ووجه جوازه مع الشلوذ لزوم اللام 2 وقوله : 

- فيا الغلامان اللذان فرًّا إياكما أن تبغياني شراً' 
اسُذ ؛ 

وبعض الكوفيين يجوز دخول يا » على ذي اللام مطلقاً في السعة ؛ . 


والمهان في « اللهم » عوض بنع اناه أحن قرا بالابتداء باسم الله تعالى ؛ وقال 


)00 هذا من الشواهد الخمسين الي وردت في كتاب سيبويه ولم يعرف لها قائل . وهو في كتاب سيبويه ج ١‏ ص الا 
ومن اجلك يقرا بنقل الهمزة للورة. »:وزوئ فديتك بالي د الخ 7 

(؟) بيت شائع في كثير من كتب النحو . ولم يذكر أحد له قائلاً ولا ضمٌ إليه شيئاًآخر » ووجه كونه أشذ مما قبله 
أن اللام في التي لازمة وفي ‏ الغلامان » لا هي لازمة ولا عوض من شيء » ورواه البغدادي : ان تكسباناشراً 
من قوهم كسبته مالاً أي جعلته يكسبه . 


الذنانا 


الفراء : أصله : با ألله أمّنا بالخير » فخفئ بحذف الهمزة » وليس بوجه » لأنك تقول : 
اللهم لا تؤْمّهم بالخير . 


ويجمع بين « يا » والمم المشدّدة » ضرورة » قال : 
إني 0٠.13‏ ستحينت- لاا _ ١‏ أترل: يلا الليهم سبنا اللهفسيا؟ 
وقد يزداد وما في آخره ء قال : 
1د وما عليك أن سول كلما شكخت أو :ضعليث يا اللهدم اما 
اردد علينا شيخنا مسلما " 
ولا يوصض : اللهم ؛ عند سيبويه » كما لا يوصف أخواته » أعني الأسماء المختصة بالنداء » 
نحو : يا هناه » ويا نومان » ويا ملكعان وفل » وقد أجاز المبرد وصفه لأنه بمنزلة : يا الله » 
وقد يقال يا ألله الكريم » وقد استشهد بقوله تعاللى : ٠‏ قل اللهم فاطر السموات والأرض »" . 
وهو عند ستو ا عل قتاع المستا نناح. 
ولا أرى في الأسماء المختصة بالنداء مانعاً من الوصف ؛ بِلَى » السماع مفقود فيها . 


(1) لم يذكر أحد ممن كتب على هذا الشاهد نسبته إلى قائل معين . قال البغدادي : وزعم العيني أنه لأبي خراش 
الهذلي ١‏ قال وقبله : ان تغفر اللهم تغفر جما ... قال البغدادي : وهذا خخحطأ . لأن البيت الذي زعم أنه قبله 
بيت مفرد ١‏ وليس لأبي خراش وانما لأمية بن ألي الصلت . أخذه أبو حراش وضم إليه بيتاً . فكان يقول وهو 
يسعى بين الصفا والمروة : 

لاهم هذا خامس ان مما 

ان تغفر اللهم تغفر جما 

وتمثل الى صلى الله عليه وسلم ببيت أميّة . 

(؟) وهذا أيضاً من الشواهد التي لم ينسبها أحد لقائل . ومضمونه أنه يأمر زوجته أو ابنته بالدعاء كلما صلت أو 
فخت لدوم إلا هالا الآية 45 من سورة الزمر . 


أتمّسه الله وقد أنتمبا 
وأي عمد لك لا ألتَا 
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تكرير المنادى 
المفرد 


قال ابن الحاجب : 
«ولك في مثل : يا تيم تيم عدى : الضم والنصب » . 


قال الرضى : 
حي له : المنادى المكرر إذا ولى الثاني اسم مجرور بالإضافة » فالثاني واجب النصب » 
ولك ني الأول الضم والنصب ء قال : 
4ح يا تم تم عسدى لا أبالكم لايليّكم في سوأق عمر' 
وقال : 1 
يا زيد زيد البعسلات الدَبّل 2 تطاول الليل عليك فانزل' 


)0( هذا من شعر جرير . بجو عمر بن لأ اليتمي . وكان عمر قد هجا جريراً فرد عليه جرير بهذهالقصيدة وأفحش 
فيبا وسب أمه وأسمها برزة . ولا توعد جرير قوم عمر بأن عبجوهم جميعاً أتوه بعمر موثقاً وحكره فيه فأعرض 
عن هجوهم . 

()-السيادت : الابل القوية على العمل والذبل جمع ذابل وهي الي ضمرت من طول السفر .وروي : تطاول 
الليل هديت فانزل . وهذا الرجز لعبد الله بن رواحة . الصحالي الانصاري . ومراده بزيد : زيد بن ارقم ٠‏ 
وكان يتيماً في حجر عبدالله بن رواحة وسافر معه في غزوة وسمع عبد الله يقول شعراً يتمنى فيه الشهادة فبكى زيد 
فقال له عبد الله بعد أن خفقه بالدرة : وما عليك يالكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين عبتي الرحل ٠‏ وكان 
مردفاً خلفه على حقيبة الرحل . وقيل ان المقصود بزيد : هو زيد بن حارثة . واستبعد ذلك اليغدادي قال : 
لان زيد بن حارثة كان هو أمير البيش في غزوة مؤتة . 
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أما الضم قُُ الأول فواضح + لذن منادى مفرد معرفة » والثاني عطف بيان وهو البدل على 
ما يأني في بابه . 


وأما نصب الأول » فقال سيبويه : إن هتيم » الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه 
وهو تأكيد لفظي لتم الأول » وقد مر ني توابع المنادى المبني أن التأكيد اللفظي في الأغلب 
حكله حكم الأول » وحركته حركته » إعرابية كانت أو بنائية » كما أن الأول محذوف 
التنوين للاضافة فكذلك الثاني مع أنه ليس بمضاف ؛ وشبّهه سيبويه باللام المقحمة بين 
م » لتاكيد اللام المقدرة . 

وإنما جيءبتأكيد المضاف لفظاً بينه وبين المضاف إليه » لا بعد المضاف إليه » لثلا 
يُستنكر, بقاء الثاني بلا مضاف إليه.ولا تنوين معوض عنه ولا بناء على الضم ؛ وجاز الفصل 
به بيئهما في السعة على انه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا في الضرورة م وذلك 
بالظرف خاصة في الأغلب كما يجيء ني باب الإضافة ؛ لأنك لما كرّرت الأول بلفظه وحركته 
بلا تغيير » صار كأن الثاني هو الأول . وكأنه لا فصل هناك » ألا ترى أنك تقول : إن 
إن زيداً قائم » مع قوهم لا يفصل بين « إن » واسمها » إلا بالظرف » وتقول : لا لا رجل 
في الدار مع أن النكرة المفصول بينها وبين «لاء» ' التبرئة واجبة الرفع كقوله تعالى : ١‏ لا فيها 
غول ؛' ؛ وقال : 
8٠‏ - فلا والله لا يلشى لا بي ولا" لضا جم اتكجدا دوك" 


)١(‏ هكذا استعملها الرضى , وكرر ذلك . ووجه ذلك أن كلمة ولاه حين تصير اسم وثانيبا معتل . يضعط ثانيها 
وتضعيف الألف يجعلها هكذا لأنه بعد اجتماع الألفين تبدل الثانية منها همزة . وانظر حديث الرضى عن التسمية 
بالآدوات والحروف في باب العلم . 

(5) الاية /ا4 من سورة الصافات ل : 

0 و اران لتسضيسهة ره 
فقال هذه القصيدة يشكو ماحدث من رفيع وقومه ووصف ابله وكأنها تشكو مما حدث ويقول في هذا .. يقصد 
الابل 


إذا ذكر العريف لا اقشعرت ومس جلودها منه انزواء - 


كيين 


مع أن حروف الجر لا تدخل إلا في الاسم . . 
ويمكن أن يكون قوله : 
لم ” 


من هذا ء 87 000 


وقال البرد إن ٠‏ تم » الأولى مضاف إلى « عدى » مقدر عليه الظامر وم 
يبدل من المضاف إليه التنوين » كما أبدل في قوله تعالى « كلاً هدينا ' ٠‏ لأن التقرينة 
الدالة على المحذوف موجودة بعد مثل المضاف ٠‏ أعنى «عدى » الظاهر الذي أضيف إليه 
تم » الثاني » فكأن المضاف إليه الأول لم يحذف ٠‏ وإذا جاز حذف المضاف إليه في مثله 
مع اختلاف المعنافن نو ول 1 
لايك انمق زا عارصيسا امدر نه بين فراعي وجبهبة الاسد' 


والعريف هو رفيع الوالبي الذي تقدم ذكره . وروي البيت على هذا الوجه : 
فلا والله لا يلفى لمابي وما بهم من السلوى شسفاء 
ولا شاهد فيه على هذا . 
)١(‏ الصاليات : الأثافي الي صليت بالنار أي أحرقت حتى اسودت . 
وهو شطر من قصيدة لخطام المجاشعي ٠‏ قال البغدادي ان من لا يجيد العروض يا و رارع 
وإنما همي من السريع + ٠‏ وأوها : 
حي ديار الحي بين السهب ين وطلحة الدوم وقد تعشَنٌ 
لم ببق من أي + يُحَلّين إلى ان قال ش 
وصاليات ككما يؤثمين 
ومنها قوله :2 ومهميهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين 
(1) الآية 84 من سورة الأنعام . وتكررت . 
() هو من شعر الفرزدق يصف سحاباً اعترض بين ثوء الذراع ونوء الجبهة » وكذلك الذراعان وهي منازل القمر . 
وبقولون ان انواء الأسد وهي التي أشار إليها من أحسن الأنواء الني يحمدها العرب ويسرون برا . 


ينانا 


وقولحم : نصف وربع درهم » فهو مع اتفاقهما أجوز » لأن كثرة التكرار أدعى إلى الاستكراه 
فهو عند المبرد في الأصل مضاف ومضاف إليه » بعدهما مثلهما . 

وقال بعضهم بعد موافقة المبرد في أن أصله : يا تيم عدى تيم عدى » إن تيم الأول مضاف 
إلى عدى الظاهر ٠‏ والذي أضيف إليه الثاني محذوف . قال : لما حذف المضاف إليه من 
الثاني بني : انم عدئي هدم ت عل غبق ٠‏ ا دكرنا في اقول بريه خ.واكذا يسول هذا 
القائل ني نحو : ذراعي وجببة الأسد » إلا أنه لا يطرد له هنا أن يقول إن الفصل كلا 
فصل لأن المضاف الثاني ليس بلفظ الأول » كما كان في : تيم تيم عدى » فالأولى قول 
الممرد . 

اوقد أجاز السيراني وجهاً رابماً في نحو : لالم اوتاه انق الملل " 

تيم بالضم ؛ تيم عدى » ففتح اتباعاً لنصب الثاني » كما في : يا زيد بن عمرو » وهذا 


ار : والعلم الموصوف بابن » إن الكوفيين مجوزون فتح المنادى العلم الموصوف 
عنصوب »ع أي صفة كان .2 لأن « تيم ؛ عطف بيان للأول ٠»‏ فهو كالوصف في التبيين . 
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المنادى المضاف 
إلى ياء المتكلم 


قال ابن الحاجب 8 


« والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه : يا غلامي ٠»‏ ويا غلامى ؛ 
«ويا غلام ويا غلاما » وبالهاء وقفاً » وقالوا يا أبي ويا أمي » 
« ويا أبت ويا أمت فتحاًوكسرا » وبالألف دون الياء » ويا ابن ؛ 
«أم ويا ابن عم خاصة مثل باب يا غلامي ؛ ويا ابن أم) 
«وياابن عم؛. 


قال الرضى : 

اختلف في ياء المتكلم » فقال بعضهم أصلها الفتح » لأن واضع المفردات ينظر إلى 
الكلمة حال إفرادها دون تركييبا » فكل كلمة على حرف واحد كواو العطف وفائه » وباء 
الجر ولامه ء وياء المتكلم:أصلها الحركة ؛ لثلا يبتدأ بالساكن » وأصل حركتها الفتح لأن 
الواحد ولا سما حرف العلة ضعيف لا يحتمل الحركة الثقيلة من الضمة والكسرة » وقال 
بعضهم : أصلها الإسكان » وهو أولى لأن السكون هو الأصل » وقوهم : الواضع ينظر 
إلى الكلمة حال إفرادها ممنوع » وظاهر » انه نظر في المضمرات إلى حال تركيبها بدليل 
وضعها مرفوعة ومنصوبة ومجرورة » والإعراب لا يكون إلى حالة التركيب . 
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ولو لم ينظر في الكلمات إلى حال تركيبها لم يطرد وضعه للكلم التي ليس فيبا حال التركيب 
علة البناء على ثلاثة أحرف فا زاد » بل جاز وضعها على حرف أو حرفين » كما وضع ياء 
الضمير وكافه » ونحو «ماع و ومن» ؛ هذا » وعلى كل حال » فلا شك أن إسكان ياء 
التكلم أكثر استعمالاً إذا لم يلزم اجتاع الساكنين » وذلك لعدم الاحتياج . إذن » إلى 
حركتها ) ٠‏ لوقوعها أبداً بعد كلمة أخرى فلا يبتدأ بها مع كونها حرف علة » وهذان أعني 
الفتح والسكون » مطردان في غير النداء أيضاً » نحو : جاءني غلامي وأما :ايا غلام 
بحذف الياء في النداء فلآن النداء موضع نخفيف ألا ترى إلى الترخهم وذلك لأن الممصود 
غيره فيقصد الفراغ من النداء بسرعة » ليتخلص إلى المقصود من الكلام » فخفف يا غلامي 
بوجهين : حذف الياء وإبقاء الكسرة دليلاً عليها » وقلب الياء ألفاً » لأن الألف والفتحة 
أخف من الياء والكسرة ؛ وهذان الوجهان لا يكونان في كل منادئ مضاف إلى ياء المتكلم » 
بل في الاسم الذعي غلب عليه الإضضافة إلى الباء واشتهر شتبر بها لتدل الشهرة على الياء المغيرّة بالحذف 
أو القلب فلا تقول 00-0 

وقد جاء شاذاً في المنادى : يا غلامٌ ويا أب » اجتزاء بالفتح عن الألف » وأما فتح : 
يا بن وأصله : يا بئيّا فليس بشاذ كما شذ يا غلامٌ » »لاجتاع الياعين . 

وقد يضم في النداء ما قبل الياء المحذوفة » وذلك في الاسم الغالب عليه الإضافة إلى 
الياء » للعلم بالمراد منه » ومنه القراءة الشاذة : ورب احكم ؛ ' » وربما ورد في الندرة : 
الحذف والقلب في غير النداء :لكل دجت و افواسل والقوافي ليس بنادر طلباً للازدواج 

قوله : « وبالهاء وقفاً » » إذا وقفت على : يا غلاما » فبالحاء لبيان الألف »كما بجيء 
في الوقف » وإذا وقفت على : يا غلامي بسكون الياء وصلاً » فالوقف عليها بالسكون أجود » 
ويحوز حذفها » وإسكان ما قبلها » كما تقف على ما حذف ياوه وصلاً » وذلك على مذهب 
من وقف على القاضي باسكان الضاد » كما يجيء في الوقف . 


(1) الآبة ؟١1‏ من سورة الأنبياء , 


م 


وإذا وقفت على : يا غلامي بفتح الياء وصلاً » جاز الإسكان للوقف ٠‏ وجاز إلحاق 
هاء السكت مع إبقاء الفتح 5 

قوله : «وقالوا يا أبي ويا أمي » » يطرد فيهما ما في سائر المنادى المضاف إلى الياء » 
ويزيدان علبها يمواز لي د #ولنيل عل 
انفخم 0 قِ عادمة ونكاية 2 الأب 2300 التفخيم 4 ودليل 5 لاتأنيث انقلابها 

في الوقف هاء . 

وقال الكوفيون التاء للتأنيث وياء الإضافة مقدرة بعدها ؛ ولو كان الأمر كما قالوا 
لسّمع يا أبتي ويا أمتي أيضاً' 

و يجوز حذف هذه التاء المبدلة من الياء للترخيم فيازم فتح ما قبلها » نحو نا اف ونا 
َم ؛ على ما حكى يونس ء لثلا تلتبس بنداء الأب والأم بلا تاء . 

والفراء يقف عليها بالناء » لأنها ليست للتأنيث المحض » كما في أخت وبنت ؛ والأولى 
الوقف بالهاء لانفتاح ما قبلها كما في ظلمة » وغرفة » بخلاف تاء أخت وبنت » فن وقف 
علها بالتاء كتبها تا ومن وقف بالاء كتبها هاء ؛ لأن مبني الخط على الوقف . 

وإنما تفتح هذه الناء لأنها بدل عن ياء حركتها الفتح لو حركت . 

وقال الأندلسي : أصل يا أبت ويا أمت : يا أبتا ويا أمتا » فحذف الألف » وهو 
ضعيف لأن الألف خفيفة لا تستثقل فتحذف . 


وأما حذفها في يا ابن أمَّ ويا ابن عم فحتمل للثقل الحاصل بالتركيب ؛ وقيل : با أبت 
ويا أمت » وأنهما رخما بحذف التاء ثم ردّت التاء مفتوحة كما يجيء من نحو قوله : 


: سمم هذا شذوذاً » جاء في شواهد العينى » وهو أيضاً ؛ في شرح الأشموني‎ )١( 
أيا أبي لازلت فيافاننا لنا أمل في العيش ما دمت عائشا‎ 


الم 


عم( - كليني هم يا أميمة ناصب) وليل أقاسيه بطيء الكواكب' 
وقد يقال : يا أبت ويا أمت بالضم » وهو أقل من الأول » وكسر التاء فيهما أكثر » لمناسبة 
الكسرة للياء التي هي أصلها ؛ وجاز : يا أبتا ويا أمتا » لأنه جمع بين عوضين يلاف : 
يا ابتي ويا امي فإنه لا يجوز لانه جمع بين العوض والمعوض منه . 

وقوله : «ويا ابن أم ويا ابن عم خاصة مثل باب : يا غلامي » » المضاف إلى ياء 
المتكلم إذا أضين إليه المنادى فهو كما أضيف إليه غيره إلا الأم والعم إذا أضيف إلبهما 
«ابن ؛ أو « بنت » منادى فإنه يجوز فبهما تخفيف الياء قياساً بالحذف أو القلب ألفاً لكثرة 
لجان اوح تارامتسا عر ان علوم أحيي . ٠‏ فعلى هذا » يجوز 
فييما ما جاز في باب غلامي من الأربعة الأوجه ' » ويزيدان عليه باطراد ذ ف الم لحى: 
يا ابن أم ويا ابن عم اجتراء بالفتحة عن الألف » » لزيادة استثقاله » ٠‏ فبولغ في تمخفيفه أكثر 
من تخفيف : يا غلام » ولهذا كان حذف الياء فيهما مع فتح الميم أو كسرها أكثر من حذف 
«ياء » نحو يا غلامي . 


الرخيم 
حكمه » ومعناه 


قال ابن الحاجب : 
رارع المنادى جائز » وهو في غير ضرورة » وهو ) 
وحذف فيآخره تخفيفاً » . 


)01( هو مفتتح قصيدة من أحسن قصائد الابغة الذبيائي ؛ وهي أل مدح عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغسائي . كان 
قد سعي بالنابغة فهرب إلى الشام » سعى به مرة بن ربيعة بن قزيع إلى التعمان بن المنذر .. وتعد هذا « المطلع ٠»‏ 
تطاول حنى قلت ليس عنقسض وليس الذي يرعى النجوم بآيب . 
(١‏ من الأربعة الأوجه . جرى الرضى على هذا الاستعمال كثيراً وقد أشرنا إلى ذلك وأنه مذهب الكوفيين 
ومذهب البصريين أن يقال من أربعة الأوجه . وقد اقش الرضى كلا من المذهبين في باب الاضافة وباب العدد , 


دلذن 


قال الرضى 

إ نما كثر الترخم في المنادى دون غيره لكثرته » ولكون المقصود في النداء هو المنادى 
له ' » فققصد بسرعة الفراغ من النداء الإفضاء إلى اللقصود بحذف آخره اعتباطاً . 

قوله : « وهو حذف في آخره تخفيفاً » » يعنون بالحذف للتخفيف ما لم يكن له 
موجب » كما كان في باب قاضرر وعصاً » والا فكلّ حذف لا بد فيه من تخفيف » ويقولون 
لهذا آنا . حذف بلا علة » وحذف الاعتباط مع أنه لا بد في كل حذف من قصد 
التخفيف » وهوعلة فهذا اصطلاح مهم ؛ 

وهذا الذي ذكره ؛ إن كان حدً الترخيم » خرج منه ترخحم غير المنادى » فإن أردن 
الحل د الشامل لجميع أقسامه قلنا » هوحذف آخر الكلمة اعتباطاً جوازاً » فيخرج منه حذف 
التنوين والحركة وقفاً » لأنهما بعد آخر الكلمة » ويدخل فيه حذف التاء » والجزء الآخير 
من لحو : : بعلبك » لأن المحذوف صارآخر الكلمة » بدلالة تعاقب الاعراب عليه ويخرج 
منه حذف الياء من نحو ياغلام اذ المضاف اليه ليس آخر الكلمة . الاترع الى أن مورد 
الاعراب ما قبله ؛ 


ومخرج منه الحذف في باب عصاً وقاض لأن الحذف لا لعلة الاعتباط ومخرج أيضاً . 


حذف لام نحو: يد ودم لأنه واجب 5 
> 5 
شروط الترخيم 
قال ابن الحاجب : 


« وشرطه أل يكون مضافاً ولا مستغاثاً ولا جملة 4 ويكون » 





)0غ( أي الشيء الذي ينادي الانسان من أجله . 1 
(9) لا يريد أنه واجب كالذي يكون واجباً لعلة . بل بريد أنه مطرد وملتزم . 


م 


« إما علماً زائداً علىثلاثة أحرف » وإما بتاء التأنيث » ؛ 
قال الرضى 


شروط ترخيم النادى نحمسة » أربعة منها عدمية متعينة وهي ألا يكون مضافاً » ولا مضارعاً 

ا يكون مستغاثاً ولا يكون مندوباً ولا يكون جملة » والشرط الاخير ثبوتٍ غير 
عن 5 بل هو أحدشرطين : أحدههما كونه علماً زائداً على ثلاثة أحرف » والثاتي كونه بتاء 
تأنيث وإنما لم يذكر المصنف مضارع المضاف لأنحكمه حكم المضاف ؛ وإنما لم يقل ولا 
مندوباً لأن المندوب عنده ليس منادى كما مضى ؛ 


وأجاز الكوفيون تر خهم المضاف ؛ ويقع الحذف في أخ الاسم الثاني نحوقوله : 


وقوله 

ء 02 86 ' 5 ع 37 
ه١1‏ ابا عرو لا تبعد فكل ابن حرة سيدعوه داعي ميتة فيجيب 
أي يا آل عكرمة » وأبا عروة ؛ وهوعند البصريبين ضرورة في غير المنادى . كما في قول ذي 
الرمة : 


(1) المراد : يا ال عكرمة . وهذا أحد أبيات لزهير بن أبي سلمى يخاطب بها بني سْليم حون بلغه نهم ير يدون الاغارة 
على غطفان فأخذ يحذرهم ويذكرهم عا بين القبيلتين من قر بى . وفي هذه الأبيات يقول : 
خذوا حظكم من ودنا ان قربنا إذا ضر بها الحرية ار تسعر 
وإنا واياكم إلى ما نسومكم لشلان أو أنتم إلى الصلح أفقر 
(؟) هو مثل البيث السابق في ترخهم المركب الاضافي بحذف آنخر المضاف إليه » وأصله : أبا عروة . وقوله لا تبعد 
بفتح العين معناه لا بلك دوعو دعاه بعدع الملالك وان كان المرى قل .علك جعزت ”عادهم باستعمال هذا 
الدعاء للميت يعبرون بذلك عن استعظام موته فكأنهم لاايصدقون أنه مات اعون له ريدم ارت أو يريدون 
الدعاء له بأن يبقى ذكره » وقال البغدادي آله أراد بالنحرة اارأة مطلتا أو أنه قي بالسرة ليكون امعنى أن أب 
الاماء أولى بأن عوتوا . وم يست هذا الشاهد لقائل معيّن 5 


ان 


8 8 
5" ديار مية إذ ممي مساعفة ولا يرى مثلها عجم ولا عرب ' 


لاا لله ما فعل الصوارم والقنا.2 في عمرو حاب وضبة الأغنام' 


وبعض العر ب يرخحم الجملة بحذف عجزها نحو: يا تأبط ؛ 


والفراء والأخفش جوز ترخيم الثلاثي المتحرك الأوسط علماً لأن حركة الأوسط كالحرف 


الرابع » فيرخمان نحو: رَجل علما » 


ونقل ابن الخشاب" عن الكوفيين جواز ترخم الثلاثي علماً » سكن أوسط أوتحرك » 


و يجوز ترخهم غير المنادى للضرورة وان خلا من تأنيث وعلمية على تقدير الاستقلال كان . 


أو على نية المحذوف عند سيبويه .والمبرد يوجب تقدير الاستقلال » واستدل سيبويه بقوله : 


1 ألا قيطت حبالكم عاضا وأفحة مك شاه اتات * 


أي 


أمامة 3 


الشاهد كما قصد الشارح ترخحم مية إلى مي في غير النداء . وقال سيبويه ١‏ ص ١4١‏ : وأما قول ذي الرمة .. 
فزعم يونس أنه كان يسميها مرة ميا ومرة ميّة » فلا ترخيم فيه ولا ضرورة . وقوله ديار مية بنصب ديار على تقدير 
أذكر ٠»‏ وقيل إنه بدل من دار في بيت قبله وهو : 
1 32 7 5 

لا بل هو الشوق من دار تحونها مرأ سحاب ومرا بارح ترب 
وهذان البيتان من قصيدة طويلة في الغزل من احسن قصائد ذي الرمة . 
حاب : ترخيم حابس والأصل عمرو حابس وهو عمرو بن حابس الذي أوقع به سيف الدولة وهو من بني 
أسد » وبي ضبة الذين وصفهم المتني بالأغنام » وهذا اما أن يكون تمثيلاً فقد ذكر الشاهد قبله واما أن يكون 
ابن الخشاب هو أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي من علماء القرن السادس توفي سئة 0517 ه . 
استدل به سيبويه ١‏ ص 47" على جواز الترخهم على كل من اللغتين : لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر . 
في الضرورة والمبرد يقصر ترخيم الضرورة على نية الاستقلال » وهذا البيت يرد عليه . وهو مطلع قصيدة 
لجرير » وبعده : ِ- 


ناحلا 


وائما ع رجوالقات والمضاف اليه » على ما اختاره البصرية ولا ترخيم الحملة 
علمين » لأنهما إذا سيمى -بما يراعى حال جزايهما قبل العلمية من استقلال كل واحد من 
الجزأين باعرابه على ما يجبيء في باب التركيب فلما كان كل واحد من جزأ-هما مستقلاً 
من حيث اللفظ أي الاعراب لمراعاة حالهما قبل العلمية » وانمحى » بعد العلمية » عن 
كل واحد من جزأسهما معنى الاستقلال » » لأن عبد الله » وتأبط شراً » من حيث المعنى كزيد 
وروعى اللفظ والمعنى معأءلم بمكن الحذف من الأول نظراً إلى المعى » اذ ليس بآخر الأجزاء » 
ولم مكن حذف الثاني ولا حذف آخر الثاني نظرا إلى اللفظ » فامتنع الترخيم فبهما بالكلية ؛ 

ومجوز أن يعلل امتناع ترخيم المضاف والمضاف اليه » بأن المضاف اليه لم عترج امتزاجاً 
ناما بحيث يصمح حذفه بأسره أوحذف آخره بدليل أن إعراب المضاف باق والإعراب لا يكون 
الا في آخر الكلمة » ولم يكن يكن ؛ أيضاً » منفصلا عن المضاف بحيث يصح حذف آخر المضاف 
للترخيم بدليل حذف التنوين وهوعلامة تمام الكلمة منه لأجل المضاف إليه » فهو متصل 
بالمضاف إليه بالنظر إلى سقوط التنوين من المضاف » منفصل عنه لبقاء الاإعراب على المضاف 
كما كان . فلم يصح ترخيم أحدهما » والمضارع للمضاف حكله حكم المضاف ؛ 

وإما لم يرجم المستغاث المجرور باللام لعدم ظهورأثر النداء فيه من النصب » أو البناء » 
فلم يورّد عليه الترخيم الذي هو من خصائص النادى » وهذه العلة تطرد في ترك ترخيم 
المضاف والحجملة علمين . 

وامتنع الترخيم في المستغاث الذي في آخره زيادة المدّ » لأن الزيادة تنافي الحذف » وكذا 
المندوب لأن الأغلب فيه زيادة مدة في آخره لإظهار التفجع وتشهير المندوب ' 
المزيد فيه قليل نادر . 


1 يشق يها العساقل موجدات وكل عرئدس ينثي الأُغاما 
والعساقل جمع عسقول وهو السراب . قال البغدادي وليس المراد بالعساقل الككأة كما زع, العيني » ؛ لأنه يصف 
قطم الإبل للفياقي راجعة بأمامة . والموجدات الابل القوية والعرندس كسفر جل الجمل الشديد ٠»‏ واللغام ما 
يحرج من فم البعير من الريد لنشاطه . 


(1) تشهير المندوب أي اظهار شهرته . 
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له : «ويكون إما علماً زائداً على ثلاثة أحرف» » إئما اشترط العلمية في الترخيم 
ثرة نداء العلّم فتاسبه التخفيف بالترخيم مع أنه لشهرته » فما ' بي منه دليل على ما ألقي . 

وإثما اشترط في العلم زيادة على الثلاثة لأنهم كرهوا نقص الاسم نقصاً قياسباً مطرداً عن 
أقل أبنية المعرب أي عن الثلاثي بلا علة ظاهرة موجبة » حلام نحو :بد + اودم لإن النقص 
فيه وإن كان بلا علة » لكنه قليل غير قياسي » والشذوذ لا يعبأ به » و بحلاف نحو :اعم 
وشح » وعصاً وإن كان قياسياً لكنّه لعلة ظاهرة ملجئة إلى الحذف . 


فإن قلت : المنادى المرخم مبني » والأسماء المبنية تكون على أقل من ثلاثئة أحرف » 
نحو : وما و ومن . 

قلت : البناء فيه عارض فهو في حكم المعرب » وضمه مشبه للرفع على ما بيّنا قبل . 

وإذا لم يكن موصوفاً بالزيادة على الثلائة » فالشرط كونه بتاء تأنيث نحو : شاة 
وثبة » فإنه يرخحم وإن لم يكن علماً » ولا زائداً على الثلاثة » وذلك لأن وضع الناء على 
الزوال وعدم اللزوم » كما في باب ما لا ينصرف » فيكفيه أدنى مقتض للسقوط » فكيف 
إذا وقع موقعاً بكثر فيه سقوط الحرف الأصلي » أعني آخر المنادى . 


رالا يا اساي واه اريك اريم على حرفين لأن بقاءه كذلك ليس 
لأجل الترخم بل مع الناء أيضاً كان ناقصاً عن ثلاثة ع الى لكا دجت 
بما قبلها بحيت صارت معتقب الاعراب فالأمر فيه كما قيل في المثل : « قبل البكاء كنت 
عابسة » وقبل النعاس كنت مضمرة » ' ؛ ولو اعتيرنا سد التاء مسد لام الكلمة بكونه معتقب 
الإعراب » قلنا : لما كان بناؤه على عدم اللزوم » لم يكترث بما يصير إليه حال الكلمة بعده » 


. أي يكون في باقيه دليل على المحذوف‎ )١( 

(0) أي أن حذف التاء من نحو ثبة لم يغير شيئاً ولم يأت يحديد لأنه على حرفين مع التاء وبدونها » وكل من 
العبارتين مثل يضرب للبخيل يعتذر بالاعدام وقلة ما عنده » ونصها في مجمع الأمثال : قبل البكاء كان وجهك 
عابساً ؛ وقبل النعاس كنت مصفرّة ‏ من الاصفرار . 


فض 


والدليل عللى عدم لزومه » حذفه في جمع السلامة » نحو عرفات » وتقديره في نحو الدار 
والشمس » وليس لألى التأنيث هذه الأحوال . 

قالافنيئويد؟ كل | في آخره تاء » فإن حذف التاء منه في كلام العرب أكثر » كان 
الاسم ع مطاف ار كر رعراء كاد قرا ار ١‏ الوط المي 
عومل آخر المرخم منه في بعض المواضع معاملة المرخم » أُعني الناء كما في قوله : 


كليني لهم با اسوك كاسحديهي. كولب اناضية بطيء الكواكب -١‏ #"م٠١‏ 
فصار في المنادى غير امرحم وجهان : ضم التاء وفتحها 1 


ثم اعلم أن الذين يحذفون » وهم الأكثرون » على ما قلا » إذا وقفوا » ألحقوا بآخره 
الحاء فيقولون في ياطلح : يا طلحه » وقليلاً ما يوقف بسكون الحاء » لأنهم يلحقون هاء 
السكت » في الوقف » بآخر ما ليست حركة آخره إعرابية ولا مشبهة بها » نحو ره » وفه » 
وإنهً » وحيّهلهُ » وإن لم يكن هناك في الوصل خرف ينقلب هاء في الوقف ؛ فإلحاقه بما كان 
هناك هاء في الأصل أولى » ويغني عن الماء في الشعر » ألف الإطلاق نحو قوله : 
9 - قِني قبل التفرق يا ضباعا ولا يك موقف منك الوداعا"' 
ولا يرخم لغير ضرورة منادى لم يستوف الشروط ,٠‏ إلا ما شذْ من نحو : يا صاح » 
ومع شذوذه فالوجه في ترنحيمه كثرة استعماله ؛ . 


وليس : أطرق كرا » ” منه » لأن الكرا » ذكر الكروان . 


(1) تقدم هذا البيت قريباً ص 97" من هذا الجرء . 

(5) أصله ضباعة فحذف التاء للترخم وأتى بألف الاطلاق لأن آخر الشعر يعتبر موقوفاً عليه ولو قرئْ متصلا ؛ 
ونقل البغدادي أن هذه المسألة لا يستدل عليها بالشعر لأنّ هذه الألف للاطلاق تكون في الشعر وان لم يكن 
محذوفاً منه شيء . 
زدنااايت مط بيده لاني ( رين كم الطلى) بمدح بها زفر بن الحارث الكلابي وكان قد حال 
بين أعدائه وبينه حين أرادوا أسر القطامي ٠‏ ومن أبياتها : 

وخير الأمر ما استقبلت منه وليس بأن تتبعّه اتباعا 

(") اعتبره البغدادي شاهداً وقال انه من الرجز بعد أن ذكر جملة أطرق كرا مرتين ونقل أقوال اللغوبين في أنه 

مرادف للكروان 1 تر مه 


"م 


وقال المبرد هو مرخم كروان » ولا ضرورة إلى ما قال مع ما ذكرنا من المحمل الصحيح 
ويجوز وصف المرخم » إلا عند الفراء وابن السّراج » قال : 
- فقالوا تعال يا يزي بن مخرم ‏ فقلت_ لحم إني حليف صداء' 
وكأنهما رأيا الوصف من تمام الموصوف لكونه دالاً على معنى فيه » فإذا رخمت الكلمة 
بحذف شيء من جوهرها لا يزاد عليها ثبيء آخخر من الخارج » فعلى هذا لا يمتنع عندهما 


)١(‏ استدل به على ان المرخم يجوز وصفه ١‏ ويزي مرخم يزيد » وهو يزيد بن المخرم أحد أشراف بني الحارث 
من اليمن . وهو قائل هذا البيت » وروي البيت : فقلتم تعال ... فقلت لكم . وصداء : حي من اليمن كان 
يزيد محالفاً لهم . وقد قتل في يوم الكلاب الثاني . 


ككل 


ها يخلفك 
من المرخم 
قال ابن الحاجب : 
« فإن كان في آخره زيادتان في حكم الواحدة كأسماء . ومروان » 6 
« أو حرف صحيح قبله مدة وهو اكثر من اربعة احرف » 
خُلفتا ؛ وإن كان مركباً حذف الإسم الأخير وإن كان غير » 
وذلك فحرف واحد» . 
قال الرضى : 
قسم ما يحذف للترخيم ثلاثة أقسام » وهو إِمّا حرفان » أو كلمة » أو حرف واحد . 
فحذف الحرفين في موضعين : أحدهما إذا كان في آخر الكلمة زيادتان في حكم الواحدة 
بمعنى أنهما زيدتا مع » لا أنهما معاً بمعنى واحد » لأن كل واحدة في مسلمان وكذا في 
مسلمون » بمعنى آخر ' » فلما زيدتا مع حذفتا معاً » وهاتان الزيادتان سبعة أصناف : 
زيادتا التثنية نحو : زيدان » ويضر بان علمين » وزيادتا جمع المذكر السالم » نحو : 
مسلمون » ويسلمون » علّمين » وزيادتا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات » وزيادتا نحو 


. أي بمعنى غير معنى الحرف الآخر‎ )١( 


مروان وعئان وندمان وخراسان ؛ وياء النسب وما أشبهها » نحو كوفي ورومي وكرسي » 
وألفا التأنيث كصحراء وهمزة الإلحاق مع الألف الي قبلها كما في حرباء وعلباء . 

قوله : و أسماء » هذا إذا جعلناها « فعلاء » من الوسامة » أي الحسن » على ما هو 
اح ب ١‏ املاح انم » على ما هو مذهب غيره » لأنه يكون » إذن » من 
الك عماز ' » لامن باب حمراء » ورْجح مذهب سيبويه بأن التسمية بالصفات أكثر 
دا الجن ؛ » ورجح مذهب غيره بأن قلب الواو المفتوحة همزة لم يأت إلا في « أحد» » 
وأيضاً لم يشبت يثبت في الصفات : أسماء بمعنى الحميلة » ولا وسماء » حتى يكون » أسماء » عَلّماً 
منقولاً منه وى مذهب سيبويه إذا سميت به رجلا » لم ينصرف لألني التأنيث وعند غيره 
ينصرف لأنه مثل رَبَابٍ » إذا سمي به رجل » » في كونه قبل تسمية المؤنث به مذكراً . 


قوله : وأو حرف صحيح» ء كان عليه أن يقول : حرف صحيح غير تاء التأنيث 
قبله مدة زائدة ؛ وذلك لأنه لا يحذف في نحو : عفرناة وسعلاة » إلا التاء وحدها » وذلك 
لكونها كلمة واحدة وإن كانت على حرف » فاكتفى بها ؛ وكذا إذا كانت المدة غير 
زائدة لم تحذف » كما في مستماح ومستميح ' ؛ ونقل عن الأخفش جواز حذف المدة 
الأصلية أيضاً » والمشهور خلافه . 

ونعني بالمدة : ألفاً » أو واواً» أو ياءة ساكنين »ما قبلهما من الحركة من جنسهما » 
تحذف مع الحرف الأخير : الواو والياء المتحركتين في نحو : كلبور' » ومشرّيّف؟ ع 
لتحصيهما بالحركة وتقوبهما بها » . 


ولا تحذفهما أيضاً إذا ل يكن ما قبلهمامن -جنسهما » سواء كانا للالحاق نحو ستو ر» 


(1) أي من النوع الذي فيه ألف زائدة قبل آخره الذي هو من بنية الكلمة . 
(5) الأول اسم مفعول والثاني اسم فاعل من : اسمّاح ؛ بمعنى طلب البح وهو العطية . 
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(4؟) شريف الزرع قطع ما طال منه فهو مشريف . 


وبرذون » ملحقان بجرُدّحل » أو لم يكونا له » كعلّيق ' » وقبّيط ' » وذلك لمشايبتهما » 
إذن » للحروف الصحيحة » بقلة المدة فيهما » لأن المدّ في الأغلب لا يكون إلا في الألف ‏ 
والواو والياء اللتين حركة ما قبلهما من جنسهما . 

وأاملاهين «ورش»' في مد نحو : اموت » والحسين» وقفاً فم انفرد به . 

وإنما حذف الحرفان ههنا لأنه كان الأولى حذف المد الزائد » لكن لا لم يكن آخراً » 
والترخيم حذف الآآخر ؛ لم يحز حذفه » فلما حذف الحرف الأخير صار متطرفاً فتبعه في 
السقوط . 

ولو قال : يحذف حرفان فيا قبل آخره حرف مد وهو أكثر من أربعة لعم نحو عمّار 
ومروان ولكنه فصل هذا التفصيل تنبهاً على تخالف علتّى الحذف في الصنفين » كما ذكرنا . 

قوله : « وهو أكثر من أربعة أحرف ه »ء إنما اشترط هذا » لثلا يبقى بعد الحذف على 
حرفين . 

والفراء يجيز حذف المد أيضاً في نحو : سعيد » وعمود » وعماد » لكن لا يوجبه كما 
قِ لحو : عماز ومسكين ومنصور . 

قوله : ووهو أكثر من أربعة أحرف» » قبد في قوله » أو حرف صحيح قبله مدة » 
لا ني قوله : « زيادتان في حكم الواحدة » » لأن نحو : يدان » ودَمّان » وثبون » وقلون ؛ » 
ودمى : يرخم بحذف زيادتين للترخيم لأن بقاء الكلمة على حرفين فيه » ليس لأجل الترخيم 
بل قبله كان كذلك كما قلنا في نحو : ثية » وشاة . 


(1) العلّيق . نبت يتعلق بالشجر » ويقال فيه العلبّي . 

(؟) القبيط بتشديد الباء ويقال له أيضاً القييطي مقصوراً مثل العليتي » وهو نوع من الحلوى يسمونه الناطف . 

() ورش » لقب عثان بن سعيد المصري أحد راوثي نافع بن عبد الرحمن الليثي أحد القراء السبعة » وراوياه 
ورش وقالون » توفي ورش سنة 1917 ه بمصر وتقدم ذكر قالون ونافع انظر ص ١47‏ من هذا الجزء . 

(4) قلون جمع قلة محذوفة اللام وهي لعبة للصبيان تتتخذ من العصي . 


' وذهب الجرمى » إلى منع حذف الحرفين في نحو : يدان وثبون » ودمى » والأول 
أول . 

وإنما لم يُحذف زيادتا : ثبون » لأهما غيّرتا بناء الواحد » فكأنه ليس جمع المذكر 
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وأجاز الفراء حذف الحمزة دون الألف في نحو : حمراء » والمشهور حذف الزيادتين معاً 

وبعضهم يجوز : يا حمراة بفتح الهمزة قياساً على ذي التاء في نحو قوله : «كليني 
هم يا أميمة ناصب ١‏ » والوجه المنع لأن اختصاص ذي التاء بذلك لما ذكرنا من كثرة 
وقوع الترخيم فيه فعومل غير المرخم منه معاملة المرخم » ولا كذلك ذو الألف . 

وبعض الكوفيين بمنع من ترخيم المؤنث بالهمزة على لغة الضم » لثلا يلتبس بالمذكر . 

وكذلك لا عبن يعفيهم كله" ترخيم التى وججعر المؤنث السالم على لغة الضم لثلا 
تسد افر > ولا عير ترم جنيع الذاكر الننام بمطلها » وكذا لا يجوز ترخيم المنسوب 


مطلقاً نحو زيدي » إذ لو ضم لالتبس بنداء المنسوب إليه » ولو كسر لالتبس بالمضاف 
إلى الياء . 


وهذا كما منع سيبويه من ترم نحو قائمة وقاعدة غير علّم على لغة الضم أيضاً » 
' لأن له مذ كرأ فيشتبه به » وأما إذا كان علماً » فيجوز على لغة الضم أيضاً » إذلا مذكر له » 
إدناد من الفظه فبلتسين يه :قال المضليتة : الظاهر جواز الضم في نحو قائمة علماً كان 
او ل 


أقول : لا شك أن اللبس فها قال سيبويه أغلب وأكثر » لكونه غير علّم » بخلاف 


. انظر ص 47" من هذا الجزء‎ )١( 


إهة أي لثل ما تقدم من من التعليل وهو حوف اللبس . 


لق 


نا كر غترة" + لأن تحميتها مقروط بالعملية 6 واقتان الس ليه ها ويل الس في 
الغالب . 


ثم الحق » أن كل موضع قامت فيه قريتة تزيل اللبس جاز ترم جميع ما ذكر ء 
على نية الضم' كان » أو ء لا ء وإلا فلا . 


والفرّاء يحذف الساكن أيضاً في الاسم الذي قبل آخره ساكن » نحو هرّكل وسبطر', 
على نية المحذوف » لثلا يشبه الحرف نحو نعم وأجَل . 

وهو ضعيف ء لأن معنى ثية المحذوف أن المحذوف كالملفوظ » ' والكوفيون يحذفون 
في نحو حولاً يا » وبردرايا » الأحرف الثلاثة » أعني الألفين مع الياء التي بينبسا كزيادة 
الجمع » والبصريون يحترئون بحذف الآلف الاخيرة لتحصين الياء قبلها بحركنها من الحذف . 

قوله : ١‏ وإن كان مركباً حذف الامم الأخير » » لما أريد حذف شييء منه وكان موضع 
اتصال الكلمتين كالمفصل » والكلمتان كعظهتين متصلتين عنده » فهو اقبل للفك من 
مفاصل ؛ المتصل بعضها ببعض » لأنه قريب العهد بالالتئام بسبب التركيب العارض : 
حذف* الجزء الأخير بكاله » فاذا رخمت خمسة عشر قلت : يا خمسة أقبل » وفي الوقف 
تقلب التاء هاء في اللغتين ولا تخليها تاء" » لأنها تلك التاء التي كانت في خمسة قبل أن يضم 
إلييا عشر ء» كما أنك لو سميت رجلا بمسلمتين قلت في الوقف يا مسلمه بالحاء ؛ لآن التاء 
تطرفت لفظاً » ولا يوقف على تاء التأنيث " إلا في بعض اللغات . 


)0( يقصد على كل من اللغتين في المرخم لغة من ينوي المحذوف » ولغة من لا ينويه » والعبارة هكذا في النسخ 
المطبوظة , 

(1) -عرقل اسم مللث الروم + وسبطر أي ممتد أو طويل . 

(") أي فالشيه بالحرف موجود . 

6 أي من مفاصل الكلمات المتصل بعضها ببعض . 

)6( جواب قوله ؛ لما أريد حذف شبيء منه . 

)3( أي لا تبقها تاء . 

() أي ببقائها تاء من غير ابدال . 


قالوا اذا رضيت انا كي وائكا متبرود» والي قيرز وانا صخر ل العلرقك رو عترم 
مع الألف والياء » لأن « عشر » بمنزلة النون المحذوفة » فكأنك ترخم : : اثنان » واثنتان » 
واثنين واثنتين' » ومن ثم لا ئضاف اثنا عشر » كما يضاف ثلاثة عشر وأخواتها » كما 
يجي في باب المركب ؛ قال المصنف سات ج الالان ابر راسم ردبو 
من معاقبته للنون حذف الألئ معه » حذقها ' مع النون . 

قوله : « وإن كان غير ذلك فحرف واحد» » أي غير ما حذف منه حرفان وهو ذو 
زيادتين في حكم الواحدة ؛ وذو حرف صحيح غير التاء قبله مدة زائدة » وغير ما حذف 
مله كلمة » وهو المركب . 


حكم آخر المرخحم 


بعد الحذدف 


قال ابن الحاجب : 

0 وهو ني حكم الثابت على الأكثر » فيقال : يا حار‎ ٠ 

دويا نمو » ويا كروء وقد يجعل اسماً برأسه فيقال » 

ديا حارويا نمي ويا كرا» ؟ 
قال الرضي : 

أي المحذوف لاتر : خيم في حكم ما ثبت » فبتي الحرف الذي صار آخر الكلمة بعد 
قا عزنا كان عله ركان قاين اجون سل ل بد رع ا ور 





)ع( أي بحسب صورته الاعرابية قبل الترخيم 
)م( أي مثل حذفها مع النون . 
(6) خبر يكون » في قوله وكان القياس أن يكون . 


اح 


الأكثر » لأن المعلوم من استقراء كلامهم أن المحذوف لعلة موجبة قياسية كما في عصاً 
وقاض ؛ في حكم الثابت فلذا يقي ما قبل المحذوف من الحرف على حركته » وأن المحذوف 
لا لعلة موجبة قياسية » كأن لم تفن بالأمس' » فلذا صار ما قبل المحذوف في نحو غدٍ » 
ويد » ودم معتقب الاعراب » وذلك لأنهم لو قصدوا كونه كالثابت لم يحذفوه لا لعلة 
موجبة . 

لكن لا كان ' الترخيم لعلة قياسية مطردة قريبة من الاإيحاب لطلبهم التخفيف في النداء 
بأقصى ما يمكن حتى فعلوا بالمضاف إلى ياء المتكلم الذي فيه أدنى ثقل » لكونه في صورة 
الملقوضن 6 مارانث وق لخو : يا زيدين عمرو » ما هو المشهور من فتح الضم » وذلك 
لا قدمنا من أن النداء مع كثرته في الكلام ليس مقصوداً بالذات » بل هو لتنبيه المخاطب 
ليصغي إلى ما يِجي' بعده من الكلام المنادى له » فصار حذف الترخيم مطرداً كالواجب فعومل 
المرخم في الأغلب معاملة نحو عصاً وقاض مما الحذف فيه مطرد واجب . 


ومن جعله اسما برأسه نظر إلى أنه » وإن كان قياسياً مطرداً لكنه ليس بواجب . 


فإذا كان المحذوف منوي الثبوت ل يغيّر ما , بتي إلا في مواضع بعضها مختلف فيه 
وبعضها متفق عليه » فنها : | سم أزال الترخيم سبب حذف حرف لين منه » قال الجمهور في 
نحو : أعلون » وقاضون » على هذه اللغة : يا أعلى وياقاضي برجوع الألف والياء » لأنه 
زال » في اللفظ » الساكن الأخير الذي حذفا له ؛ وقال المصنف » ونعم ما قال » لو قيل 
يا أعلٌّ ويا قاض في هذه اللغة » لم يَبعّد » لأن الساكن الأخي ركالثابت لفظاً . 

ولا خلاف في رد الألف والياء في اللغة القليلة أي لغة الضم لزوال الساكنين لفظا وتقديراً . 


ومنها الي العاو م را أصلي السكون كان مدغماً في ذلك المحذوف 
وقبله الف لسر : سحاد » بفتح الحمزة وكسرها والكسر أكثر » وهو نبت » فسيبويه 


. أي يكون محلوفاً نسيا منسيا . كما يعير الرضى في مثله‎ )١( 

0( هذا تعليل لمخالفتهم ما كان يحب أن يكون هو القياس والأكثر . 

م0 من الأوجه السابقة في المنادى المضاف لياء الل 

5( أسحارٌ بكسر الحمزة » ويؤنث بالتاء ؛ ونفتح الهمزة أيضاً : بقلة تأكلها الدواب فتسمن . 


يتبع الحرف السا كن ما قبله من الفتحة والألف فيقول : يا أسحارٌ بالفتح » لأنه التقى سا كنان 
ففتتح الأخير اتباعاً لما قبله » كما في قوله : 
١4لعجبثلمولود‏ وليسن نه آنة وذيٍ ولد ' يلمذة الحتصوراذا 
وقوهم : انطلق في تخفيف : انطلق » وذلك لأنه لا تُصرف فيه بعد الترخيم بضم رائه على 
الاستقلال » شابه الفعل الذي هو الآصل في التصرف » فحرك بالفتح لإزالة الساكنين » 
دون الكسر » إتباعاً لما قبله كما أتبع في الفعل وصيانة له من الكسر ما أمكن » نحو لم لَه » 
وانطلق » ولم يضار بالفتح على الوجه المختار . 

وغير سيبويه يحيز في نحو : أسحار مرححماً : الكسر أيضاً للساكنين على حاله » على 
هذه اللغة » أي الكثيرة » كما في هرق . 

والفراء يحذف الراء الأول 2 م ٠‏ في أسحار مع الألف قبلها ؛ والسا كن المدغم في 

ح »با على أ ف حزق + فم إذا م يكن الدضم أن لسكو ف يه إل 
حركته إن لزم ساكنان اتفاقاً منهم » تقول ني المسمّى بتحاب' :يا تحاب » وني راد » 
يا راد وني مضاز اسم مفعول : يا مضار » وإن لم يلزم ساكنان فالنحاة يبقون الساكن على 
سكونه إذ المدغم فيه كالثابت 





)01 الشاهد في قوله م يده » بفتح الياء وسكون اللام وفتح الدال وأصله يذه مضارع ولد . مجزوما بلم فلما سكنت 
اللام حركت الدال بالفتح » وروي : ألا » رب مولود. وهذا أحد أبيات ثلاثة » أراد بهذا منها : آدمء 
وعيسى علييما السلام »؛ فان عيسى لا أن له وآدم ذو أولاد ول يلده أبوان . ومن عجب أن البغدادي نقل 
خلافاً في المراد بالشطر الثاني وقال ان بعضهم يقول ان المراد به البيضة وأطال الرد عليهم .. ويريد بالبيتين 
الباقيين المَمر : وها قوله : 

وذي شامة سوداء في حرٌ وجهه مخلّدة لا تنقضي لأوان 
ويكلل في خمس وتسع شبابه دبيرم في سبع معأ وثمان ' 
وقال البغدادي ان هذه الأبيات لرجل من أزد السراة . وما اشبه هذه الابيات بابيات الألغاز .. وقد أورد 
سيبويه بيت الشاهد أيضاً في ج ١‏ ص "4١‏ » لمثل ما استشهد له الرضى . 
(؟) أي الفعل الماضي من وزن تفاعل من الحب . 


064 


والقراء يرد الساكق إلى أصل مر كته + لأنه لا يرع كما ذكرثا + سكون الحرف 
الأخير في الترخيم » فيقول : يا محمّر بكسر الراء » ويا مقرَ بسكون القاف وبفتح العين 
في مُمَوّ » ولا يحذف الحرف الساكن كما في نحو خدّب » لأنه قادر على إزالة سكون 
الأخير بغير الحذف » وذلك بأن يردّه إلى أصله » ولم يمكن ذلك في دب » إذ لم يكن 
للساكن أصل في الحركة . 

وما ذهب إليه الفراء من رد" المدغم إلى أصل حركته قياس مذهب الجمهور في قوم 
ا قاضي ويا أعلّى في المسبّى بقاضون وأعلون » إلا أن الفارسي' فرق بينهما بأن للياء في قاضي 
أصلاً في الثبوت ني بعض المواضع نحو رأيت قاضياً » وقاضية » بخلاف الكسر في محمرٌء 
فإنه لم يثبت في موضع من المواضع 

ومنها نحو نمود » فإنه يجوز عند الجمهور جعل المحذوف منوي الثبوت بعد حدف الدال 
فقط » فتقول : با نمو » لأن الواو في التقدير ليس آخر كلمة » ومنع الفراء من ذلك » لأن 
الواو ني الظاهر آخر الكلمة وقبلها ضمة » وهذا كما قال ني ترخيم هرقل على نية الحذوت 
إنه لا يجوز إبقاء الحرف الساكن لثلا يشبه الحرف » قال فإذا قصدت جعل حرف" محذوف 
مود في حكم الثابت حذفت الواو أيضآ » بناء على مذحبه من تجويز : با عم وبامع وب 
عم في ترخيم عمود وسعيد وعماد » كما مر . 

وإذا جعل المرخم اسعاً برأسه ضمٌ ما قبل المحذوف لفظاً إن كان صحيحا أو في حكه , 

: يا حار » ويا مرو ويا قري » في حارث ومروة وقرية » وتقديراً إن كان ياء مكسوراً 
م 00 


وان كان واو بعد ضمة كما ني قلنسوة » ومود » أبدلت الواو يا والضمة كسرة ) 
نحو : يا قلنسبي ويا ثمى » وني الكثيرة ة قلت يا نموء ويا قلس » لأنه لم يأت ني كلام 
العرب اسم متمكن آخره واو قبلها ضمة إلا وتقلب الواو ياء والضمة كسرة 2 نحو التغازي 





)ع( كلمة و حرف » لا لزوم لها والكلام بدونها مستقيم ومؤد إلى المقصود . 


والأدلى ١‏ »ا بحي ء في التصريف في باب الإعلال » والمنادى في حكم المتمكن لعروض بنائه ‏ 


وإن كان ما قبل المحذوف يات » أو واواً بعد فتحة فتحة قلبتها ألفاً ؟ ثة تقول في : غليان ونزوان : 
يا غل » ويا ئزا ‏ وني الكثيرة يا لي ويا نزّلأنك إذا نويت المحذوف لم يوازنا الفعل تقديراً 
حتى تقلب ألفاً بخلاف ما إذا لم تنوه »كما بجيء في التصريف" إن شاء الله تعالى . 


وإن كان واواً 3 أو ناء بعد الف زاقلة 4 قلبت همزة 4 نحو ياشقاء ويا خزاء في شقاوة 
وخزاية " 3 وق الكثيرة يا شقاو ويا خراي 2 لأن كل واو أو ياء تطرفت بعد ألف زائدة 
قلبت ألفاً ثم همزة » كما في رداء وكساء ء لأ ؛ مثل هذه الواو والياء إ نما تقلبان ألفاً ثم 
همزة إذا تطرفتا » كما بجىء في التصريف . 

وإن كان ما قبل المحذوف ثاني الكلمة وهو حرف لين » فإن عرفت ما حذف من الأصول 
رددته ه » لامآ كان كياشاه في ترخيم شاة » أو فاه » كما تقول في ترخيم : شية » ودية : 
يا وش ويا وذي 34 يرد العين إلى سكونها عند الأخفش 2 ويا وشي ويا ودي بإبقاء حركة 
العين عند سيبويه » والأول أولى » ؛ لأن تحريك العين » إنما كان لحذف الفاء » كما يجيء 
قي باب اللسب ؛ فإن الأخفش يقول : و شي وسيبويه يقول : وشو ي :1 


وإن لم تعرف ثالث الأصول ». ضعٌّفت الثاني ذا اللين » كما تقول يا لاثم ف السى 
بللات . 


وإنلم يكن الثاني حرف لين لم ترد المحنوف » كما تقول : يائب ويا عد في ثبة وعدة ع 
كل ذلك لأن المنادى المضموم حكمه حكم المعربات كما مرّ ؛ ولا يجيء في المعريات اسم 


)0( الأدلى جمع ؛ دلو ١‏ على وزن أفعل . 

0( من شروط قلب الواو والياء ألفاً إذا تحرك أحدها وانفتتح ما قبله ألا يكون في آخر الكلمة زيادة مختصة 
بالأسماء كالألف والنون وهو شرط مختلف فيه بين سيبويه وغيره . 

ف الخزاية مصدر خزي بمعنى استحيا . 

)0 يريد أن الواو والباء في شقاو 3 وخعزاي بعد الترخيم على تية المحنوف لم تتطرفا وان كان قبلهما ألئ زائدة 
لأن التاء المحذوفة للترخيم ثابتة تمنعهما من التطرف . ولا شك أن في عبارته تكراراً وأنبا غير مستقيمة . 


4٠ 


وإن أَدت هذه اللغة » أي الى إلى قلب ما لا يكون منقلباً » كما يرخم حَبْليان وحباوي 
شناة كر كرد ااال فون ادن +الأنا عدي إلى كرن الى قعل تقلا عن راد وار + 
وم تعهد إلا للتأنيث » غيرٌ منقلبة عن شيء . 

وقياس قول الأخفش' جوازها » لأنه يكون » إذن » ملحقاً يحخدب » بفتح الدال . 

وأما السيرافي فأجازها وإن لم يُثبت فُعكلا » قال لأن هذا شيء عرض وليس ببنية أصلية 
وكذا ذكر المبرد عن المازني في كل ما أَدَّى نية الاستقلال فيه إلى وزن لا نظير له » أنهلا 
يرخمه إلا على نية المحذوف » وذلك نحو طيلسان على لغة كسر اللام » وفرذدق » وقذعمل » 
وسعود وهندلع وعنفوان . 

وأجاز السيراي ل ا د 
ا خض مع أن قم وم » ليسا من أبنتهم » فقول ١‏ باكلا تر عو انا 
ويا سعي 4 ويا هندل ويا عنقي . 


قالوا » وإذا رخمت صحراوي على القليً » قلبت الواو همزة » فلو أزلته عن النداء 
لصرفته لأن همزته » إذن » ليست منتقلبة عن ألف التأنيث » بل هي منقلبة عن الواو المنقلبة 
عن الهمز المنقلب عن ألف التأنيث فبعد التأنيث فيها » والأولى ألا تصرفه نظرا إلى الأصل . 


#ا ني 


(1) أي قوله في اثبات فُعلّل بضم الفاء وفتح ما قبل الآخر في أوزان الرباعي الممجرد . 


المندوب 
معناه » وحكمه في الاعراب 
و البناء 


قال ابن الحاجب : 

« وقد استعملوا صيغة النداء في المندوب وهو المتفجع عليه » ٠‏ 

( نيا ء أو » واء واخقص بوا » وحكه في الاعراب والبئاء حكم ) 

« المنادى » ولك زيادة الألف في آخره » . 
قال الرضى : 

هذا منه بناء على أن المندوب غير المنادى » وقد ذ كرنا ما عليه'ء فلا تعيده . 
قوله : « المتفجّم عليه «دخل فيه المجرور في نحو : تفجعت على زيد » فلما قال : 

با أو ؛ وا » خرج ؛ وكل منادى يدخله معنى من المعاني كالاستغاثة والتعجب والندبة 
لا يستعمل فيه إلا حرف النداء المشهور » أعنى يا » كما ذكرنا دون أخواتها » لأتها أمّها » 
فتصرفت ودخلت 5 جميع أنواعه 2 

وقد أخل المصنف بأحد قسمى المندوب وهو المتوجع منه » نحو : واحزئا ووايلا » 
وواثبورا . 

قوله . «واختص بوا ) » يعي اختص لفظ المندوب بالندبة بسبب لفظة «وا» 3 
فوازيد » مسختص بالندبة » ويا زيد » مشترك بين الندبة والنداء . 

وقيل قد يستعمل « وا » في النداء المحض » وهو قليل . 

قوله : و وحكه قي الاعراب والبناء حكم المنادى » فيقال : وازيد واعبدالله ' 
واطالعاً جبلاً » إذا كان معروفاً معيناً . 





. انظر ص ه84 من هذا الجزء‎ )١( 


يدف 


وكذا توابعه » كتوابع المنادى على التفصيل المذكور » وذلك لأنه منادى ني الأصل 

وقال المصنف بناء على مذهبه أعني أن المندوب مخصوص بالمتفجع عليه » كما أن 
وكثيراً ما يحمل العرب باباً على باب آخر » مع اختلا فهما » لاشتراكهما في أمر عام » 
كقوهم في باب الاختصاص : أما أنا فأفعل كذا أيها الرجل » فاستعمل فيه صورة النداء» 

قوله : « ولك زيادة الألف في آخره » » أي لك إلحاق الألف آخر المندوب » ويجوز 
ألا تلحقه » سواء كان مع يا ء أو » وا . 

وقال الأندلسيَ : يحب إلحاقها مع ويا وء لثلا يلتبس بالنداء المحض » والأولى أن 
يقال : إن دلّت قرينة حال على الندبة كنت مخيرًا مع «يا » أيضاً » وإلا وجب الإلحاق 
معها » تقول : يا محمد » يا على بلا إلحاق » . 

وجوّز الكوفيون الاستغناء بالفتحة عن ألف الندبة نحو : با زيدَ » ووازيد » وم يثبت . 

وقد يلحق هذا الألفُ المنادى غيرٌ المندوب ؛ قال ابن السراج ' : تقول في نداء البعيد : 
يا زيداه » والهالك في غاية البعد » ومنه قولحم : يا هناه في المنادى غير المصرح باسمه . 


خ# ا 


)1( تقدم ذكره وائظر ص 5 من هذا الجزء . 


1 


الحاق أحرف العلة 
بآخر المندوب 


قال ابن الحاجب 
« فإن فت اللبس قلت ؛ واغلامكيه » وواغلامكوه » . 


قال الرضى : 


آخر الكلمة لا يخلو من أن يكون ساكناً أو متحركاً » والمتحرك إما أن تكون حركته 
إعرابية أو » لا » والمعرب بالحركات لا يلحقه إلا الألف 


ويقدّر الاعراب » لحو : واضرب الرجلا » في المسمّى بضرب الرجل » وكذا : 
واضربت الرجلاة 4 وواغلام الرجلاه . 


والفراء يحوز إتباع المدة للحركات قياساً على مدة الانكار » نحو واصرب الرجلوه » 
وواعبد الملكيه . وم يثبت . 

وإنما غيرت الحركة الاعرابية لأجل مدة الندبة » دون مدة الإنكار لأن الندبة من 
مواضع مد الصوت إعلاماً بالمصيبة فاختاروا فيها الألف دون الواو والياء » لأن المدّ فيها أكثر 
منه في الواو والياء ؛ فلا تقلب الألف واواً » ولا ياء إلا للضرورة » كما يحي » وأما الانكار 
فلا يطلب مدا تاماً » فليس أصل مده أن يكون بالألف » بل حروف العلة فيه سواء ؛ وللفراء 
أن يقول : الأولى أن يحافظ على الحركات الاعرابية ما أمكن . 


هذا » وإن لم تكن الحركة إعرابية » ولم يؤد الحاق الألف إلى اللبس كما في قطام : 
وحذام وحيث » أعلاماً مشهورة » فالأجود الألن 2 لأنها الأصل قِ مدة الندبة » كما 
ذكرنا فلا تقلب إلا للّبس . 

وقال الأندلسي والمصنف » تتبعها مدة من جنسها ؛ ولا تير حركة البناء للزومها . 
15 


قال سيبويه : وتقول في ندبة يا زيد ويا غلام يعني ما سقط منه ياء الإضافة : وازيداه » 
وواغلاماه » فتحت الكسرة كما فتحت الضمة في يا زيد . 

قلت » ولو اخترنا ههنا مختار الأندلسي : إتباع المدة للحركة غير الاعرابية كان 
اول 'لختضول؟ اللسى + 

وقلب الألف ياء بعد نون التثنية التي بعد الألف أكثر من سلامتها فوا زيدانيه 
أكثر من وازيدائاه » لثلا يشتبه المثنى بقَعلان » وأما التي بعد الياء فالألف هو الوجه » نحو 
قوله. +.واجمجمة الشاميتيناه' ؛ 

وإن كانت الحركة غير إعرابية » وأدى الألف إلى اللبس اتبعتها حرفاً من جنسها 
اتفاقاً » نحو : واغلامكيه في غلام المخاطبة » لثلا يلتبس بغلام المخاطب » ووامنهوه في 
المسمّى بمنْه لثلا يلتبس بالمسمّى بمنها » ولا يجوز في النداء المحض » يا غلامّك لاستحالة 
خطاب المضاف . والمضاف إليه معاً في حالة » وأما المندوب فلمًا لم يكن مخاطباً في الحقيقة 
بل متفجعاً عليه ٠‏ جاز : واغلامكاه 5 

والساكن لا يخلو إما أن يكون تنويناً » أو ألفاً » أو ء واواً » أو ياه » أو ميم جمع أو 
غيرها . 

فالتنوين يحذف للسا كنين 4 نحو : واغلام زيداه 4 واتما حذفت ' مع مذة الندبة 
دون مدة الانكار لأن أصل المندوب المنادى الذي هو محل التخفيف . 

وأجاز الفراء في المنون المندوب ثلاثة أوجه أخرى : أحدها فتحها ' لأجل ألف الندبة 
والثاني حذفها ' للساكنين واتباع المدة حركة ما قبلها نحو : واغلام زيديه » بناء على مذهبه 
في جواز إتباع مدة الندبة للحركات الاعرابية » والثالث كسرها ' للساكنين وإتباع المدة 


(1) يأليشرحهقريباً. 
(؟) في هذه المواضع الأربعة يتحدث الشارح عن التنوين بأسلوب المؤنث كما ترى » وني اول الحديث يقول : 
فالتنوين يحذف . وتكررت الإشارة إلى هذا الصنيع من شارحنا المحقق . 


ها 


لكسرتها » كما في مدة الانكار . 

فنا 3 كرناة اولهى العوون' اللستعمل + 

وإن كان ألفاً حذفتها لألن الندبة » عند النحاة » نحو : وامعدة وواغلامكاه » لأن 
حذف أول الساكنين إذا كان مدا » هو القياس » كما يحيئ؛ في التصريف ؛ وقال المصنف : 
بل استغنى بها عن ألف الندبة ؛. 

وإن كان واواً . أو ياء . فإن كانت الحركة فيها مقدرة . حركتها بالفتح . نحو يا قاضياه 
ويا راضياه ويا رامياه ويا يرمياه ويا "ممندواه . 

وأما إذا ندبت يا غلامي » بسكون الياء » فكذا تقول عند سيبويه يا غلامياه لأن أصلها 
الفتح عنده » وأجاز المبرد يا غلاماه بحذف الياء للساكنين ولم يذكر سقوطها في المضاف 
إلى المضاف إلى الياء . نحو : وا انقطاع ظهراه. قال السيرافي: والقياس فيهما واحد . يجوز 
سقوطها لاجتاع الساكنين ؛ قال المصئف العلعالس بو ولاك : لحو : واغلاهميه 
أوجّه . إما لأن أصلها السكون فيمن قال بذلك قي دغلا مده أخرى كاي 
وإما لأن السكون العارض فيه كالأصلى ٠‏ بدليل قولك وامصطفاه ولا ترد الألث إلى أهليا 
استغنات بها عن أل الندبة . يخلاف التثنية . فإنك تقلب لا ألف المقصور نحو مصطفيان . 
وذلك للزوم ألف التثنية و في المثنى بخلاف مدة الندبة فإنها لا تلزم المندوب . 

أمّا قوله ' أصلها السكون فقد تقدم أن ذلك مختلف فيه » وأما قوله : السكون العارض 
فيه كالأصلي » فنقول : ذلك في الألف لكونها كألف الندبة في الصورة » فجاز أن تغنى 
عنها كما ذهبت إليه » وأما الياء فلا » لقولك يا قاضياه في يا قاضي . 

وإن لم يكن للواو والياء أصل في الحركة » فإن كانتا ملتين » أي ما قبللهما من الحركة 
من جنسهما نحو : واغلامهوه » وواأخا غلامهي ووا اضر بُوا » ووا اضر بي » إذا سمي بها » 


(1) مناقشة للمصئف في تعليله لما رآه من قوله : الحذف ليس بوجه . 


كا 


فإنك تكتنى بما فيهما من المد عن ألف الندبة لكون مدهماً أصلياً » مخلاف مد نحو : يا قاضى 
فإن أصل هذه الياء الحركة » وألف الندبة ليست لازمة للمندوب كما ذكرنا » فقد' 
لا يؤق بها » مع أنه ليس في آخر المندوب مدّ » نحو : وازيد » فكيف إذا كان في آخره 
هذ أصل .: 

وإن ل يكونا مدتين » جئت بألف الندبة بعدهما » إن شئت » نحو : واقائل لواه ويا قائل 
ا 


وأما ميم الجمع فلا يأقي بعدها آلف الندبة لثلا يلتبس المجموع بالمثنى » نحو : واغلامكوه 
ووااغنا غلا مهمسى 5 والواو والياء بعدها اما اللتان حذفتا قِ الجمع للاستثقال . كما بحىء 
في المضمرات ردنا لمدة الندبة واستغنى بهما عن ألف الندبة كما قلنا في غلامهر وغلامهى » 


0 


واما ألنفا الم 4 فمليتا وأو 4 وياءٌ للبس 5 

وأما الساكن غير هذه الأشياء فيفتح ويلحق ألفاً » نحو : يا مناه في المسمى بمن . 

وسيبويه يحيز نحو : واقِنّسروناه » إذ لا منع » وقال الكوفيون : المسمى بالجمع السالم 
المذكر إن أعربته بالحروف لا يحوز ندبته » كما لا يجوز تثنيته وجمعه » فلا يجوز : 
وازيدوناه » وإن أعربته بالحركات وجعلت النون معتقب الإعراب » ولا بدّ » إذن » من 
أن تلزمه الياء . كما يجىء قي باب الاعلام جاز ندبته » نحو : وازيديتاه ) واقنسريناه . 

وكذا يلزم على مذهبهم أنك إذا سميت بالمثنى وأعربنه بالحركات وألزمته الألف جاز 
ندبته وإلا فلا » وليس بشيء » إذ لا مناسبة بين الندبة وبين التثنية والجمع حتى تمتنع فما 
امتئعأ فيه . 

وتقول في المسمن باثى عشر عن سيبوية + واثنا عشراء بالآلف في اتى لأنه غير مضات:: 
وعشر معاقب للنون فكأنك قلت وا اثنان » . 


(1) أنظر هامش رقم )١(‏ في ص 7 من هذا الجزء . 
() أي قائل ١‏ لَو » وقائل « كي ؛ . 


1:7 


ا : او" كل .». م ده | 
وقال الكوفيون 3 واي عشراه بالياء » تشبيبا له بالمضاف لان نون المثنى لا تسقط إلا 
ف الاضافة فكأنه مضاف » وأجاز ابن كيسان ' الوجهين . 





)0( تقدم ذكره » انظر ص ١١9‏ من هذا الجزء , 


تفلف 


إلحاق الهاء 
بالندوب في الوقف 


قال ابن الحاجب : 
وولك المحاء في الوقف» . 
قال الرضى : 
يعني أنّإلحاق هاء السكت بعد زيادة الندبة » واوا كانت » أو يات » أو ألفاً » جائرٌ 
في الوقف لا واجب » وبعضهم يوجبها مع الألف لثلا يلتبس المندوب بالمضاف إلى ياء المتكلم 
لمقلوبة ألفاً » نحو : يا غلاما » وينبغي ألا يحب عند هذا القائل مع وا » لأنها تكني في 
الفرق بين الندبة والنداء » وليس ما قال بوجه » لأن الألف المنقلبة عن ياء المتكلم » قد تلحقها 
لحاء في الوقف » كما مر ' » فاللبس » إذن » حاصل مع الهاء أيضاً » والفارق هو القريئة . 
وإنما ألحقوا هذه الهاء » بياناً لحرف المد » ولا سيّما الألف لخفائها فإذا جئت بعدها 
بباء سا كنة تبينت » كما تتبين مها الحركة في : غلامية » على مايجي ءني بابه من التصريف " » 
وهل أقاء حدق وملة »نور عاايقت فق الشغر 6 اماك سور اننا كان ته او مشتتوة يعد 
الألف والواو » تشبيهاً سباء الضمير الواقعة بعدهما . 


. انظر ص١9" من هذا الجرء‎ )1١( 
. (؟) في باب الوقف . في شرح الشافية‎ 


حل 


وإثبامها في الوصل لاجراء الوصل ممجرى الوقف ٠‏ قال : 
- يامرحباه بحمار ناجية' 
والكوفيون يثبتونها وصلاً ووقفاً في الشعر وغيره . 


. ناجية » اسم شخص ومن معانيه ؛ الثاقة السريعة . وليس مرادأ هنا . بل هو مجرور بالاضافة إلى حمار‎ )١( 
» وأراد به صاحب الحمار » أو صاحبته » وقال ابن بعيش - ( 4ه - 45 ) ان بعده : إذا ألى قريته للسائية‎ 
: ثم قال انه مثل قول عروة بن حزام العذري‎ 
با مرحباه بحمار عفراء إذا أتى قريته بما شاء‎ 
. ولم ينسب بيت الشاهد في الحزانة ولا في غيره‎ 


لمر 


لا يندب 
إلا المعروف 


قال ابن الحاجب : 
«ولا يندب الا المعروف 6 فلا يقال : وارجلاه » وامتنع ) 
«وازيد الطويلاه خلافاً ليونس » . 


قال الرضى : 
هذاالذي ذكره في المتفجَّم عليه » وأما المتوجع منه » فانك تقول : وامصييتاه » وليست 
ععروفة . 


ويعني بالمعروف : المشبور » علّماً كان » أو ء لا » فلو كان علماً غير مشهور لم يندب 
وكذا غيره من المعارف 4 فلا يقال : واهذاه 6(" . 

وإما ذلك لتحصيل عُذر النادب في الندبة » لأنه إذا كان المندوب مشهوراً » لا يلام 
النادب في الندبة عليه » ولو لم يكن علماً وكان المتفجع عليه مشهوراً بذلك الاسم جاز ندبته » 
تقول يا ضارباً زيداه » إذا كان زيد رجلاً عظبا » وقد ضربه المتفجع عليه واشتهر به . 

وكذلك : يا حسنا وجههوه في المشبور بذلك . 
فضابط المندوب أن يكون معرفة مشهوراً » سواء كان تعريفه قبل الندبة أو بحرف الندبة » 


"١ 


تقول : وامّن قلغ باب خيبراه ' » وامن حفر بئر زمزماه ' » لاشتهار الرجلين بذلك . 
وموضع مدة الندبة ار المضاف إليه » وإن كان المندوب في الحقيقة هو المضاف » 
نحو : وا أمير المؤمنيناه » والمندوب هو الأمير ؛ إلا أنك أردت ندبة المضاف إلى المؤمنين 
فلو ألحقت مدتها بالمضاف لانفك من المضاف إليه » فألحقتها المضاف إليه والمراد المضاف » 
2 2.0 3 
كما تقول : حب رماني وإن لم تكن ملكت الرمان » بل الحب فقط . 


وكذا تقول في المضارع النقاق + واطالاً جلا ٠:‏ وكذا تلحتها آخحر الصلة تحو : 
وامّن حفر بر زمزماه ؛ وكذا قال يونس والكوفيون إنك تلحقها آخر الصفة لا آخر الموصوف 
نحو : وازيد الظريفاه . 

وقال الخليل وسيبويه » بل تلحقها آخر الموصوف نحو : وازيداه الظريف » لأن 
اتصال الموصوف بصفته لفظاً أقلّ من اتصال المضاف بالمضاف إليه والموصول بصلته . 


وليونس أن يقول : إنه متصل بها على الجملة لفظا واتصاله بها في المعنى أتم من اتصال 
الموصول بصلته » والمضاف بالمضاف إليه » وإن كان في اللفظ أنقص ٠»‏ وذلك لأنه يطلق 
اسم الصفة على موصوفها ولا يطلق المضاف إليه على المضاف » ولا الصلة على موصوها . 

وحكى يونس أن رجلاً ضاع له قد حان فقال : واجمجمتي الشاميتيناه ” والجمجمة 
القدح . 


وحكى الكوفيون : وارجلا مسجاه » وقد استشهد الكوفيون بهذا على جواز ندبة غير 
المعروف » وهو شاذ عند البصربين . 


)غ0( يريد سيدن| علي بن ألي طالب رضي الله عنه . وقد جاء في بعض كتب السيّر أن علي بن أبي طالب كان 
يحمل راية المسلمين في غزوة خيبر وكان المسلمون يحاصرونها وأن علياً لم باب أحد حصون خيبر ويذلك 
تم فتحها وانتصر المسلمون ؛ وهم يذكرون هذا لبيان قوة علي الجسمية . 

2( هذا يراد منه عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسام . 

() أشرنا إلى أن شرح هذا التعبير سيأني قريباً. ص 4١5‏ من هذا الجزء . 


يفف 


وحكى الأندلسيّ عن الكوفيين أنهم ر بما نونواالمتدوب في الوصل » نحو : وازيداً 


يا هذا' ! 





(1) قوله : يا هذا . لبيان أن المراد الوصل فا قبله . وهم يستعملون هذا الأسلوب لبيان ذلك . وربما قالوا بدل 
يا هذا : يا فتى .. بعد الكلام الذي يراد بيان أنه موصول كما يفعل الميرد . 


وف 


حذف حرف النداء 
قال ابن الحاجب : ] 


١ونجوز‏ حذف حرف التنداء 4 إلا مع اسم لجنس والإشارة ») 
و والمستغاث والمندوب » نحو : يوسف أعرض عن هذا ' وأيها ) 
«الرجل » وشذ : أصبح ليل » وافتد مخنوق وأطرق كراً » . 


[ قال الرضى : ] 

يعني بالجنس ما كان نكرة قبل النداء » سواء تعرّف بالنداء . كيا رجل ٠‏ أو لم يتعرف . 
كيا رجلاً » وسواء كان مفرداً أو مضافاً أو مضارعاً له » نحو يا غلام فاضل . ويا حسن 
الوجه. » ويا ضارباً زيدا + قصدت نبذه التلائة واحدا بعينه . "أو .. لا ؛ 

وإنما لا تحذف من النكرة » لأن حرف التنبيه إنما ُستغنى عنه إذا كان المنادى مقبلاً 
عليك متنهاً لما تقول » ولا يكون هذا إلا في المعرفة . لأنها مقصودة قصدها ؛ 


(1) الآية 7 من سورة يوسف . 


حيف 


وإئما لا تحذفه من المعرفة المتعرفة بحرف النداء . إذ هي . إذن . حرف تعريف . 
وحرف التعريف لا يحذف مما تعرف به . حتى لا يُظن بقاؤه على أصل التتكير . ألا ثرى 
أن لام التعريف لا تحذف من المتعرف بها » وحرف النداء أولى منها بعدم الحذف . إذ هي 
مفيدة مع التعريف : التنبية والخطاب . 

وكان ينبغي ألا يُحذف من « أي » أيضاً . إذ هو . أيضاً . جنس متعرف بالنداء . 
إلا أن المقصود بالنداء » لما كان وصفه » كما تقدم وهو معرفة قبل النداء باللام جاز حذفه . 
ألا ترى أنه لا يجوز الحذف من : يا أيهذا . من غير أن تصف هذا بذي اللام . كما لا 
يجوز الحذف من : يا هذا » فثبت أن الاعتبار في حذف حرف النداء من « أي » بوصفه . 

: أمها الرجل ؛ أو بوصف وصفه نحو : أيهذا الرجل . 


و70 اسم الإشارة وإن كان متعرفاً قبل النداء . لما 
ذكرنا قبل من أنه موضوع في الأصل ما يشار إليه للمخاطب ٠‏ وبين كون الاسم مشاراً 
إليه وكونه منادئ ؛ أي مخاطباً تنافر ظاهر . فلما أخرج في النداء عن ذلك الأصل وجعل 
مخاطباً » احتيج إلى علامة ظاهرة تدل على تغييره وجعله مخاطباً وهي حرف النداء ؛ 

والكوفيون جوّزوا حذف الحرف من ا ٠‏ اعتباراً بكونه معرفة قبل النداء . 
واستشهاداً بقوله تعالى : « ثم أنتم هؤلاء ؛ ' 

وليس في الآبة دليل . لأن هؤلاء خبر المبتدأ . كما يجيء ني الحروف ؛ 

فبتي على هذا من المعارف التي يجوز حذف الحرف منها : العلم والمضاف إلى أي معرفة 
كانت » ولموصولات . 

وآما الشبيرات ع فيفك تدازها : نبكى نا أنكة. ويا إياله؟ 

تقول ل الرشيولات + عن الا يرال معسيا احشن إلى 


ومن قال في ضبط ما يحذف منه الحرف : إنه يحذف مما لا يوصف به :أي » ؛ 


. الآبة م من سورة البقرة‎ )١( 


طرف 


يلزمه جواز الحذف في : يا غلام رجل . ويا خيراً من زيد . مع تنكيرهما . وذلك مما لا 
يجوز 

وإمالم يحز الحذف من المستغاث والمتعجّب منه والمندوب ٠‏ أما اناف نه فالتفالقة 
في تنبيهبه باظهار حرف التنبيه لكون المستغاث له أمراً مهما ٠‏ وآما المتعجب منه والمندوب 
فلانهما مناديان مجازاً » ولا يقصد فيهما حقيقة التنبيه والاقبال . كما في النداء المحض . 
فلما نقلا عن النداء إلى معنى آخر مع بقاء معنى النداء فيهما مجازاً . لزما لفظ علّم النداء . 
تنبيهاً على الحقيقة المنقولين هما منها ؛ 

ول يذكر الصنف لفظة و الله ؛ فالا يحذف منه الحرف وهى منه لأنه لا ييحذف 
الحرف منه إلا مع إبدال الميمين منه في آخره نحو اللهم . وذلك لأن حق ما فيه اللام أن 
يتوصل إلى ندائه بأي أو باسم الإشارة فلما حذفت الوصلة مع هذه اللفظة لكثرة ندائها لم 
يحذف الحرف منه . لثلا يكون إجحافاً ؛ 

قوله : « أصبح ليل » . أي ادسخل في الصباح » وصر صبحاً . قالته أم جندب زوجة 

0م 2 0 

امرئ القيس » تبرماً به » وكان مفركاً » ويقال انه سأها عن سبب تفريكهن ' له . فقالت 
له . لأنك ثقيل الصدر خفيف العجز سريع الاراقة . بطيء الافاقة ؛ 

قوله : اطرق كرا . ' رقية يصيدون بها الكرا . يقولون : أطرق كرا إن النعام في القرى ٠‏ 
ما إن أرى هنا كرا » فيسكن وبطر ق حتى يصاد . وهذه مثل رقية الضبع : خامري أم 
عامر 

والمعنى أن النعام الذي هو أكبر منك قد اصطيد وحمل إلى القرى فلا تُخلى ' أيضاً ؛ 


8 7 سم مه 0 هو‎ ٠. - ٠ 
. ' ومثل ذلك قولهم : افتد مخنوق » قاله شخص وقع في الليل على سليك بن السلكة‎ 


() أي تفريك النساء له أي اتهامه بأنه مفرك » وقد جاء شرح المفرك في اجابة زوجته . 
(؟) انظر ص 98" من هذا الجزء . 
2 أي فلا تترك . 
(4) أحد صعاليك العرب مثل الشنفري وتابط شرا . 
5 


وهو نائم مستلق فخنقه . وقال : افتد مخنوق . فقال له سليك : الليل طويل وأنت مقمر . 
أي أنت آبن من أن أغتالك ففيم استعجالك في الأسر . ثم ضغطه سليك فضرط » فقال 
سليك أضرطا وأنت الأعلى . فذهبت كلها أمثالاً ؛ 


10 


حدق المنادى 


قال ابن الحاجب : 
«وقد يحذف المنادى لقيام القرينة » نحو : ألايا اسجدوا» . 
قال الرضى : 
المنادى مفعول به » فيجوز حذفه » إذا قامت قرينة دالة عليه خلاف سائر المفعول به' . 
فإنه قد يحذف نسياً منسياً » كما تقدم . 
قله #رو الأكا اسيعدواة "يفقم الذو عل آنا عونت انيه و نودرت دالا 
أي : يا قوم اسجدوا ؛ ومن قرأ : ألا يسجدوا بتشديد اللام » فان ناصبة للمضارع » أدغمت 
نونها في لام و لا؛ ويسجدوا فعل مضارع سقط نونه بالنصب » أي : فهم لا يبتدون لأن 
يسجدوا » و دلا » زائدة ؛ او نقول : ان لا يسجدوا » بدل من السبيل » أي فصدهم 
عن السجود » ويجوز أن يكون بدلاً من قوله : أعمالهم » فلا تكون «لا» زائدة » أي 
فزين لهم الشيطان أن لا يسجدوا . 


. أي سائر أنواع المفعول به‎ )١( 
. (؟) الآية ©؟ من سورة النحل وقد ربطها في الشرح بالآية 4؟ التي قبلها‎ 


اخت 


الأسماء الملازمة للنداء 


هذا » واعلم أند قد جاءت أسماء لا تستعمل في غير النداء » وهي كل وفلة ب وليين 
ل ؛ ترخيم قُلان وإلاًلم مجز في المذكر إلا فلا » إلا على مذهب الفراء كما تقدم من تجريزه 
نحو : ياعم في عماد » ولو كان ترخيم قلان لقيل في المؤنث يا فلانَ بحذف تاء فلانة . 


ومن ذلك : يا مُكرمان » ويا ملأمان » ويا تومان » أي يا كريم ويا لثيم ويا نائم » 
ؤكذا يا ملكعان . أي يا لكع . وكل ما هو على مفعلان فهو مختص بالنداء » والغالب فيه 
البعه . 
فو ل لور ايم امح د - 
من الثلائي » وكذا قُعل في مذكرها » ومفعلان سماعي . 

وربما اضطر الشاعر إلى استعمال بعض الأسماء المذكورة غير منادى » كقوله : 

' في لجة أمسك فلاناً عن فل‎ - ١40 
4 وقال‎ 
أطوف ما أطوف ثم آوى إلى بيت قعيدته لكاع'‎ 4 
. ولم يسمع ثبيء من الأسماء المختصة بالنداء موصوفاً‎ 


#08 * 


(1) هذا من أرجوزة العجاج التي أوها : الحمد لله العلي الأجلل .. وهو مرتبط بقوله في وصف الثاقة : تثير 
أيديها عجاج القسطل ... وقبل هذا الشطر : تدافع الشيب ولم تقتل . أي لم تقتتل » وروى تقتل بكسر 
التاء والمّاف 04 بعد ادغام التاءعين 5 وملبا كير من الشواهد . 

(؟) هذا ببت مفرد قاله الحطيئة الشاعر في هجاء امرأته . فقد روا أنه هجا نفسه وأباه وأمه وزوجته . 


خرف 


المنصوب على الاختصاص 


وما أصله النداء باب الاختصاص » وذلك أن تأتي بأيّ وتجريه مجراه في النداء من ضمه 
والمجئ؛ بهاء التنبيه في مقام المضاف إليه ووصف «أي » بذي اللام » وذلك بعد ضمير 
المتكلم الخاص كأنا وإني » أو المشارك فيه نحو : نحن وإنَّنا » لغرض بيان اختصاص 
مدلول ذلك الضمير من بين أمثاله بما نسب إليه » وهو إما في معرض التفاخر » نحو : 
أنا أكرم الضيف أيه الرجل » أي أنا أخقص من بين الرجال باكرام الضيف » أو في معرض 
التصاغر ' » نحو : أثا المسكين أيها الرجل » أي مختصاً بالمسكنة من بين الرجال » أو 
لمجرّد بيان المقصود بذلك الضمير » لا للافتخار ولا للتصاغر » نحو : أنا أدخل أيها الرجل 
ونحن تقر أيبا القوم » فكل هذا في صورة النداء وليس به ؛ بل المراد بصفة « أي ؛ هو 
ما دل عليه ضمير المتكلم السابق » لا المخاطب » وإئما تقل من باب النداء إلى باب 
الاختصاص لمشاركة معنوية بين البابين » إذ المنادى » أيضاً » مختص بالخطاب من بين 
أمثاله . 


ولا يجوز ني باب الاختصاص إظهار حرف النداء مع أي » لأنه لم يبق فيه معنى النداء » 
لا حقيقة كما في يا زيد » ولا مجازاً كما بقي في المتعجب منه والمندوب » فكره استعمال 
علم النداء في الخالي عن معناه بالكلية . 


وحال ظاهر ١‏ أي ؛ ووصفه من ضم الأول ولزوم رفع الثاني كحالها في النداء » لكن 
مجموع نحو . أيها الرجل في باب الاختصاص في محل النصب » لوقرعه موقع الحال » اي 


وهذا كما قيل في نحو : سواء أقمت أم قعدت » إن : أقمت أم قعدت » وإن كان 


(1) يريد التواضع , 


كه 


في الظاهر جملة معطوفة على جملة » إلا أنه في الحقيقة بتقدير مبتدأ عطل عليه اسم آخر . 
أي سواء قيامك وقعودك » كما يجيء في باب حروف العطف . 


وقد يقوم مقام « أي » المذكور » اسم منصوب دال على المراد من الضمير المذكور » 
إما معرّف باللام نحو : نحن العرّب أقرى للنزل » أو مضاف نحو قوله صلى الله عليه وسلم : 
«إنا معاشر الأنبياء فينا بكء » أي قلة كلام » وقولهم : نحن آل فلان كرماء ». 

وربما كان المنصوب علّماً » قال : 

ه؛ - بنا تميماً يكشف الضباب ١‏ 
قال أبو عمرو : أن العرب نصبث في الاختصاص أربعة أشياء : معشر » وآل ؛ وأهل » 
وبي » قال : 

- إنا بي ضبّة لا نفر' 

أقول : لا شك أن هذه الأربعة المكورة أكثر استعمالاً في باب الاختصاص » ولكن 
لبس الاختصاص محصورا فيها . 1 

قال المصنف » المعرف باللام ليس منقولاً عن النداء » لأن المنادى لا يكون ذا لام ؛ 
ونحو أيها الرجل منقول عنه قطعاً » والمضاف يحتمل الأمرين » أن يكون منقولاً عن المنادى 
ونصبه بيا المقدرة » كما في أيها الرجل » وإن ينتصب بفعل مقدر » كاعني أو أختص » 
أو أمدح » قال والنقل خلاف الأصل » فالأول أن ينتصب انتصاب نحو : نحن العرث . 

هذا كلامه » والأولى أن يقال : الجميع منقول عن النداء » وانتصابه انتصاب المنادى 


. هو من أرجوزة لرؤبة بن العجاج » وهو تميمي‎ )١( 
ل يرد هذا الشاهد في غير هذا الكتاب . واكتفى البغدادي بأن فسّر ضبّة فقال هو ضبَّة بن أدّ بن طايمة بن‎ )١( 
. الياس بن مضر ؛ وبين وجه الاستشهاد به‎ 


ضف 


ثم نقول : لكنهم جوزوا النصب ودخول اللام في نحو : نحن العرب » لأنه ليس 
عنادى حقيقة » ولأنه » لا يظهر قِ باب الاختصاص حرف النداء المكروه مجامعته للم . 


وقد بأتي الاختصاص باللام أو الإضافة بعد ضمير المخاطب » نحو : سبحانك الله 
العظيم » وبك أهل الرحمة أتوسل . 

قالوا : وإن كان الاختصاص باللام أو الإضافة بعد ضمير الغائب نحو : مررت به 
الفاسق + أو بعد الظاعر تحن + التحمد لله الحميد ؛ أو كان المختص منكرا » فليس من بهذا 
الباب » بل هو منصوب إما على المدح نحو : الحمد لله الحميدَ » أو الذم نحو : ١‏ وامرأته 
حمالة الحطب ٠6‏ » أو الترحم نحو قوله : 
11--لنا يوم وللكرواك يوم تطير البائسات ولا نطبير' 
وقوله : 
4 - ويأوي إلى سوة عطألل ‏ وششامراضيع مثل السعالى ' 


. الآية 4 من سورة المسد‎ )١( 
(؟) الكروان بكسر الكاف : جمع كروان بفتح الكاف والراء » وقد يكون جمع كرا . لما تقدم أن الكرا ذ كر‎ 
الكِر وان . وانظر ص 94" من هذا الجزء . والبيت من قصيدة لطرفة ب بن العد بعر عبرو بسن التحان‎ 
الذي كان قد رشح أخخاه قابوس للملك بعده فجعل طرفة والمتلمس في صحابة أخيه قابوس . وكان قايوس‎ 
مشغولا باللهو والصيد يركض للصيد في ركضان معه فيعودان وقد أعياهما التعب فيصيح قابوس من اليوم الثاني‎ 
: جالساً للشراب فيقف طرفة والمتلمس ببابه إلى العشبي . فلما ضجر طرفة بهذا » قال قصيدة منها‎ 
فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثً حول فقَيْتنا تدور‎ 
: الرغوث النعجة المرضع . إلى أن يقول في وصف ما كان من قابوس‎ 
لعمرك ان قابوس بن هلد ليخلط ملكه نوك كثير‎ 
قسمت الدهر في زمن رَخِي كذاك الملك يقصد أو يحور الخ‎ 
إفة مكانيع خطاء وعر ننعيوات على الترحم . وهو من قصيدة لأمية بن أبي عائذ الحذلي يصف في مقدمتها‎ 
الصياد الذي يغيب في الصيد ثم يعود إلى نسائه وقد ساءت حالهن لعدم وجود ما يصلحن به شأنبن وشأن‎ 
. أولادهن‎ 


رفوت 


بفعل لا يظهر » وهو أعني » أو أخص في الجميع » أو أمدح أو أذم أو أترحم » كل في 


موضعه . 


هذا ما قيل » ولو قيل في الجميع بالنقل من النداء لم يبعد » لأذفي الجميع معنى 


الاختصاص » فنكون قد أجرينا هذا الباب مجرى واحداً . 


وكما ينصب على الذم ما هو المراد مما قبله » نحو قوله تعالى : وامرأته حمالة الحطب » » 
ينصب عليه » ما بشبه به في القبح شيء مما قبله » كقوله : 
8< لصا الله حزما كلمنا در شتازق.. وجوه زود عارقة فاوارت ١‏ 
وقال : 

6 - أقارع عوف له احسييارل غيرها وجوه قرود بدي من تجادع " 
واعلم أنه ليس لك في قولك : يا أيها الرجل وعيد الله » المسلمين » أن تجعل المسلميّن 
صفة للرجل وعبد اله » لاختلاف إعرابها فهو مثل قولك : اصنع ما سر أباك وأحبً أخولك 
الصالحين » فاما أن تنصبه على المدح » أو ترفعه عليه » أي هما المسلمان وأعني الصالحين ع 

كما يجيء ني باب النعت . 


)١(‏ لحا الله : دعاء عليهم وهو مأخوذ من اللحو وهو نزع ما على العود من قشر . والمهارشة بين الكلاب تكوت 
بتحريض بعضها على بعض . واز بارت : انتفشت حتى ظهر أصل شعرها أي انها مجمعت للوثوب “رالت 
من شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي . وهو صحالي . ومبجو جرماً » وهي قبيلة من قضاعة ؛ امتعان 
بها عمرو على يلة أخرى اسمها بد » واشتغل هو وقومه بأعداء آخرين ففرت جرم ولم تصمد في قتال نهد 
وكان ذلك سبباً في :١‏ لبزام عمرو بن معد يكرب . فقال أبياتاً في ذلك » ومنها قوله : 

علام تقول الرمح يثقل عسائتي إذا أنا لم أطعن به إذا الخيل كرت 
(؟) هو من احدى قصائد النابغة الذبيائي التي يعتذر فيها إلى التعمان بن المنذر وهي من أشهر قصائده . وأول هذه 
القصيدة : 
عفا ذو حس من قرتني فالفوارع فجنبا أريك فالتلاع الدوافع 
توصت آيات لما فعرفتبا سستة أعوام وذا العام سابع 
وقبل الشاهد : لعمري وما عمري علي ببين لقد نطقت بطلاً علي الأقارع 


نفيف 


وأما إذا قلت : يا زيد وعمرو » الطويلين أو الطويلان » فهما صفتان لاتفاق الموصوفين 
إعراباً وبناء . 

وإذا قلت يا هؤلاء وزيد ؛ الطوال » لم يكن الطوال وصفاً » بل عطف بيان » لأنه 
لا بفصل بين اسم الإشارة وصفته كما مر » . 

وعلى الجملة : كل ا مم فيه معنى الوصف وبمتنع كونه وصفاً جارياً على الموصوف » 
مانع لفظي » يرفع أو بنصب على للدح أواللم أو الترحم أن كان فيه معنن من هذء ماني 
وإلا فهو عطن بيان ٠‏ لأن فيه شرحاً ونان كالرمفت 


# ا # 


قال ابن الحاجب : 


والثالث ١‏ : ما أضمر عامله على شريطة التفسير » اع ل 
٠‏ اسم بعده فعل أو شبهه مشتخل عنه بضميره أو متعلقه و سلّط » 
و عليه هو أو مناسبه لنصبه » نحو : زيداً ضربته وزيداً مررت » 
وبه » وزيداً ضربت غلامه » وزيداً حبست عليه ؛ ينصب » 


ص فل مسر ها بده 3 أي ضربت وجاوزت وأهنت ولابست 4. 


قال الرضى : 
قر اثابب اسه لاخهار ا اه 


. أي بما حذف الفعل فيه وجوباً قياساً‎ )١( 
يضف‎ 


في نحو قوله تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك »' » كما ذكرنا في باب الفاعل . 

وهذا عند الكسائي والفراء » ليس مما ناصبه مضمر » بل الناصب لهذا الاسم عندهما 
لفظ الفعل المتأخر عنه » إما لذاته إن صح المعنى واللفظ بتسليطه عليه » نحو : زيداً ضربته » 
فضربت عامل في زيداً » كما أنه عامل في ضميره » وإما لغيره ان اختل المعنى بتسليطه 
عليه فالعامل فيه : ما دل عليه ذلك الظاهر وسَّدٌ مسدّه كما في : زيداً مررت به ١‏ وعمراً 
ضربت أخاه » فالعامل ف زيدا مو قولف مروت به لسده مسد جاورت"» .وق عمراً ضريك 
أخاه لسده مسد أهنت وليس قبل الاسم ني الموضعين فعل مضمر ناصب عندهما . 

وإنما جاز عندهما أن يعمل الفعل الطالب لمفعول واحد في ذلك المفعول وف ضميره 
معاً في حالة واحدة ؛ لأن الضمير في المعنى هو الظاهر فيكون فائدة تسليطه على الضمير 
بعد تسليطه على الظاهر المقدم » تأكيد إيقاع الفعل عليه » وليس الضمير المؤئحّر عندهما » 
بأحد التوابع الخمسة » لأنه لو جعل مثلاً تأكيداً أو بدلاً أو عطف بيان لوجب أن يكون 
الضمير مثل الظاهر إعراباً في جميع المثل وليس كذا . ألا ترى إلى قوهم : زيداً مررت 
به » وزيدا ضربت غلامه , 

ولو قيل على مذهبهما إن المتتصب بعد الفعل الظاهر أو شببه سواء كان ضميراً أو 
متعلقه هو بدل الكل من المنصوب المنقدم لكان قولاً ؛ فالضمير في : زيداً ضربته » بدل 
من زيداً » وكذا الجار والمجرور في : زيداً مررت به » إذ المعنى زيداً جاوزته » وكذا أخاه 
في قولك : زيداً ضربت أخاه » بدل من زيداً » على حذف المضاف من زيداً » أي : 
متعلّق زيد ضربت أخاه » وكذا في قولك : زبداً ضربت عمراً في داره وزيداً لقيت عمراً 
وأخاه » بتقدير : ملابس زيد ضربت ؛ وملابس زيد لقيت » ثم بينت الملابس بقولك 
عمراً في داره » فإنه ملابس زيد بكونه مضروباً في داره » وبقولك : عمراً وأخاه فإنه ملابس 
زيد بكونه ملقيًاً لك هو وأخو زيد » وإن كانت اللابسة في الصورتين بعيدة » كما بحيء 


, من سورة التوبة وتقدمت‎ ١ الآية‎ )١( 


لفاو 


واخحتار البصريون كون المخصوب معمولاً لفعل مقدر يفسره ما بعده قياساً على المرفوع 
في : « إن امرؤ هلك » ١'ء‏ مع أنه قد ذهب شاذً منهم ' إلى أن المرفوع في مثله مبتدأ لا فاعل 
كما تقدم في باب الفاعل . 
ولا يحوز للكوني أن يرتكب أن ارتفاع « امرؤ » » بلك المؤخر » كما ارتكب ني هذا 
الباب أن انتصاب الاسم بهذا المتأخر » لأن الفعل » باتفاق"من جميع النحاة » لا يرفع 
اا 
: «كل اسم بعده فعل » ( احتراز عن نحو 9 زيد أبوك » ولا يريد بقوله بعد 


ا ع ل ام : زيداً 
عترو قرةه وزيدا انك قاريه 4 


قوله : وأو شببه ؛ » ليشمل نحو : زيداً أنا ضاربه » أو أنا محبوس عليه » وبعني 
بشبه الفعل اسمي الفاعل والمفعول » أما المصدر فلا يكون مفسَراً في هذا الباب لأن ما لا 
ينصب بنفسه لو سلط » لا يفسّر كما يجيء؛ ومنصوب المصدر لا يتقدم عليه » وكذا الصفة 
المشبهة ؛ لاتتصب ما قبلها » وشبه الفعل إنما يفسر إذا لم يصدّر الاسم بحرف لازم للفعل , 
أما إذا كان مصدراً به فلا يكون المفسّر إلا فعلاً سواء فسّر الرافع أو الناصب » نحو إن 


زيد قام » وإنّ زيداً ضربته . 


ولا بد لشبه الفعل مما يعتمد عليه » إما قبل الاسم المحدود » نحو : زيدّ هنداً ضار بم 





(1) الآبة ١/5‏ من سورة النساء . 

)2( أي من النحاة . 

فو دعوى أن ذلك محل اتفاق من جميع النحاة غير مسلمة حتى ان أراد نحاة البصرة لأن منهم من يجوز ذلك 
في الضرورة » والكوفيون يحوزون مطلقاً . وقد أشار إلى ذلك السيد الجرجاني في تعليقاته . واكتفى بان قال : 
فيه نظر . 


4ع 


أو بعده نحو : زيداً أنت محبوس عليه » وزيداً ضاربه عمرو . وكذا حرف الاستفهام 
وحرف النني » نحو : أزيداً ضاربه العمران ؛ وما زيداً ضاربه البكران ! والألم ينصب 
ضمير الاسم المحدود ولا متعلقه لا لفظاً ولا محلاً » فلا يجوز : زيداً ضاربه العمران كما 
يجوز : زيداً يضربه العمران . 


قوله : « مشتغل عنه بضميره » أي مشتغل عن العمل في ذلك الامم المتقدم بالعمل 
لضي ارا 21 01 1ك ل يدل للدم لتاقم بسب استل ل خسوا "ولو 
ذلك لعمل فيه » وهو احتراز عن نحو : زيداً ضربت ٠‏ فإنه ليس من هذا الباب ؛ لأن 
عاملّه ظاهر وهو الفعل المؤخرٌ » وعن نحو : زيد قام . وزيد قائم ١‏ أيضاً , لأن هذا الفعل 
وشبهه لا يعمل الرفع فها قبله حتى يقال إنه اشتغل عنه بضميره » فظهر أن قوله بعد : لو 
سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه . غير محتاج إليه » مع قوله : مشتغل عنه . لأن معناه كما 
ذكرنا أنه لولا الضمير لعمل في ذلك امتقدم . والفعل لا يرفع ما قبله لما تقرر في مظانه ' ( 
فلم يبق إلا النصب ٠‏ فعنى مشتغل عنه بضميره : مشتغلعن نصبه بضميره » أي لو سلط 
عليه ولم يشتغل بضميره لنصبه » . 
قوله : أو متعلّقه ه أي مشتغل بضميره أو با يتعلق به ذلك الضمير ٠‏ والتعلق يكون 
من وجوه كثيرة نحو كونه مضافاً إلى ذلك الضمير . نحو : زيداً ضربت غلامه ١‏ ومنه 
نحو : زيداً ضربت عمراً وأنخاه » لأن الفعل مشتغل بذلك المضاف لكن بواسطة العطف . 
أو موصوفاً بعامل ذلك الضمير أو موصولاً له نحو : زيداً ضربت رجلاً يحبه ٠‏ وزيداً 
ضربت الذي يحبه » أو ما عطئ عليه موصوف عامل الضشمير أو موصوله نحو : زيداً 
لقيت عمراً ورجلاً يضربه وزيداً لقيت عمراً والذي يضربه ٠»‏ وغير ذلك من التعلقات . 
وقوله : 
١‏ - فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه << صحيحات مال طالعات بمخرم' 


. انظر ما نقدم في أول الباب من قوله ان الفعل لا يرف ما قبله باتفاق‎ )1١( 
: هدايق نعلقة عير بن ابي سلمى . البي اولها‎ (2) 
اين ام اوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فلمتشلم‎ 
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ما اشتغل الفعل فيه بنفس الضمير » إذ التقدير يعقلون كلا . 

وضابط التعلق أن يكون ضمير المتصوب من تتمّة المنصوب با لمفسرءوليس الشرط أن 
يكون الضمير منصوباً لفظاً أو محلاً » كما ظن بعضهم ء نظراً إلى نحو : زيداً ضربته 
أو مررث به ء أو أنا ضاربه » بل الشرط انتصابه لفظأ أو محلاً أو انتصاب متعلقه كذلك » 
ألا ترى أنك تقول : هنداً ضربت من تملكه أو مررت بمن تملكه » والضمير مرفوع والمعنى 
ضربت مملوكها ومررت بمملوكها . 

واحترز بقوله مشتغل عنه بضميره وبقوله لو سلط عليه هو أو مناسبة لنصبه و عن أن 
توسّط بين الاسم والفعل كلمة واجبة التصلار » كن وأخواتها » نحو : زيدٌ إني ضربته » 
وعمرو ليتك تضربه » وأما أن المفتوحة » فإنه وإن لم يجب تصلارها لكن لا يعمل ما بعدها 
فما قبلها » لكونها حرفاً مصدرياً . 


ومن الواجب تصدرها : « كم » » نحو : زيدٌ كم ضربته » وحرفا الاستفهام نحو : 
زيدٌ هل ضربته » أو : أضربته » وكذا العرض ٠‏ نحو : زيدٌ ألا تضربه » وحرف التحضيض 
نحو : زيد هلا ضربته أو ألا أو لولا أو لوما ؛ وكذا ألا للتمني . نحو : هند ألارجل 
يضر بها » ولام الابتداء نحو : زيد لعمرو يضربه » وكذا » ما » وإن » من جملة حروف 
النني ٠»‏ نحو : زيد ما ضربته » بخلاف لم » ولن » ولا ء فيجوز : عمراً م أضربه ولا أضربه 
ولن أضربه » إذ العامل يتسخطاها قال : 





8 وهو يتحدث في بيت الشاهد وما يتصل به من القصيدة عما فعله الحارث بن عوف وهرم بن سئان المريان 
من السعي في الصلح بين عبس وذبيان في حرب داحس والغبراء . وما تحملاه من الديات عن الفريقين : 
وذلك حيث يقول : 

تداركتّا عبساً وذبيان بعدما2 تفانوا ودقوا بينهم عطر منشِم 
وعطر منشم . مثل ضربه زهير . والأصل فيه أن امرأة من العرب كانت تبيع الطبب واسعها منهيم . تحالف 
قوم على القتال معاً حتى بموتوا ووضعوا أدبم في عطر هذه المرأة وأقسموا ٠‏ فضرب ذلك مثلاً للتصميم 
عل القتال . وقوله في بيت الشاهد : فكلا : أي كل واحد ممن فتلوا في هذه الحرب » يعقلونه أي يدفعون 
عقله وديته . صحيحات مال : المال عند العرب الابل . ومراده يصحيحات أي مدفوعة عاجلة لا عدة 
ولا مطلاً . والمخرم الثنية من الحبل وقصده بذلك أنها كانت ظاهرة يراها الناس . 


لفق 


ل ع تر 
العامل نحو : زبداً سوف أضرب ؛ وأما : لم » فلا متزاجها بالفعل بتغييرها معناه إلى الماضضي 
حتى صارتكجزثه » وأما :لاه فلكثرتها في الكلام حتى إنها تقع بين الحرف ومعموله » 
نحو : كنت بلا مال » وأريد ألا تخرج ومع هذا كله » فالرفع بالابتداء في الاسم الواقع 
قبل هذه الأحرف الثلاثة ثة راجح 3 نظراً إلى كونها للننى الذي حقه صدر الكلام كغيره مما 
بغر معنى الكلام » أكثر من رجحانه عند تجرد الفعل عنها نحو : زبد ضربته . 

ومن الواجب تصدرها: حروف الشرط نحو : زيدٌ ان ضصربته يضربك وزيد لو ضربته 
ضربك » وكذا : زيد إن قام أضربه » لأنه لا يعمل الشرط ولا الجزاء فما قبل أداة الشرط » 
كما هو مذهب البصريين على ما يجيء في بابه . 

وأمنا الكوفيون رو تقديم معمول الجزاء على أداة الشرط نحو : 5 إن قام 
أضرب » وأما معمول الشرط فأجازه الكساني دون الفراء » نحو : زيداً إن تضرب يضربّك . 

ومنها الأسماء التي فيها معنى الاستفهام أو الشرط نحو : هند من يضربّها أضربه » 
واكم يضر بها . 

واحكرز به أيضاً عن الاسم الذى بعده فعل التعجب ِ لأنه لا يتصرّف قُ معموله 
بالتقديم عليه نحو : زيد ما أحسنه وأحسن به » وكذا : أفعل التفضيل في نحو : زيد أنت 
أكرم عليه أم عمرو » وكذا المضاف إليه ٠‏ لأنه لا يعمل فيا قبل المضاف ء فيجب الرفع 


في نحو : زيد حين تضربه يموت » وكذا اسم الفعل لأنه لا يعمل فها قبله على مذهب 
ا ا ا ار 


, تقدم هذا الشاهد في صحيفة 178 من هذا الجزء‎ )1١( 
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لأن الصلة والصفة مع الموصول والموصوف في تأويل اسم مفرد فلو عيلتا فييما لكان كل 
واحدة منهما مع مفعوطا المقدم عليها كلاماً فالرفع » إذن » واجب في نحو : أيهم أضربه 
حرٌء على أن « أيا » موصول وكذا قولك : رجل لقيته كريم » وكذا لا تعمل الصلة والصفة 
فيا قبل الموضولوالموصوف» فيجب الرفم. في #ازيك أن تقتريه خير .+ ويه وجل ريه 
موفق » وإنما لم تعملا فما قبلهما ؛ كراهة لوقوع المعمول حيث لا يمكن وقوع العامل » ولذا 
م يعمل المضاف إليه فيا قبل المضاف » وكذا جواب القسم » لا يعمل فها قبل القسم » فيجب 
الرفم في : زيد » والله لا أضربه » لأن القسم له الصدر لتأثيره في الكلام » وكذا » لا يعمل 
ما بعد « إلا » فما قبلها » فيجب الرفع في : ما رجل إلا أعطيته كذا » وذلك لما ذكرنا في 
باب الفاعل : أن ما بعد ٠‏ الا0 من حيث الحقيقة جملة مستأئفة » لكن صرت الجملتان في 
صورة جملة » قصداً للاختصار فاقتصر على عمل ما قبل ١‏ الا ؛ فيمايليها فقط 'ولى يجوز 
عمله فيا بعد ذلك على الأصح كما ذكرنا » فكيف يصح أن يعمل ما بعدها فما قبلها » 
ومثل هذا العمل فيا هو جملة واحدة على الحقيقة » خلاف الأصل » لأن الأصل في العامل 

أن يتقدم على معموله . 
وكذا احترز به عن اسم بعده فعل مسند إلى ضمير متصل راجع إليه نحو ا 
منطلقاً » والزيدان ظناهما منطلقين » لأنه لا جوز في هذا الا دارم كل لدعا 
وذلك أنك لو سلطت عليه الفعل المؤخر وقلت : زيداً ظن منطلقاً لم يز لأن المفعول المقدم 
على الفعل لا يفسَر الضمير المسند إليه ذلك الفعل » إلا إذاكان الضمير منفصلاً فلا يقال: زيداً 
ضَرّب » على أن الضمير عائد إلى زيد » ويجوز ذلك في المنفصل » نحو : زيداً لم بضرب 
إلا هو ؛ وإبما لم يجز الأول أعني نحو زيداً صَرّب ‏ ولا المكس أعني كون الفاعل مفسرً 
للمفعول إذا كان ضميراً متصلاً نحو : ضربه زيد » على أن زيذ » مفسر للضمير المتقدم 
لأن القياس ألا يكون التتخالف المعنوي بين المفسر والمفسر هو الغالب المشهور حتى يكون 
تدرو لهاظاهرا 3 ونحن نعلم أن غات لداعل والفورا اوإعارر بان الور فلهذا 
لم بحر : زيداً أعطيته » » على أن الضمير لزيد » وأن المعنى أعطيته نفسه » لأن المشهور تغاير 
المفعولين في مثله » ولما لم يكن يكن المفعول الأول في باب ظن هو المفعول حقيقة » بل المفعول 
في المعنى هو مصدر المفعول الثاني مضافاً إلى الأول احاح وبابد هار سر ار 
ا 
4 


وظن مسند إلى ضمير زيد » لكن كره احتياج الفاعل لذاته ء إلى أن يتقدم عليه ما هو في 
صورة المفعول مع تأخره رتبة . وأما نحو ضرب زيداً سيدّه وما ضرب زيداً إلا عمرو » 
فالاحتياج إلى 7 المفعول ليس لذات الفاعل » بل هو للضمير المضاف إلبه » ولأجل 
والاه كما تبيّن قبل ع 


وأما إذا ‏ كان كل واحد من الفاعل والمفعول ضميراً منفصلاً فيجوز أن تقول في الفاعل : 
زيداً لم يضرب إلا هو ء وفي المفعول : اياه ضرب زيدٌ » لأن المنفصل من حيث الفصاله 
واستقلاله صار كالامم الظاهر حتى جاز فيه ما لا يجوز في في المضمرات » نحو إياك ضربت 
ممع بين ضميري الفاعل والمفعول لواحد ومثله : لا تضرب إلا إياك » ولا يجوز مثله في 
لمتصلين » هذا » وقد جوز بعضهم نحو : غلام هند ضرّبَتْ على قلّة والضمير لهند » إذ 
امن قسن اعون عو لسر :+ 


وكذا جاز إيقاع الفعل المسند إلى الضمير المتصل على موصول بالفعل العامل في المفسر 
نحو : التي ضربت زيداً ضرب » أي : ضرّب زيد التي ضربته ؛ وهو كالأول معنى » 
ومنع الفراء المسألتين . 


وينبغي .من جوز تفسير ما أضيف إليه المفعول المقدم » للفاعل في نحو اغلام قل 
فريك :4 أن عرو تفسين ما أغنيين اليه القاعاء +٠‏ + المشفول انشا 4 تشخز : ضر بها غلام 
هند ء لأن المضاف إليه كجزء المضاف فيكون معه في نيّةَ التقدم كما كان معه في نية 
التأخير في ضرب غلامه زيداً . 


والذي أرى اا لاض المع جا قاد !ادرو كما 
ا ا 
الفراء » إذ السماع في المسألتين مفقود » والقياس أيضاً يدفعهما لأن الفاعل لا يجوز احتياجه 


شق 


للتفسير ' إلى نفس المفعول ٠»‏ فلا يحتاج إلى ذيله أيضاً » وكذا المفعول لا يجوز احتياجه 
للتفسير إلى نفس الفاعل فكذا إلى ذيله أيضاً » أما نحو : ضرب زيداً سَيدُه وضرب زيد 
سَيِدَه فإن ذيل كل واحد منهما محتاج للتفسير إلى نفس الآخر فلا يستنكر . 

وكذا يحترز بقوله مشتغل عنه وبقوله لو سلط عليه لنصبه » عما بعد واو العطف وفائه 
وغيرهما من حروف العطف » وكذا فاء السببية الواقعة موقعها » فإن ما بعد هذه الحروف 
لا يعمل فما قبلها لأنبا دلائل على أن ما بعدها من ذيول ما قبلها فكره وقوع معمول ما بعدها » 
قبلها » إذ ينعكس الأمر » إذن » أي يكون شبيء ما قبلها من ذيول ما بعدها . 

وأما نحو قوله تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح » » إلى قوله : « فسبح "٠‏ » فإنما 
عمل ما بعد الفاء فما قبلها أي في « إذا » على المذهب الصحيحكما يجيء في الظروف البنية 
أن العامل في إذا جزاؤها لا شرطها ” ؛ لأن الفاء زائدة لكن موقعها موقع السببية وصورتما 
لتدل على لزوم ما بعدها لما قبلها لزوم الجزاء للشرط » كما بجيء تحقيقه في الظروف البنية . 

وأما نحو قوله تعالى ٠‏ و وريك فكبر » وثيابك فطهر » والرجرٌ فاهجر » * » وقوله 
تعالى : «وأما بنعمة ربك فحدث »* ء فالفاء في الجميع للسببية » وجاز مع ذلك ع 
عمل ما بعدها فما قبلها لوقوع الفاء غير موقعها للغرض الذي نذكره في حروف الشرط . 

فعلى هذا » يخرج من هذا الباب نحو قوله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة » ' » على مذهب المبرد كما يجىء ونحو قوله : كل رجل يأتيني فأنا أكرمه » 





(1) أي لا يحوز أن يكون احتياجه إلى نفس المفعول من أجل التفسير » وكذا فيا بعده . 

(؟) سورة النصر . 

(*) بين النحوبين خلاف في ناصب ١‏ إذا ؛ الشرطية انختار الرضى منه أن الناصب جزاؤها وسيأتي تفصيل ذلك » 
كما قال » في الظروف المبنية . 

(4) الآيات " » ؛ » ه من سورة المدثر . 

(0) الآية ١١‏ من سورة الضحى . 

(5) الآية ؟ من سورة النور . 


لأنها فاء السببية الواقعة موقعها » إذ هي داخلة على الجزاء لتضمن الموصول والموصوف معنى 
كلمة الشرط » وكون الصلة والصفة كالشرط » فما بعد الفاء لا غير » كالجزاء » بلى » 
لو لم يتضمّن الموصول والموصوف معنى الشرط وقلنا إن الشرط مقدر » أي أنالأصل 
انا يكن شيء فاجلدوا الزانية والزاني » ثم عمل به ما عمل بنحو قوله تعالى : « وربّك فكبر » 
وأما بنعمة ربك فحدث » ؟كما يجيء في حروف الشرط » وشغل : اجلدوا تعلق الضمير ؛ 
لكان من هذا الباب » كما في قوله تعالى : « هذا فليتوقره ١6‏ » على بعض التأويلات 
ويحوز أن يكون بتقدير : هذا كذا » فليلوقوه » و بمعنى : أما هذا فليذوقوه » و يععنى : 
هذا حمم فليلوقوه . 

وبجخرج أيضاً بالقبد المذكور : الفعل الذي لا يكون الاسم المتقدم عليه من جملته » بل 
من جملة أخرى ؛ فإنه لا يكون من هذا الباب إذ لو سلط عليه لم ينصبه » لأنه لا ينصب 
الفعلٌ إلا ما هو من جملته وذيوله » فخرج على هذا أيضاً » قوله تعالى : « الزانية والزاني 
اعادو" كل واحدا نيما 1 )صتله يوي إذ القدير مده : فها يتل علبكم حكم الرانية 
والزاني » فاجلدوا ؛ وكذا يمخرج : زيد اضربئه أو لا تضربنّه » لأن الفعل المؤكد بالنون 
لا بعمل فيا قبله كما تقدم . 

قال البصريون : إنمالم يجز نصب الاسم الذكور إلا قبل ما لو سلّط عليه هو أو مناسبه 
لنصبه ؛ ؛ لأن المفسر عوض عن الناصب ودال عليه » فلا أقل من أن يكون مستعداً للنصب 
وس عد ا ل ا ل ل د 

لنصبه » فما لم يصلح هو أو مناسبه للنصب لولا الضمير » أو متعلقه » لم يكن مفسراً أيضاً ؛ 
هذا زبدة كلامهم . 

فإن قيل : اشتراط هذا القول يقتضي فساد كون الناصب مقدراً مفسّراً بالظاهر , 
ويؤدي إلى صحة مذهب الكسالي والفراء » أي أن الناصب هو المتأخر » وذلك لأنه لو 


, وقد ذكر الشارح بقية التأويلات‎ ٠ الآبة لاه من سورة ص‎ )١( 


65 


وحن أذ كرون عفن الغائل بغية ارلا امال عير السو ل لكان عو الناما ا لوكت 
اطرادة في تفي اغائلبالرقع لق نر :0 اناغ جلك » ١ء‏ إذلا فارق » فكان بجحب 
ألا يتأخر المفسّر عن المرفوع » إذ لا يعمل الفعلٌ الرفع فما قبله ' . 

قيل : إن الأصل ني الفسر أن يصلح للعمل في معمول امفسّر » كما ذكرنا فان 
م يصلح وكان له محمل غير التفسير حمل عليه » وإن لم يكن له محمل آخبر ؛ اضطر 
إلى جعله مفسراً مع امتناع كونه عاملاً » ففي نحو : زيد هل ضربته » وهلاً ضربته » للفعل 
حول انار ل لقم زد لرلناجر بدا مكل علب 1 بسح لسن وار 
فأما في نحو : و إن امرؤ هلك » » و : لو ذات سوار لطمتني » فلم يكن للفعل محمل 
آخر » إذ لو جعلناه خبر المبتدأ لكان حرف الشرط داخلاً على الاسمية » ولا يجوز ؛ فعلل 
ما تقرر » لا يحمل الفعل على التفسير في زيد قام » لما لم يُضطر إليه » وكذا في : أزيد 
قام ) ؛ بل نقول هو ء مبتدأ لا فاعل فعل مقدر » وإن كانت الهمزة بالفعل أولى ٠‏ لأنالم 
نضطر إلى جعل الفعل مفسراً » إذ ا همزة تدخل على الاسمية أيضاً » وهذا مذهب سيبويه 
والجرمى . 

واختار الأخفش في نحو : أزيد قام » أن يُرفع زيد بفعل مقدر مفسّر بالظاهر نظراً 
إلى همزة الاستفهام . 

ومن ثم قال سيبويه في نحو : أأنت زيد ضربته : إن رفع زيد أولى » لأن «أنت » 
مبتدأً لا فاعل على ما قدمناه فبى خبر المبتدأ وهو : زيد ضربته » بلا همزة استفهام فرفعه 
أولى من نصبه لا سنبين في شرح قوله : عند عدم قريئة خلافه " 


وأما إذا كان الفاصل بين همزة الاستفهام والاسم المحدود * » ظرفاً نحو : اليوم 


)1غ( الآبة 11 من سورة النساء ٠‏ وتقدمت أكثر من مرة . 
(5) انظر الهامش )١(‏ من صحيفة 708 من هذا الجزء . 
() في مواضع ترجيح الرفع . وستأئي قريباً . 

4 أي المشتغل عنه . 


/ع 2 


زيداً ضربته » فالمختار النصب اتفاقاً لكون الظرف متعلقاً بالفعل » فالأولى مهمزة الاستفهام 
إذن » أن تقدر داخلة على الفعل . 

وقال الأخفش في : أأنت زيد ضربته » إن نصب زيد أولى بالنظر إلى همزة الاستفهام » 
وأنت » فاعل فعل مقدر وزيداً مفعوله » أي أضر بت زيداً ضربته فلما حذفت الفعل انفصل 
ضمير الفاعل المتصل ونظرٌ سيبويه أدق » بناء على أن الفعل الذي لا يصلح للعمل بنفسه 
لا يبحمل على تفسيره للعامل ما كان عند مندوحة . 

ويازم الأخفش تجويز ارتفاع زيد بالفا علية في نحو زيد قام وإن لم يكن مختاراً . 

فعلى هذا » مفسر الرافع لا يكون إلا فعلاً » إذ لا يُضطر إلى اضمار الفعل الرافع إلا 
بعد حرف لازم للفعل كحرف الشرط وحروف التخصيص ؛ وأما مفسر الناصب فقد يكون 
شبه فعل » 4 لأنذاقل يفده نال روه إلى كونه امفسر ا 6 كما لزنا + تخو يدا أنا 
ضاربه . 

قوله ١‏ وكاب هيروت ليذو بلي اكد المع بعل قله عي أو ملاسنة ا 
والظاهر أنها ملحقة ولم تكن في الأصل ؛ إذ المصئف لم يتعرض لا في الشرح ' ؛ والحق 
أنه لا بد منها » والأخرج نحو : زيداً مررت به ؛ وأيضاً » نحو : زيداً ضربت غلامه » 
لأنه لا بد ههنا من مناسب حتى ينصب زيداً » لأن التسليط يعتبر فيه صحة المعنى ولو 
سلطت ضربت على زيداً في هذا الموضع لنصبه ؛ لكن لا يصح المعنى . لأنك لم تقصد 
انك ضربت زيدا انفسه » بل قصدت إلى انك اهئنه يضرب غلامه ٠‏ فالمناسب »ء إِذن ٠‏ 
بطل ف مؤضغين : أحدهما أن يكون الفعل أو شبهه واقعاً على ذلك الامم لكن لا يمكنه أن 
يتعدى إليه ببحرف جر » نحو زيداً مررت به ء قال الله تعالى : ١‏ فريقاً هدى وفريقاً حق 
عليهم الضلالة » ' » والثاني : أل يكون الفعل الظاهر أو شبهه واقعاً عليه ٠‏ بل على متعلّقه » 


, » أي في شرحه على رسالة « الكافية‎ )١( 
. ؟) الآبة ١٠لا من سورة الأعراف‎ 


ا 


وقد غرفت اازاد بالمتطلق +اتتهز + زيذا ضرية: غلذقه ؛ أو روزت كلام 

اوراس سر انما يا اال ومسي لتو اد 0 
تقول في : زيداً ربت غلامه » زيداً ربت أي غلام زيد » فنقول 0 
ام اي رو كوو اروم جد 
تار »كن نسب لك ال أ شد أو ليما أ .الك الم أ 
أو لا يكون الا جات لعي يدوالا مرق لسن |قنه عهرا طترية 4 سيو به 
ينصب عمراً » بضرب المقدر بعد زيد المبتدأ » خبراً عنه » أي أزيد ضرب عمراً ضربه . 

والأخفش يجوز ارتفاع زيد بكونه فاعلاً لضرب للقدر قبل زيد وعمراً مفعوله »أي : 
أضرب زيد عمراً ضربه » كما تقدم من مذهبهما ؛ وأما في نحو : إن زيد عمراً ضربه 
والدجل مد قل الرقو ؛ والاسم المنصوب لفظاً قبله ؛ نحو : اليو عمراً ضربته » والمنصوب 
محلاً : أبالسوط زيداً ضربته . 

وقد تقدم أنه يجوز أن يتأخر عن الاسم المحدود قبل ؛ اسم آخر وليس يحب أن يليه 
الفعل أو شببه » نحو أ الخوان اللحم أكل عليه و : أزيداً أنت محبوس عليه » وقد يكتنفه 
اسمان نحو : آليوم الخوان اللحم أكل عليه » أو : إن زيد عمراً اليوم ضربه » وقد يتوالى 
اسمان منصوبان لمقدرين أو أكثر » نحو : أزيداً أخاه ضربته » أي أأهنت زيداً ضربت 
أخاه ضربته » و : أزيداً أخاه غلامه ضربته » أي ألا بست زيداً أهنت أخاه ضر بت غلامه 
ضربته . 

تولك و يميه بقل فدر اها بعد ة ونه افير كاذ كر خل اعوين + إنا أن بكرن 


. مقابل قوله فسواء كان .. وحقه أن يقول : أو لم يكن‎ )١( 


الث 


الفسّر عين لفظ المفكّر » كزيداً ضربته أي ضربت زيداً ضربته » أو يكون لفظ المفسر 
دالاً على معنى المفشسَّر واللفظ غير اللفظ » كما في : مررت به » وضربت غلامه وحبست 
عليه » وهذا الثاني على ثلاثة أقسام , لأنه إن أمكن أن يقدّر ما هو بمعنى الفعل الظاهر من 
غبر نظر إلى معمول لذلك الفعل الظاهر خخاص ٠‏ بل مع أي معمول كان فهو الأول » نحو : 
زيداً مررت به » فان و جاوزت » المقدر قبل « زيداً » بمعنى مررت » سواء كان مررت 
عاملاً في : بك أو في به أو في بغلامك أو ني بأخيك » أو في أي شيء كان ٠‏ لايتفاوت 
عقاف اسار “الاي 


وإن ل يمكن هذا » فانظر ليمي لله الفدل الزاهر ربع مععوة المعيّن السخاص الذي 
نصبه ذلك الفعل المقدر » فقدر ذلك المعنى » وذلك نحو : زيداً ضربت غلامه » فان 
«أهنت » القدر هنا قبل زيد » ليس بمعنى ضربت مطلقاً مع أي معمول كان » بل هو 
معناه مع وغلامه أو أخاه أو صديقه» أو ما جرى مجرى ذلك » ألا ترى أنك لو قلت : 
زيداً ضربت علدوه لم يكن معنى «ضربت عدوه» : أهنت زيداً » بل المعنى : أكرمت 
زيداً ضربت عدوّه » فظهر أن « أهنت ؛ المقدر ‏ بمعنى الفعل الظاهر مع بعض معمولاته 
دون بعض » بمخلاف « جاوزت »؛ فإنه بمعنى « مررت » مع أي معمول كان . 


وإن لم يمكن هذا الثاني أيضاً » أضمرت معنى « لاست » فإنه يطرد في كل فعل 
مشتغل بضمير أو بمتعلق الضمير ٠‏ أي متعلّق كان . 

ولنا أن نقول في تعبين المقدر رافعاً كان أو ناصباً » إنك تنظر ‏ فإن كان المفسّر عاملاً 
في ضمير الاسم لمتقدم بلا واسطة » قرت لفظ ذلك المفسر بعينه » كما في : إن زيد 
قام » وإن زيداً ضر بته » وإن عمل في الضمير بواسطة حرف جر نحو : إن زيد مرّ به » 
وان زيداً مررت به » فلك أن تضمرفعل الملابسة مطلقاً أي إن أُوبس زيد » وإن لاببست 
زيداً ؛ وكذا في : إن الخوان أكل عليه » وإن الخوان أكلت عليه » أي : إن لوبس الخوان 
وإن لابسته » وأما إن قلت آلخوان أكل عليه اللحم » فإنك تضمر لابس وفاعله ما اسندت 
إليه الفعل المبني للمفعول ٠‏ أي ألابس اللحم الخوانَ أكل عليه اللحم » وكذا : السوط 
ضرب به زيد , 


للف 


ولك أن تفصل بأن تقول : ان كان هناك فعل متعد إلى ذلك الضمير بنفسه بمعنى ذلك 
اللازم » أضمرته » كما ني : إن زيد مُرٌ به » وإن زيداً مررت به » أي إن جُووز زيد » 
وإن جاوزت زيداً » والا ففعل الملابسة » كما ذكرنا في : آلخوان أكل عليه » وآلخوان 
اكلت عليه . 

وإن كان الفسّر عاملاً في متعلّى الضمير فلك أن تضمر فعل الملابسة مطلق » أي فا 
عمل فيه بحرف الجر أو بنفسه » نحو : إن زيدٌ رب غلامه » وإن زيداً ضربت غلامه 
أي : إن لوبس زيد » وإن لابست زيداً » وكذا في : أزيد مرّ بغلامه وإن زيداً مررت 
بغلامه . 


ولك أن تفصّل فتضمر في العامل بنفسه ذلك الفعل الظاهر بعينه مع مضا إلى ذلك 
الك روي سرلرق : إن زيدٌ صرب غلامه وني : إن زيداً ضربت غلامه : إن 
شرب متعلّق زيد ضرّب غلامه » وإن ضربت متعلّق زيد ضربت غلامه » فيكون الفعل 
الظاهر تفسيراً للمقدّر » ومعمول الظاهر تفسيراً للمتعلّق الم كور . 

وكذا في نحو نحو : إن زيد لي عمرو وأخوه » وإن زيداً لقيت عمراً وأخاه مع بعد معنى 
الملابسة ههنا كما تقدم في مثل مذهب الكسالي . 

والتفصيل أولى من إضمار الملابسة مطلقاً ؛ لأنه يتعذر إضمارها للمرفوع في : إن زيد 
قام غلامه » بل المعنى : إن قام متعلق زيد قام غُلامه 

وتضمر العامل في متعلق الضمير بواسطة حرف الجر فعلاً متعدياً بمعنى ذلك الفعل 
اللازم إن وجد متعدياً مع المضاف المذكور » فتقول ني : إن زيدٌ مُرٌ بغلامه » وإن زيداً 
مرريث بغلامه : إن التقدير ان حرون عن ين مر بغلافه » وإن جاوزت متعلق زيد 
مررت بغلامه . 

وإن لم يوجد متعٌد ععئاه » فالملابسة » نحو “أن زيد أكلن عل خوائه » وإن زيداً 
أكلت عل غراتة + أي. إن لوس زيد أكل ,عل غرانه إن لاتنيت زيدا كلت عل 
خوانه . 


هذا » وإن جاء في جميع الصور المذكورة قبل الاسم المل كور ؛ ظرف أو جار » نحو : 
آليوم زيداً ضربته ؛ وأبالسوط زيداً ضربته » لم يتفاوت الأمر » لأن الفعل المقدر ر يعمل 
في ذلك الظرف أيضاً والجار أيضاً » وأما إن جاء قبل الاسم المذكور . مرفوع » فان كان 
فشر مما يعمل فيهما مع استقامة المعنى ٠‏ كما في : إن زيد عمراً ضر به » أي إن ضرب 
زيدٌ عمراً ضربه » فلا إشكال ؛ وكذا في : إن زيداً عمرو ضربه ء وإلا أضمرت فعل 
الملابسة كما قي : إن اللحجٌ الخوانٌ أكل عليه » أي إن لابس اللحم الخوان أكل عليه . 


# #8 


تفصيل أحكام الاسم 
المشتغل عنه 
اختيار الرفع 


قال ابن الحاجب : 
«ويختار الرفم بالابتداء عند عدم قريئة خلافه » أو عند وجود» 
«قرينة أقوى منها » كأمًا مع غير الطلب وإذا » للمفاجأة » . 


قال الرضى 

حال الاسم المحدود ؛ لا يعدو أربعة أقسام : ما أن يختار رفعه ١‏ أو يختار نصبه ١‏ أو 
يحب نصبه » أو يستوي رفعه ونصبه ١‏ ولم يذكر جمهور النحاة ما وجب رفعه ٠‏ والبته 
ابن كيسان ' ء قال وذلك إذا كان الفعل مشتغلاً بممجرور ١‏ به تحقق فاعلية الفاعل بأن 
يكرة آله الفعل تكبو + السوظ اسه زيل أله با حقق فاعلية الفاعل فكأنه فاعل مرفوع . 


8 تقدم ذكره , ص ١١0‏ من هذا اللجزء . 


ةع 


وقد تقرر أنه لا يحوز نصب الاسم المذكور إلا إذا اشتغل القعل عنه بعنصوب . 

وهذا الذي ذكره ' » قياس بارد » والوجه جواز نصبه لكون الفعل مشتغلاً عنه بمنصوب 
محلاً » بلى » ما بعد إذا المفاجأة واجب الرفع في نحو : خرجت فإذا زيد يضربه عمرو » 
كما يجي . 

ثم اعلم أن المصنف بدأ بما يختار رفعه » لأن الرفع هو الأصل لعدم احتياجه إلى حذف 
عامل » فقال : يختار الرفع بالابتداء » فبين بقوله بالابتداء عامل الرفع في جميع ما يجوز 
رفعه في هذا الباب حتى لا يظن أن رافعه فعل » كما أن ناصبه إذا نصبت » فعل . 

قوله : « عند عدم قرينة خلافه ؛ » الضمير في خلاقه للرفع » وخلاف الرفع ههنا : 
النصب لأن هذا الاسم المذكور » إِمّا أن يُرفع بالابتداء » أو ينصب بفعل مقدر » أما الجرٌ 
مسا سر الوك ا 
ا جار مها لتب + واي بتساوى مها الأمرأ ٠‏ عل ما عه ل 
ند ريع اول زريةة فطق قريقة النصنت لأ امقس قررنة النست " » ومع عدمه ليس 
الاسم مما نحن فيه » بل يريد قرائن النصب التي سنذكرها على ما أشرنا إليه . 
واضماره » والأصل عدمهما » بحلاف الرفع فإنه بعامل معنوي عندهم لم يظهر قط في 
اللفظ حتى يقال حذف وأضمر » وعلى ما اخترناء في رفع المبتدأ » نقول : إنما اختير 


)01( أي الذي ذكره ابن كيسان . 

(؟) أي يكون العامل مقتضياً للنصب مباشرة حتى لا يقال ان المجرور منصوب تقديراً . 
() أي انه قرينة عامة على أن الاسم صالح للنصب وإلا لم يكن من باب الاشتغال . 
(4) انظر في باب المبتدا والخبر ص 7؟؟ من هذا الجزء . 


ويف 


الرفع على النصب لأنه بعامل ظاهر دون النصب . 

قوله : أو عند وجود أقوى منبا » » أي عند وجود قريئة للرفع هي أقوى من قرينة 
لنصب » وقرينة الرفع الي تجامع قرينة التصب وتكون أقوى منها » شيثان فقط » على 
ما ذكروا (أمّا» و إذاء المفاجأة » أما « أمّا» فتجامع ثلاث قرائن للنصب هي مع 
إحداها مغلوبة ومع الاخريين غالبة . 

أما الأول » فالطلب على ما يأتي » والاخريان : عطف الجملة الي بعدها على فعلية ؛ 

وكونها جواباً لجملة استفهامية فعلية. 

وأمّا وإذا» فلا تجامع من قرائن النصب إلا واحدة ؛ و « إذا » غالبة عليها » وتلك 
القرينة »كون الجملة المصدرة بها معطوفة على فعلية » كما بجيء . 

أما , أمّا » فإنما يُرجّح الرفع معها على النصب مع القرينتين المذكورتين » لأن ترجح 
النصب في مثلهما بغيره أما » إنما كان لمراعاة التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه في كوهما 
لان لخو :عام ريد وعمراً أكرمته » أو لقصد التناسب بين السؤال والجواب في كونهما 
فعليتين » نحو : زيداً أكرمته في جواب من قال : أيهم أكرمت » فإذا صرت الجملتان 
بم » نحو : قام زيد » وأما عمرو فقد أكرمته » وأما زيد فقد أعطيته ديناراً في جواب : 
أهم أعطيت » فإن « أما» من الحروف التي يبتدأ بعدها الكلا ويستأنف » ولا ينظر معها 
إلى ما قبلها فلم بمكن قصد التناسب معها ) » لكون وضعها لضد مناسبة ما بعدها لما قبلها ) 
أعني الاستئناف » فرجعت بسببها الجملة إلى ما كانت في الأصل عليه » وهو امحتيار الرفع 
لاا من التمات وعدي 0162 2و انيه لبيك مسف ارق الأرت اليا 
والفعلية بعدها على السواء » نحو قوله تعالى : و فأما البتم فلا تقهر » وأما السائل فلا تنهر» ' 
لكن عملها في الصورتين ؛ أنها منعت مقتضى النصب من التأثير فبتي مقتضى الرفع بحاله » 
وهو كون الأصل سلابةٍ الكلام من الحذف والتقدير ؛ وأما 9 حَتى ؛ في نحو قوله : 


. من سورة الضحى‎ ٠١ » الآبتان ة‎ )١( 


ليق 


- ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزادٌ حتى نعله ألقاها' 
فهي وإن كانت يستأنف بعدها الكلام » إلا أنها ليست متمحضة للاستئناف كأمًا » 
ألا ترى أنها لا تقع في أول الكلام كأما » فلم يكن الرفع بعدها أولى » فهي كسائر حروف 
وأما إذا كانت «أماه مع الطلب » وهو الأمر والنبى والدعاء فقط ؛ لأن سائر' أنواع 
الطلب نحو زيد هل ضربته وزيد ليتلك تضربه » وألآ تضربه » يجب رفع الاسم معها كما 


عمراً فرحمه الله تعالى . 

وإنما صارت مغلوبة » لأن وقوع هذه الأشياء خبراً للمبتداً قليل في الاستعمال » وذلك 
لأن كون الجملة الطلبية فعلية » أولى إن أمكن » لاختصاص الطلب بالفعل » ألا ترى إلى 
اقتضاء حروف الطلب للفعل » كحرف الاستفهام والعرض والتحضيض . 


وأما قوله تعالى : « بل أنتم لا مرحباً بكم ؛* » فلم يمكن جعلها فعلية » بتغيير إعراب » 
كما أمكن ذلك في نحو : زيل اضربه » وكذا في نحو : هل زيد ضارب » وزيد هل 
هل ضربته » وعمرو ألا تضريه . 


)١(‏ قائله : أبو مروان النحوي يذكر قصة المتلمس وما حدث له مع طرفة حين غضب عليهما عمرو بن المنذر 
وكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين أوهمهما أنه طلب منه أن يعطيهما جائزة » وفي الطريق فتح المتلمس 
كتابه فوجد فيه انه يأمر عامله بقتلهما فألقى الصحيفة في النهر وهرب ولم يرض طرفة بفتح رسالته وذهب 
بها إلى عامل الملك بالبحرين فقتله وكان ذلك بسبب هجوهما له . وانظر الشاهد رقم 144 في ص 417 من 
هذا الجزء . ويقول أبو مروان بعد هذا البيت : 

ومضى يظن بريد عمرو خلفه 2 خوفاً وفارق أرضه وقلاها 

4 أي بقيتها مثل الاستفهام والتمني وغيرهما . 

(0) أي الأمر والنهي والدعاء . 

(4) الآية ٠١‏ من سورة ص . 


03-0 


وأما قويهم : إن قل نحو : زد اضربه » ولا تضريّه بالرفع لمناقضة الخبر الذي هومحتمل 
للصدق والكذب هذه الثلاثة الطلبية التي لا تحتملها إلا بتأويل بعيد مخرج ' للامر والنهي 
والدعاء عن حقيفتها كقولك في زيد اضربه: زيد أطلب منك ضربه ؛ فنقوض ' با نه 
بكرن ديه لانم تسترا با عريجوا عن كرا وري م نمع انه يشقي: جا الحين 
خير المتدأ » نحو : أزيلٌ منطلق ؟ وليتك عندنا » وكذا يكثر : زيد من أبوه » وعمرو 
عرصي ور لك ننه جر عدا حر الا اد لصنق والعلي تراك 
سمي خبراً اصطلاحباً » كما أن الفاعل سمي به " فاعلاً » ولم يصدر الفعل منه في بعض 
المواضع 

فنقول : لما كان الطلب من قرائن النصب كما ذكرنا » و ١‏ أمَّا» ليست من قرائن 
الرفع » كما بينا » بتي التعارض في : أما زيد فاضربه » بين الطلب » واصالة السلامة من 
الحذف والتقدير » وترجيح الطلب لكثرة استعمال الحذف والتقدير في كلامهم ٠‏ وقلة 
استعمال الطلبية اسعية » مع إمكان جعلها فعلية بمجرد تغيير إعراب . 

وأما «إذا المفاجأة » فهي في ضعف الاستئناف بعدها مثل حتى ؛ ولهذا لا تقع في 
صدر كلام من دون أن يتقدمها شيء » كما تقع ‏ أما » لكن النحاة قالوا : إنها إذا جامعت 
حرفا عاطفا على الجملة الفعلية » فهي غالبة على العطف » بمعنى أن الرفع » إذن ٠‏ أولى من 
النصب مع جواز النصب » نحو : قام زيد وإذا بكر يضر به عمرو . 

وفما قالوا نطر » وذلك أنهم اتفقوا على أنها لا تجيء بعدها إلا الاسمية » فرقاً بينها وبين 
٠‏ إذاء الشرطية من أول الأمر » فقياس هذا وجوب الرفع بعدها مع يجيثها بعد العاطف ؛ 
بلى :2 ؛ لو سمع نصب ما بعدها مع العاطئ المذكور » لكان لهم أن يقولوا : خالفت أصلها 
في هذا الموضع الخاص رعاية للتناسب المطلوب عندهم » وف غير هذا ا موضع بيب 


(1) صفة لتأويل وقوله بعد ذلك كقولك ني : زيدٌ اضربه .. الخ بيان لهذا التأويل البعيد . 
5 أي هذا القول الذي حكاه عنهم . 
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زفعها : نحو : زيد في الدار وإذا عمرو يضربه » وأما مع عدم السماع فالأصل منعه بناء 


جه +8 *» 
اختيار النصب 


قال ابن الحاجب : 

«ويختار النصب بالعطئ على جملة فعلية للتناسب وبعد حرق » 

«الننى والاستفهام » وإذا الشرطية وحَيث » وفي الأمر والنهي » » 

«وعند خوف لبس المفسر بالصفة مثل « إنا كل شبيء خلقناه » 

«بشدر' ). 
قال الرضى : 
هذه قرائن يختار معها النصب في الاسم المذكور . 

قوله : ( بالعطف على جملة فعلية » نحو : قام زيد » وعمراً أكرمته » وكذنا مع « لكن » 
وبل » وذلك لتناسب المعطوف والمعطوف عليه في كونهما فعليتين » وكذا في * مررت برجل 
ضارب عمراً وهنداً يقتلها » لعطفه على مشابه الفعل . 

وأما في نحو : أحسن بزيد » وعمرو يضربه » فلا يترجح النصب ٠‏ لكون فعل التعجب 
لجموده وتجرده عن معنى العروض » لاحقاً بالأسماء . 

كذا قال سيبويه » والظاهر أن الثانية اعتراضية لا معطوفة » 

قوله : « وبعد حروف الننى » ؛ هي : لا » وما » وإن » نحو قوله : 


. الآية 4 من سورة القمر‎ )١( 


/باةهة 


م6١‏ - فلا حسباً فخرت به لتم ولا جد إذا ازدحم الجدود' 
وكذا ما زيداً ضربته . 

وإناااحور النعب اليا جع جراد ارمع ٠‏ لأن الثني في الحقيقة لمضمون الفعل ؛ 
فابلاؤه لفظاً أو تقديراً ل يني مضمونه أولى » وليس و «لمء و ولاو و وآن؛ من هذه 
الجملة ' » إذ هي عاملة في المضارع ١‏ ولا يقدر معموها لضعفها في العمل » فلا يقال : لم 
زيداً تضريّه » ولا : لن بكراً تقتله » كما يقال : إن زيداً تضربه أو ضربته ؛ لقوة إن ؛ 
بجزمها للفعلين » وأما ليس » فيمن قال إنه حرف » فليس أيضاً من هذا الباب » لأن ما بعده 
واجب الرفع بكونه اسمه والجملة بعده خبره » نحو : ليس زيد ضربته » وبعض من قال 
بحرفيتها جوز إلغاها عن العمل » الغا وما » " » استدلالاً بقوهم : ليس الطيب إلا المسك 
كما بحيء في باب «ماوء وبحمل عليه قولحم : ليس خلق الله مثله » أي ما خلق الله .. 
فيجيز : ليس زيداً ضربته » على إلغاء « ليس » . 

والوجه أن ليس لق الله .. من باب توجيه الفعلين إلى مرفوع واحد » ولق » خير 
ليس » ويجوز أن يكون اسم ليس ١‏ فيه وفي قولك : ليس زيدا ضريعه © ضمير الشآن » 
والقسر جيل هلي كنا :فى قزلد عا : « فانها لا تعمي الأبصار » * 


قوله : «وحرف الاستفهام ) ؛ علة أولويته بالفعل كعلّة أولوية حرف النني به ؛ قال 
سيبويه : ليس جواز الرفع في الهمزة كجوازه في نحو : قام زيد وعمرو كلمته » يعني أن 


: دوي بالوجهين : الرفع والنصب . وهو من شعر جرير .هجو الفرزدق وني هذه القصيدة يقول جرير‎ )١( 
ويقضي الأمر حين تغيب تيم ولا يستاذنون وهم شهود‎ 00 
وقيها أيضآ : أثيماً مجعلون إلى نمهم | بعيد فضل بيئهما بعيسد‎ 
. )غ0( أي من جملة حروف النني الثي يترجح النصب بعدها‎ 
. إفرة أي مثل إلغاء وما‎ 
, أي في المثال : ليس خخلّق الله مثله‎ (١ 
. الآية 45 من سورة الحج‎ )5( 


الرفع في الثاني أحسن » فليس طلب المشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه إذا كان المعطوف 
عليه جملة فعلية في اقتضاء النصب » كهمزة الاستفهام » بل الهمزة اشد اقتضاء له » وكذا 
جعَل سيبويه الرفع بعد حروف النني أحسن منه بعد الحمزة » وذلك لأن الجملة مع الحمزة 
تصير طلبية » وكون الطلبية فعلية » أولى إن أمكن » ا 0 
طلبية . 


واعلم أن للاستفهام حرفين : أحدهما عريق فيه وهو المهمزة » فهي تدخل على الفعلية 

نحو : أضرب زيد ؟ وعلى الامعية الخالية من الفعل نحو : أزيد نخارج ؟ وعلى الاسمية التي 
خن القدا ا تفهلة لحو : أزيد خرج . 

وثانيهما دخيل فيه وهو « هل » الى أصلها أن تكون بمعنى « قد » اللازمة للفعل » كما 
يجيءفي قسم الحروف » فههي تدخل على الفعلية » وعلى الاسمية التي ليس خب المبتدأ فيها فعلية » 
ل : هل زيد قائم ؟ لمشابهة الحمزة ؛ وأما الاسمية التي جزؤها الثاني فعلية فلا تدخعل علا 
إلا على قبح » نحو : هل زيد خرج ؟ » لأنها إذا لم يجد فعلاً » تسلّت عنه »فإن كان أحد 
جزأي الجملة البي تدخلها فعلاً تذكرت الصحبة القديمة » فلا ترضى إلا بأن تعائقه فيجب 
أن توليه إياها » وكذا يقبح دخوها على فعلية مع الفصل بينبا وبين الفعل بامم » نحو : هل 
زيداً ضربت » وعلى فعلية مقدر فعلها مفسّراً بفعل ظاهر نحو : هل زيداً ضربته » والنصب 
ههنا أحسن القبيحين . 
تند قوري والزناق قر اخداز قيب كا لسن رف كين اد اسرد 

والأسماء المتضمنة للاستفهام مثل « هل ٠‏ » تدخل على فعلية فعلها ملفوظ به » ويقبح 
نحو : متى زيداً ضربت » ومتى زيد خرج ؟ فالرفع في : متى زيد ضربته أقبح القبيحين , 
كما ذكرئا في «هل» . 

ويحسن : متى زيد خارج ؛ كل ذلك لأن كل متطفل على شيء فحقه ' لزوم أصل 


(1) الفاء في مثل هذا جائزة » كما تقدم في آخر باب المبتدأ ص 77١‏ من هذا الجزء . 


1084 


المتطفّل عليه إذا أمكن ؛ وأصل همزة الاستفهام دخوها على الفعل صريحاً . 
وإما جاز بلا قبح نحو : متى زيد قائم » لأن الفعل معدوم . 
وإن كان المتضمن للاستفهام هو الاسم المحدود » فرفعه أولى » نحو : أيهم ضربته 
قوله : «وإذا الشرطية » » فيها خلاف » نقل عن الكوفيين أنها كإذ في وقوع الجملتين 
بعدها » إلا أن الجملة الاسمية لا بد أن يكون الخبر فيها فعلاً » إلا في الشاذ » كقوله : 
4 - فهلاً أعدوني لمثلي تفاقدوا ‏ إذا الخصم أبزى مائل الرأس انكب ' 
ونقل عن سيبويه والأخفش موافقتهم في جواز وقوع الاسمية المشروطة بعدها » لكن على 
والأكثر كونها عندهما فعلية » إما ظاهرة الفعل نحو : إذا جاء زيد » أو مقدرة ع 
نحو : ١‏ إذا السماء الشقت »" » أي إذا انشقت السماء . 
ونقل عن المبرد اختصاصها بالفعلية فيجب عنده تأويل نحو : ١‏ إذا السهاء انشقت » 
بالفعلية أي إذا انشقت السماء » فقوله : وإذا الشرطية » يعني على مذهب سيبويه والأخفش » 
وإثما اختارا بعدها الفعلية » لأن الشرط بالفعل أولى » كالنني والاستفهام . 


وإنما لم يوجبا الفعل بعدها » كما فعل المبرد » لأها ليست عريقة في الشرط » كإن » 
ولو ء ولا ظاهرة في تضمن معناه »كمن ومتى » على ما يجي في الظروف المبنية . 


)١(‏ الأبزي على وزن أفعل : الصفة المشببة ومؤنثه بزواء » الذي يبرز صدره ويدخل ظهره . ويقصد به : المتحامل 
على خصمه ليقتله أو المخاتل المخادع . والأنكب المائل . وهذا من أبيات أوردها أبو تمام في باب الحماسة 
لبعض بني فقعس ولم يذكر سمه » وهو يتحدث فيها عن قومه الذي قعدوا عن نصرته © إذ يقول فيها : 

رايت موالي الأول يمخذلونني على حدثان الدهر إذ يتقلب 
ومن هذه الابيات قوله بعد ذلك : 
كأنك لم تسبق من الدهر ليلة إذاأنت أدركت الذي كنت تطلب 
(؟) أول سورة الانشقاق . 
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وأما على مذهب المبرد فينبغي ألا يجوز بعدها الرفع إلا على وجه أذكره ' ٠‏ وهو أن 
بعضهم يجوز في جميع ما ذكرنا ونذ كر أنه" منتتصب بفعل مقدر مفسّر بالظاهر : أن يرتقع 
بالفعل المقدر الذي هو لازم ذلك الفعل الظاهر ٠»‏ قال السيراني يحوز : هلا زيدٌ قتلته ع 
بتقدير هلاً قتِل زيد قتلته » وروي الكوفيون . 
لا تمجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي "-5 
أي إن أهلِك منفس أو إن مَلّك منفس » فعلى هذا » يقدر على مذهب المبرّد في بيت ذي 
الرمة : 
١-إذا‏ ابن ألي موسى بلال بلغغفه فقام بفأس بين وصليك جازر؛ 
على رواية رفع « ابن » أي : إذا بلغ ابن أبي موسى . 


هذا » والأولى مطابقة المفسّر في الرفع والتصب إذا أمكن » قوله : «ووحيث» » 
حيث دالة على المجازاة في المكان » كاذا في الزمان » نحو : حيث زيداً نجده فأكرمه » 
ولكن استعمالها استعمال كلمات الشرط أقل من استعمال ١‏ إذا » » فإنها تدخل على الاسمية 
التي جزآها اسمان اتفاقاً » نحو : اجلس حيث زيد جالس ٠‏ أما إذا كُبيعت ” بما » نحو : 
حيمًا فهي وسائر الأسماء الجوازم المتضمنة معنى الشرط نحو متى وأينا » لا يفصل بينها وبين 
الفعل إلا عند الضرورة قال : 

65 فتى واغل يزرهم سن ه وتعطف عليه كأس الساتي ١‏ 
وقال : 


(1) يقصد أن التزاع في الرفع على الابتداء . 
(1) مفعول لقوله فيا ذكرنا ونذكر » وأما مفعول يجوز فقوله : أن يرتفع بالفعل الخ . 
(0) تقدم هذا البيت في باب الفاعل ص 7٠١‏ من هذا الحزء . 
)4( من قصيدة لذي الرمة في مدح بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري . يقول فيها : 
إلى ابن ابي موسى بلال طوت بنا قلاص أبوهن الجديل وعامر 
والجديل وعامر فحلان تنسب إليهما الابل الجيدة . وقبل الشاهد : 
أقول لها إذ شمر الليل واسمتوت بها البيد واستبّت عليها الحرائر 
استيّت : اطردت وتوالت . الحرائر : جمع حرور » الربح الحارة . 
)2( الكسع أن يُضرب الإنسان على مؤخخره . وأراد بذلك : إذا جاءت وما بعد حيث » لأنها تكون في مؤخرتبها . 
(5) الواغل الذي يدخل على القوم في مجلس شرابهم من غير أن يدعى . وهو من شعر عدي بن زيد العبادي . 
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فلو اضطر الشاعر إلى الفصل نحو متى زيداً تزره يزرك فالنصب واجب » لوجوب تقدير 
الفعل بعدها . 

قوله : « وفي الأمر والبي » » قد تقدم ذلك بعلته ' . 

ده كرض قرت اللنس الستن بالسقكه. »إن زوك ملا كين أن كل رحن 
من مماليكك ٠»‏ اشتربتّه بعشرين ديناراً » وأنك لم تملك أحداً منهم إلا بشرائك بهذا الثمن » 
فقلت : كل واحد من مماليكي اشثريته بعشرين » بنصب « كل » » فهو نص في المعنى 
المقصود لأن التقدير : اشتريت كل واحد من ماليكي بعشرين » وأما إن رفعت « كل » » 
فيحتمل أن يكون ١‏ اشتريتهُ » خبراً له » وقولك « بعشرين » متعلقاً به » أي : كل واحد 
منهم مشترئ بعشرين » وهو المعنى القصود » ويحتمل أن يكون ‏ اشتريته » صفة لكل 
واحد » وقولك ه بعشرين ؛ هو الخبر » أي كل من اشتريته من الماليك فهو بعشرين » 
فالمبتدأ إذن » على التقدير الأول ؛ : أعمّ » لأن قولك : كل واحد من مماليكي :عَم من 
اشتريته » ومن اشتّرى لك » ومن حصل لك منهم بغير المشتَرَى من وجوه التملكات ؛ والمبتدأ 
على الثاني » لا يقع إلا على من اشتريته أنت » فرفعه » إذن » مطرق لاحتال الوجه الثاني الذي 
هو غير مقصود ومخالف للوجه الأول » إذ ر بما يكون لك على الوجه الثاني منهم من اشتراه 
لك غيرك بعشرين أو بأقل منها أو بأكثر » وربما يكون ٠‏ أيضاً » لك منهم جماعة بالهبة 
أو الوراثة أو غير ذلك » وكل هذا خلاف مقصودك » فالنصب » إذن » أولى لكونه نصاً 
في المعنى المقصود » والرفع محتمل له ولغيره . 


)١(‏ الصّعدة القناة المستقيمة تشبه بها المرأة الفارعة الطول والحائر : المكان المطمئن من الأرض يتحير فيه الماء 
فيجيء ويذهب والشجر النابت في هذه الأمكنة يحود ويطول . وهذا البيت لكعب بن جعيل : شاعر أموي . 

(؟) في اول هذا البحث ص 444 . 

06 هذا تمهيد لشرح المثال الذي أورده المصئف من القرآن » وقد أطال الرضى في هذا التمهيد » وني بعض 
ما قاله مجال للبحث . 

(4) من تقديري الرفع » وكذلك فها يأتي من قوله على الثاني . 


والمثال الذي أورده المصنف من الكتاب العزيز أعنى قوله تعالى : « إنا كل شىء خلقناه 
بقدّر ١»‏ » لا يتفاوت فيه المعنى كما يتفاوت في مثالنا » سواء جعلت الفعل خبراً أو صفة » 
فلا يصلح » إذن » للتمثيل وذلك لأن مراده تعالى بكل شيء : كل مخلوق » نصبت 
« كل ؛ أو رفعته » وسواء جعلت « خلقناه ؛ صفة » مع الرفع أو خبراً عنه . 

ل ا 
١‏ شيء ؛ » فكل شيء في هذه الآية ليس كما في قوله تعالى : « والله على كل شيء قدير » ' » 
لأن معناه أنه قادر على كل ممكن غير متناو . 

فإذا تقرر هذا قلنا : ان معنى : كل شيء خلقناه بقدر » على أن : خلقناه » هو الخبر : 
كل مخلوق : مخلوق بقدر » وعلى أن « خلقناه » صفة : كل شيء مخلوق : كائن بقدر » 
والعنيان واحد ؛ إذ لفظ كل شيء » في الآبة مختص بالمخلوقات » سواء كان خلقناه صفة 
له » أو خبراً » وليس مع التقدير الأول أعمّ منه مع التقدير الثاني كما كان في مثالنا ؟ . 


ويختار النصب » أيضاً » إذا كان الكلام جواباً عن استفهام يحملة فعلية » كما إذا 
قبل ل ا : زيدا رأيته ؛ وائما كان 

وكذا إذا قيل ل 
الزيدان أحداً » فهو مقدر بالفعلية . 

واخختار الكسالي النصب إذا كان الاسم المحدود بعد اسم هو فاعل في المعلى » نحو : 
زيد هنداً يضر ها » فزيد في المعنى هو الضارب » وإن كان في اللفظ مبتدأ ٠‏ فنصب « هند» 
أول » » لأنه كأنه قيل : يضرب زيد هنداً . 


. الآية 49 من سورة القمر » وتقدمت‎ )١( 
. )30س( الآبة 4 من سورة البقرة » ومثلها في القرآن كثير والمقصود منها كلمة شيء‎ 
. أجاس السيد الجرجاني هنا عن المصنثف بأن المغال صحيح مطابق إذا دقق النظر فيه‎ 2 


ولت 


تساوي 
الرفع والنتصب 


فال ابن الحاجب : 
قال الرضى : 

يعني يستوي الرفع والنصب في الاسم المحدود إذا كان قبله عاطف على جملة اسمية » 
الخبر فيها جملة فعلية أو على ' الخبر فيها . 

وإئما استويا لأنه يمكن أن يكون ما بعد الواو عطفاً على الاسمية » التى هى الكبرى » 
فيختار الرفع مع جواز النصب » ليناسب المعطوفة المعطوف عليه في كونهما اسميتين ؛ وأن 
بكون عطفاً على الفعلية التي هي الصغرى فيختار النصب مع جواز الرفع ليتناسبا في كونهما 

فإن قيل الرفع أولى للسلامة من الحذف والتقدير . 

عورض بكون الكلام المعطوف أقرب إلى الفعلية منه إلى الاسمية » وهذا امثال : أعني : 
زيد قام وعمرو كلمته + كال اورف سينوية ؟ : 


. أي: عاطف على الخبر فيها‎ )١( 
. ص 47 ومثال سيبويه : عمرو لقيته وزيد كلمته : وهما سواء‎ ١ (؟) سيبويه‎ 
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واعترض عليه بأنه لا يجوز فيه العطف على الصغرى » لأنها خبر المبتدأ » والمعطوف في 

حك لمارف علا و ب ل و بتع علا وريه ل مناه ات عي غير يندا ارنتوع 
ضمير إلى المبندا » وليس في : عمرو كلمته » ضمير راجع إلى زيد » وبعبارة أخرى 

و أن فلن طرف جارج ايه مقا )لسارت :رد قلك ت ريا اتيت عدر + 
م يحز » وبعبارة أخرى للأخفش » وهي أنه لا يجوز عطف جملة لا محل لها على جملة لها 
محل . 

واعتذر لسيبويه بأعذار » أحدها للسيراني » وهو جواب عن جميع العبارات ١‏ : 
أن غرض سببويه » لم يكن تصحيح ' الثال » بل تبيين جملة اسمية الصدر ؛ فعلية العجز » 
معطوف عليها أو على الجزء منها وتصحيح المثال إليك » بزيادة ضمير فيه » نحو : عمرو 
كلمته في داره أو لأجله أو نحو ذلك . 
وإنما سكت سيبويه عن هذا اعتّادا على علم السامع أنه لا بد للخبر إذا كان جملة من 
ضمير » فيصحح الثال إذا أراد . 


وأجاب بعضهم عن الوجه الأول » بأنه ليس بمسلّم أن حكم المعطوف حكم المعطوف 
عليه فيا يجب و بتنع » ألا ترى إلى قولهم : رب شاة وسخلتها ؛ ورد بأن سخلتها أيضاً نكرة » 
كما بأثي في باب المضمرات » وأجيب عن الوجه الثاني بأنك تقول : زيد لقيته وعمراً » 
ولو قلت : زيد لقيت عمراً لم يجز ء فلا يازم جواز قيام المعطوف مقام المعطوف عليه . 

وأجاب أبو علي " عن اعتراض الأخفش » بأن الاعراب كما لم يظهر ني المعطوف 
عليه جاز ان يعطف عليه جملة لا إعراب لها . 


)0( هي ما جاء أولاً في قوله : واعترض ؛ ثم في قوله وبعبارة أخرى ٠‏ ثم قوله : وبعبارة أخرى للأخفش وكلها 
تلتي في أن المثال غير صحيح . 

(؟) معنى عبارة السيرائي المتقولة على هامش سيبويه أن سيبويه اشتغل بتوجيه العطف على الوجهين عن تصحيح 
المثال . ويتردد على ألسئة العلماء قوم المناقشة في المثال ليست من دأب الرجال . 

2 الفارسي » وتقدم ذكره كثيراً . 


الل 


وأسد الاعتراضات هو الأول ؛ والجواب ما قال السيرافي ؛ ثم إن هذا المثال أجازه 
سيبويه مسويا بين رفع الامم ونصبه » على ما يؤذن به ظاهر كلامه » ومنعه الأخفش لخلو 
المعطوف عن الضمير » وجوزه أبو علي » على أن الرفع أولى من النصب ؛ وإن زدت في الجملة 
المعطوفة ضميراً راجعاً إلى المبتدأ الأول فلا خلاف في جوازه » ومثل قولك زيد قام وعمراً 
كلمته : قولك زيد ضارب عمراً » وبكراً أكرمته » يستوي في « بكر » الوجهان 
لأن ١‏ سم الفاعل الناصب للفعول به كالفعل » وأما إذا قلت : زيد قائم غلامه » وبكراً 

كلمته 00 +50 اس لات والتعراء ,زا يتضيا ارك ل اما با 
للفعل » كما بجيء في باب الإضافة » إذ قد يرفع الضعيف المشاببة للفعل ' » نحو زيد 
مصري حماره . 


> # ا *# 


)0 أي يعمل الرفع » فلا مفعول لقوله يرفع . 


لاع 


وجوب النصب 


قال ابن الحاجب : 


«ويجحب النصب بعد حرف الشرط وحرف التخصيص » مثل » 
« إن زيداً ضربته ضربك » وألاً زيداً ضربته » 


قال الرضى : 
حرف الشرط : إن » ولو ء نحو : لو زيداً أكرمته » وأما ‏ أمّا » فهى وإن كانت 
من حروف الشرط » إلا أن الرفع مختار بعدها » على ما تقدم ٠‏ لأن النصب في أخويها » 
إئما وجب لاجل الفعل المقدر المتعدي » وشرطها فعل لازم واجب الحذف » كما يجيء ؛ 
غير مفسّر بشيء » فلا يكون من هذا الباب وتقديره : أما يكن من شبيء » وليس للشرط 
حرف غير هذه الثلاثة إلا وإذ ما ؛ عند سيبويه ؛ ويقبح الفصل بينها وبين الفعل بامم 
مرفوع أو منصوب نحو : إذ ما زيد قام » وإذما زيداً ضربته » كما ذكرنا في : متى وحيها . 
قوله : «وحرف التحضيض ؛ » وهو أربعة : هلا » وألا » ولولا » ولوما ؛ وعند 
الخليل : ألآ » المخففة قد تكون للتحضيض » كما يجىء في قوله : 
ال يد سواه إن شيب ١‏ الاك لس يفيت 


: من أبيات نسبها سيبويه : لعمرو بن قنعاس أوها‎ )١( 
ولولا حب أهلك ما أتيت‎ ٠ ألايا بيت » بالعلياء بيت‎ 
. وقوله بالعلياء بيت بعد جملة النداء . قالوا انها جملة مستأنفة معناها لي بيت بالعلياء . تركته وجئت إليك‎ 
: لأجل حبي لأهلك . وني بيت الشاهد يقصد أن يدله أحد على امرأة صالحة يتزوجها . وبعده : وهو مرتبط به‎ 
تُرجُل لمي وتضِمّ بتي و«أعطيها الاناوة ان رَضيت‎ 


6ك 


التشدير : ألا تروني أي هلاً ُرونني ١‏ 

وحرف التحضيض لا يدتل إلا على الأفعال بالاستقراء انفاقاً مهم » وقد يقدر الفعل 
بعدها » إما مفسَر كما في قولك : هلا زيداً ضربته » أو غير مفسّر كما في قوله : 
4 تعدّون عقر النيب أفضل مجدكم ‏ بَني ضوطري لولا الي المقنعا 
أي لولا تعدون ؛ وكذا إن ولق "فاته يدر لفحل يجدعيا بلا مقس تنجو : إن سيفاً سيف ع 
ونحو : ١‏ اطلبوا العلم ولو بالصين » . 

ولا شك أن التحضيض والعرض والاستفهام والنني والشرط والهي والتمني » معان 
ثليق بالفعل » فكان القياس اختصاص الحروف الدالة عليها بالأفعال » إلا أن بعضها » 
بقبت على ذلك الأصل من الاختصاص كحروف التحضيض » وبعضها اختصت بالاسمية 
كليت ولعلّ » وبعضها استعملت في القبيلين مع أن أولويتها بالأفعال كهمزة الاستفهام » 
9 ولا الحو ع وبع غات او التتصات بالأضال +-كا للفرض اقل الوه 
الكلام عليه في اسم «لا» الي لني الجنس » وكذا وإن» الشرطية » فانٌ لمرفوع في نح : 
و إنامرق هلك يجوز عند الأخفش والغراء أن يكون مبتدأ » والمشهور وجوب النصب في : 
إن زيداً ضربته » وألا زيداً تضربه في العرض . 
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جاب 


() في هذا المكان أشار السيد البرجاني إلى الحتلاف النسخ وأورد عبارة طويلة قال انها من نسخة أشخرى وفيها 
استشهاد بقول الشاعر : 

ونيثت ليلى أرسلت بشفاعة إل فهلا نفس ليلى شفيعها 
ولعل النسخة الي نقل عنها البغدادي كانت كذلك لأنه عد هذا البيت من الشواهد وتكلم عليه وقال : 
بعده : أأكرم من ليل على فتبتغي به الجاه أم كنت امرءاً لا أطيعها 
وقبل في نسبة هذين البيتين انبما لمجنون د 0 
الضوطري . والضوطر : الرجل الضخم الذي لا غناء عنده » ويقال : هو ابن ضوطري أي ابن الأمة , 
والكّي الشجاع » والمقنع : الذي يلبس القناع » وهو سنة عند العرب يلبس الشجاع منهم قناعاً يخني به وجهه . 
وهذا الببت ما هجا به جرير الفرزدق ويشير بعقر النيب إلى ما كان يفتخر به الفرزدق وقومه من قصة التفاخر 
بين سحم بن وثيل الرياحي » وغالب بن صعصعة والد الفرزدق في عقر الإبل حتى غلب أبو الفرزدق 
سحما إذ أمر عبيده بعقر كل ما معه من الإبل وظلت هذه القصة مثار افتخار لقومه . وكان الفرزدق يشير 
إلبها كيرا في شعره . 


اع 
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مسر 


صور ليست من الباب 


قال ابن الحاجب : 


«وليس مثل : أزيدٌ ذهب به منه » فالرفع ' » وكذا : كل » 

« شيء فعلوه في الزبر » ونحو : الزانية والزاني فاجلدوا » ' 

« الفاء بمعنى الشرط عند المبرد » وجملتان عند سيبويه » وإلا» 

«فالمختار النصب ) . 
قال الرضى : 

قوله : «وليس مثل : أزيدٌ ذهب به منه فالرفع » » أي فالرفم واجب وإثما قال : 
إنه ليس من هذا الباب لأنه » وإن كان اسماً بعده فعل » لكنه ليس مشتغلاً عنه أي عن 
العمل فيه » أي عن نصبه » لأن عمل الفعل أو شبهه فيا قبله لا يكون إلا النصب ء كما 
ذكرنا » وقوله بضميره أو متعلقة » أي بنصب ضميره أو نصب متعلّق ضميره » لأن الفعل 
لا يشتغل عن نصب اسم برفع ضميره » فني قولك : أزيد ذهِبٍ به » خرج زيد من الحدّ 
المذكور بقوله : مشتغل عنه » وبقوله بضميره » إذ المعنى مشتخل عن نصبه بنصب ضميره ؛ 
هذا » على أنه جوز ابن السراج والسيرافي في مثل هذا المبني للمفعول اسناده إلى مصدر 
مقدر » أي : أزيداً ذهب الذهاب به » فيكون المجرور في محل النصب فينصب الامم 
دلو احا رع ميت ا عار ار المدلول عليه بفعله . 
0 وز الكوفيون نصب الاسم السابق من دون حاجة إلى المسند إليه اللكور. بل بهدروت 
قبل الاسم فعلاً متعدياً » نحو : اكه نفس إسدات كما بد فاللذزم فس ملي 


. أي واجب وسيشرحها الرضى‎ ٠ فالرفع‎ )١( 
. (؟) الآية ؟ من سورة النور‎ 
. (؟) أي فلا تصح ثيابته عن الفاعل حتى يكون المجرور في محل نصب‎ 


اع 


كما ذكرنا قبل عن بعضهم أنهم يضمرون في نحو نحو : إن زيد ضربته : لازم الفعل الظاهر » 
على العكس ٠‏ أي : إن صرب زيد » ضربته ؛ وكلاهما خخلاف الأصل » إذ الأصل موافقة 
الاسم المحدود لضميره ه أو متعلقه في الرفع والنصب » إذ ضميره أو متعلقة نائبه » كما أن 
عامل الفتحين والتماق نالب عامل الاسم + نري في : إن زيد ذهب » أو ذُهِب به ع 
أو ذهب غلامه » أو ذهب بغلامه : رافعاً » وتنوي في : ان زيداً ضربئه » أو حَقّ عليه 
الضلالة أو ضربت غلامه أو حقً على غلامه الضلاله : ناصباً . 


قوله : وكذا : «وكل شيء ء فعلوه في الزبر »' » أي ليس من هذا الباب لأنه خرج 
قوه مشففل عت أي عن نصبه مع بقاء لمن الحاصل بالرع وهنا لو نصيت و كل شيء 
تّعلوا » لم يبق معنى الرفع » إذ يصير المعنى : فعلوا في الربر كل شيء إن علقنا الجا 
بفعلوا » ونحن لم نفعل في الزبر أي في صحف أعمالنا شيثاً » إذ لم نوقع فيبا فعلاً » بل 
الكرام لكاتبون أوقعوا فيها الكتابة » وإن جعلنا الجارٌ نعتا لكل شيء » صار المعلى : فعلوا 
كل شيء بت في صحائق أعمام وهذا وإذ كاذ مسقي إل أنه خلات ان لقصو 
ات الل طا ارفال أواقتمار الأوكل مح وكير سطرع ' » وفعلوه 
صفة « كل شيء ؛ أي : كل ما فعلوه » م؛ مثبت في صحائف أعمالهم بحيث لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة . 


قوله : « ونحو : الزانية والزاني فاجلدوا » الفاء بمعنى الشرط » عند المبرد ؛ أقول : 
جميع الشرائط فيه حاصلة في بداء " النظر » لأن ما بعد الفاء قد يعمل فها قبلها » » كما قي 
0 : «وربك فكبر ؛ ؛» إلا أن القرّاء ما اتفقوا فيه على الرفع » إلا ما روي في 
الشاذ عن عيسى بن عمر * أنه قرأ بالنصب » والنصب مع الطلب مختار كما تقدم ؛ 


(1) الآبة 1ه من سورة القمر . 

(؟) الآية “اه من سورة القمر . 

(0) أي عند النظرة الأولى قبل البحث والتفكير . 

(5) الاية "ا من سورة المدثر . 

(0) هو عيسى بن عمر الثقني الإمام النحوي وتقدم ذكره في هذا الشرح ص ١/‏ من هذا الجزء وغيرها . 


يفت 


والقرآن لا يجوز على غير المختار » تمحل له النحاة وجهاً يخرج به عن الحدّ المذكور » لثلا 
يازم منه غير المختار 

فنقول ري للا بول اليا اا اا يا 0 : «إذا جاء 
نصر الله والفتح .. » إلى قوله « فسبح ) كما عا الو ار كر لواف 
غير موقعها لغرض » كما في « وربّك فكبر » » و ١‏ فأما اليتهم فلا تقهر تقهر ) '"» وأما إذا لم 
تكن زائدة وكانت واقعة في موقعها » فما بعدها لا يعمل فيا قبلها » كما تقدم . 

وي الآية هي كذلك » لكون الألف واللام ني « الزانية » مبتدأ موصولاً ففيه الشرط 6 
وا مم الفاعل الذي هو صلته » كالشرط » فخبر المبتدأ كالجزاء » وهذا الذي ذكرته مذشهب 
رزال - اناناء را و جروا ملتع عي امهنا جراد مال لد سمل رداق 


وقال سيبويه : هما جملتان : أي ا لا 0 
الرانية نالك مخلوف 2 أن : فها يتى عليكم بعد » وقوله : فاجلدوا .. هو الذي وعد 
َ أن حكم الزائية فيه » والفاء عنده أيضاً للسببية » أي : إن ثبت زناهما فاجلدوا » فخرج 
أيضاً بقوله : مشتغل عنه بضميره » كما قدمنا . 

قوله : «وإلا فالمختار النصب » أي لولا التقدير ان المذكوران للمبرد وسيبويه » 

لكان من هذا الباب » فكان المختار النصب لقريئة الطلب » التي هي أقوى قرائنه ' 

وتقدير المبرد أقوى لعدم الاضمار فيه » كما في تقدير سيبويه ؛ هذا آخر شرح كلام 
المصنف . 


. "م من سورة النصر‎ - ١ الآيتان‎ )١( 
. (؟) الآية 4 من سورة الضحى‎ 
. وهذا هو محمل قراءة عيسى بن عمر التي تقدمت الاشارة إليها في الصحيفة السابقة‎ 22 


وف 


[ من زيادات الرضى ] 


واعلم نما يشتغل به المفسر من ضمير الإسم المذكور أو متعلقه » إن وقع بعد : الا» ؛ 
فالفعل المقدر ينبغي أن يكون مثبتاً » فيقدر في )إذازية ل عم العو هو : إن قام زيد لم يقم 
0 ااي وي ا لاا 
ألا ترى 0 القدر مقام امير من امتجارك » الفسر ؛ وكذا 
وزيداً» في : إن زيداً ضربته وان عن اريت الو برقع امش دن الأو 
جارااك نكاد لاع اشر .ل مرك نخد لج الجر 
نقض و الا» المذكور قبل المشتغل به : فى الفسرء ا 0 

في المعنى ال القض تفي إلا ؛ ألا ترى أن دقام زيد» في مثانا ‏ يوق في النى ‏ 
0 اشرب زدا تاق بجي : لم تضرب إلا إياه ؛ 

ا ا م 0 
متعلقان بضمير ين كذلك ؛ 

فالأول على ثلاثة أضرب » لأن الضمير ين إما متصلان أو منفصلان أو متصل ومنفصل » 
فإن كانا منفصلين فلك الخيار في إضمار فعل رافع لذلك الاسم المذكور » أو إضمار ناصب ؛ 

مثاله : إن زيداً لم يعطك إياه الا هو .. فإن نصبته اعتباراً باياه قدرت هكذا : لم يعطك 
زيداً لى يعطك إياه الا هو » فلو سلطت الفعل عليه قلت : زيداً لم يعطك إلا هو » وإن 
رفعته اعتباراً ببو » قدرت هكذا : اعطاك إياه زيد لم يعطك إياه إلا هو . لأن المشتغل 
به » إذن » بعد الا) ». فلا بد من تقدير موجب كما تقدم ؛ 

وتسليط المفسّر ههنا على الاسم المذكور محال » إذ الفعل لا يرفع ما قبله ؛ وإن كان 
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أحدهما متصلاً والآخر منفصلاً فالاعتبار بالمتصل ٠‏ يعني : إن كان مرفوعاً ٠‏ أضمر الرافع 
وإن كان يوي 6 ]5 الناصب ؛ 

فالأول نحو : ان زيد أعطاك إياه » وإياه راجع إلى زيد » وجاز كون الفاعل والمفعول 
ضمير ين لشيء واحد » لكون أحدهما منفصلاً » وكذا : إن زيد لم يضرب إلا إياه : التقدير : 
إن أعطاك زيد أعطاك إياه » وإن لم يضرب زيد لم يضرب إلا إياه . 

ولو اعتبرت 0 ٠»‏ لكان اتقدير : ان أعطاك زيدأ أعطالك إياه 0 
ا اس 000 


ضرب »ء ولا يجوز ؛ وكذا لو اعتبرت المنفصل في ُ في : إِنْ زيداًلم يضرب إلا إياه 3 2 
التقدير : ضرب زيداً » وبالتسليط زيداً ضرب ٠»‏ ولا يحوزان ؛ 


ح١‎ ح١‎ 


والثاني أي الذي : المتصل فيه منصوب نحو : إن زيداً لم يضربه إلا هو . أي إن لم 
بضرب زيداً لم يضربه إلا هو » ولو اعتبرت المتفصل لكان التقدير إن ضربه زيد والفاعل 
مفسّر للمفعول الذي هو ضمير متصل » وقد تقدم امتناع ذلك » 

وإن كانا متصلين » ولا بد أن يكون الفعل من أفعال القلوب أو مما ألحق بها » كعدمت 
وفقدت » وإلا اتحد الفاعل والمفعول في المعنى متصلين ولا يجوز ذلك إلا في أفعال القلوب 
كما يجيء في بابها » » نظرنا ؛ فإن كان الاسم المذكور ظاهراً » وجب رفعه اعتباراً بالفمير 
المرفوع » نحو : إن زيدٌ علمه قائماً » أي إن علم زيد علمه قائما » إذ لو نصبت لكان 
التقدير : ان علم زيداً علمه قائماً فيفسر المفعول الفاعل الذي هو ضمير متصل ٠‏ ولا يجوز » 
لا في أفعال القلوب ولا في غيرها مع تقدم المفعول نحو : زيداً علم قائماً » فكيف مع 
ال لسر راك د لامب دار لا لمعل لاا ١‏ ورا عرد )ا ير 


(1) بتكرير الفعل على » لأن أحدهما مسلط على ما قبله » والآخخر من الجملة المفسرة . 


ها 


وإن كان الاسم اكور ضميراً راجعاً إلى ما قبله جاز رفعه ونصبه اعتباراً بكل واحد 
من ضميري المفسر » كقولك بعد جَرّي ذكر زيد : إن إياه علمه قائماً » أي إن علمه 
علمه قائماً » اتصل الضمير المنفصل لما ظهر عامله » وبالتسليط : إن إياه علم علمه قائماً : 
ويحوز : إن هو علمه قائماً أي إن علم علمه قائماً باستتار الضمير لما ظهر العامل ؛ 

وأما الممسّر الذي معه ضمير ومتعلق به مختافان رفعاً ونصباً نحو : إن زيدٌ ضرب غلامه: 
وان زيداً ضربه غلامّه » أوان زيد مرّبغلامه وان زيد مرّبه غلامه » فالاعتبار بالضمير المتصل 
لا بامتعلّق » فيجب في : ان زيد ضرب غلامه الرفع » إذ ونصبته اعتبارا بمتعّق الضمير 
لكان التقدير : إن ضرب زيداً أي غلام زيد على ما ذكرنا قبل من أن المضاف في مثله 
محلوف )2 دس فول الفاعل ظاهراً مع تأخر المفعول ومع 00 المفعول 
لفاعل : وكلاما لا يجوز » كما تقدم في أرل اباب ٠‏ وعلى تقدير الصديف يككون 
التقدير : ان لابس زيداً وضمير لابّس لزيد » ولا يجوز كما قدمناه » وعلى ما قدرنا قبل 
من كون المضاف محذوفاً في مثله يكون التقدير : ان ضرب زيداً أي متعلق زيد فيكون 
المفعول في الظاهر مفسراً للفاعل وهو ضمير متصل » وفي التقدير ذيل المفعول مفسر للفاعل » 
ولا يجوزان مع تقدم المفعول » نحو زيداً ضرّب » وغلامٌ هند ضربت فكيف مع تأخيره ؛ 
وبالتسليط يصير : ان زيداً لأبس » أو ان زيداً ضرّب أي متعلق زيد ضرب ولا يجوز . 

وأما إن كان الضمير في المسألتين منفصلاً » جاز ' رفع الاسم الم كور ونصبه © نحو : 
ان زيدا م يضرب غلائه إلا إياه » وإن زيداً م يضرب غلامه إلا هو ؛ تقدير الرفع في 
المسألة الأولى : انلم يضرب زيد أي متعلّق زيد » لم يضرب غلامه إلا إياه » وتقدير النصب 
فها : ان ضرب غلام زيد زيداً » لم يضرب غلامه إلا إياه » وبالتسليط : ان زيداً ضرب 
غلامه » لأنك إذا حذفت الضمير المستثنى حذفت أداة الاستثناء فصيرّت الفعل موجباً 


ع 


وتقدير الرفع في الثانية : ان ضرب غلامه زيد لم يضرب غلامه إلا هو » وتقدير النصب 
فيها : ان لم يضرب زيداً » أي متعلق زيد لم يضرب غلامه إلا هو » أو : ان لم يلابس زيداً » 
بغضرب غلامه لم يضرب غلامه إلا هو » على 7 تقدير المصنف » وبالتسليط : ان زيداً » أي 
غلام زيد » لم يضرب إلا هو » وعلى تقدير الصف : ان زيداً لم يلابس بضرب غلامه 
إلا هو . 

وأنا"للفة اللاي عه لفاك بضميري الامم المذكور مختلفان رفعاً ونصباً » نحو : 
إن زيد ضرب أخوه أباه » فلك في الاسم اكور رارع والنعيت ب تعادزن ارقم أن ضرب 
زيد أي متعلّق زيد » ضرب أخوه أباه » وتقدير النصب : ان ضرب أخو زيد زيداً أي 
ملق زرك قربي أخوة آباط: .و بالسبايط : ان زيداً » أي أبا زيد ضرب أخوه » وعل 
تقدير المضتق + أن يدا لأسن يضرف ايه : 

هذا ما عرض لاتمام هذا الباب ' » والله أعلم بالصواب . 


جاخ 


)١(‏ وهذا أيضاً من مبالغات الرضى رحمة الله عليه في استكال القواعد والاسراف في تطبيقها » وهذا مثل الذي 
خم به باب المبتدأ والخبر إذا تعددت المبتدآت وانظر ذلك في آخر باب المبتدأ والخبر من هذا الجزء . 


ع1 


التحذير 


قال ابن الحاجب : 
الرابع ' التحذبر » وهو معمول بتقدير ١‏ انّق » تحذيراً » 
وما بعده » أو ذكر المحذّّر منه مكرراً ؟ نحو : اياك ع 
و والأسد » وإياك وأن تحذف » والطريق الطريق » . 


قال الرضى : 
سي اللفظ عدر جل من نر :"انالك والأسله + انحل : الأسد الأسدء تحذيراً مع 


أنه ليس بتحذير » بل هو آلة التحذير . 

قوله : وهو معمول بتقدير « ائق » تحذيراً مما بعده » » مؤذن بأن لفظ التحذير هو : 
إياك دون المعطوف 34 وليس كلاء بل التحدين لفظ. العطوف والقطوفه عليه ع والصحيح 
أن يقال : لفظ ' التحذير على ضربين » إما لفظ المحذّر بع ادر مويه مسرلا لعن 
نقدر :و]نا تل المكلن مله كور »لعولا لبد تقادرا. تير الاسه الأسلة: 


تود :0 و حورا ها مده 63 عقتو لد والغائل افيه الاين اع الشدين + أي + 


)ع( أي بما حذف فيه عامل المفعول به وجوباً حذفا قيامياً . 
(١‏ أي الأسلوب الذي يحذر به .6 أو الذي ستعمل قي التحذير . 


لحف 


فين فيه يطفن السنائحةانن مديكة العو 4 أذ يطبي المت :اق تساك مق الأسين 4 ولا يقال 
اتقيت زيداً من الأسد » أي نحيته » ولو قال بتقدير « نح ؛ أو « بعّد» كان اول 


قوله : وأو ذكر المحذّر منه مكرراً » » فيه نظر » وذلك أن « ذكر ؛ مصدر » فى 
قله عل ل تضول > كد مق ريك الوه إلا ايفين ف الأول مضاف + أي عر 
دكن عسول » أواذكر الخلز مه وفيه نظر أيضاً + :لأن مراده بالتحدير + هذا المتصوب ١‏ 
لأنه في تقسم المنصوبات ١‏ ألا ترى إلى قوله : الثاني المنادى » الثالث » ما أضمر عامله » 
فلا يصح : الرابع ذكر منصوب حكمه كذا , 


وني بعض النسخ » أو ذكر بلفظ ما لم يسم فاعله » وليس بوجه » لأن «أو» ههنا 
متصلة من حيث اللمعنى فينبغى أن يليها مثل المذكور قبل » كما في نحو : جاءلي زيد او 
عمرو » بْلَى » لو كانت منفصلة ' جازت المخالفة بين ما بعدها وما قبلها » تقول : أنا مقيم 
ثم يبدو لك » فتقول : أو أمشي » بمعنى بل أنا أمشبي » فيكون للاضراب عن الأول 
والاثبات للثالي ؛ كما يجيء في حروف العطف ؛ قال سيبويه في قوله تعالى : « ولا تطع 
منهم آتماً أو كفورا ؛ " » لو قال أو لا تطع كفورا » لانقلب المعنى » لأنها » إذن » إضرابية 
معنى بل » فتكون للاضراب عن النبي عن طاعة الآثم » فلو قلنا ههنا : أو ذكر » لكان 
إضراباً عن قوله : معمول بتقدير اتق » ولا يستقيم فعلى كل وجه في لفظه نظر . 


وضابط هذا الباب أن تقول : كل محدّر معمول لا حذر أو بعد » أو شبههماء مذكور 
بعده ما هو المحدّر منه إما بواو العطف أو يمن ظاهرة أو مقدرة » يجب اضمار عامله ) 
وكذا كل محدّر منه مكرّر » معمول لبعد » فيدخل في الأول نحو : اياك والأسد وإياي 


)١(‏ تقدم أنه قال أن تنظ آثالة والامد وتسحوه هو آله التسلاير . والأسلوف المتتمل فيه تولكنة يقضد أن غبارة 
(5) يريد أن يراد يها الاضراب . كما يتبين من شرحه وتمثيله . 
(؟) الاية 78 من سورة الدهر . 
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والشر » وماز لم راطك والسف + حلت + إذن ' اما ظاهر أو مشر ؛ والظاهر لا يجيء 
إلا مضافاً إلى المخاطب ؛ والمضمر لا يجيء في الأغلب إلا مخاطباً . 


وقد بيجىء متكلماً ٠‏ كما مر » وإذا كان معطوفاً على المحذر جاز أن يكون ضمير غائب 
نحو : إياك وإياه من الشر ؛ . 


وقوهم إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيًا الشواب 3 شاذ من وجهين : : هس جهة وقوع إياه 
ع وليس ععطوف ؛ ومن جهة اضافة «١‏ ايا » إلى المظهر 


وسيبويه يقدر نحو : إياي والشر » بنحو؛ لأحذر ' ونحوه » فيكون على هذا تحذراً 
لا تحذيرا » قال الخليل بعضهم يقال له : اباك ؛ فيقول : اياي » إذا قبل منك واستجاب » 
كأنه يقول : أحذر نفسي وأحفظ ؛ وغير سيبويه يقدر في نحو : إياي والشر » حذرٌ 
خطاباً كما في اياك » وقول سيبويه أولى » ليكون الفاعل والمفعول شيئاً واحداً » كما في 
اياك والشر ؛ وقول عمرّ رضي الله عنه لجماعة : ٠‏ اياي وأن يحذف أحدكم الأرنب بالعصا » 
تلك لكم الأسّل والرماح , 2 يحتمل أمر المتكلم 2 أي لأبعد نفسي عن مشاهدة حذدف 
الأرنب 2 ار المخاطب » أي يعدوق عن مشاهدة حذفه . 

وأما الثاني أعنى المحذّر منه المكرر » فيكون ظاهراً أو مضمراً » نحو : الأسدَّ الأسدّع 
ونفسّك نفسك » وإياك إياك » وإياه إياه » وإياي إياي » سواء كان الظاهر مضافاً » أو 

لاء والمضمر م: متكلماً » أو مخاطباً أو غاب ؛ وجا قوم ظهور الفعل مع هذا القسم » نحو: 
احذر الأسد الأسد » وإياك إياك احذر » نظراً إلى أن تكرير المعمول للتأكيد لا يوجب 
حذف العامل » كقوله تعالى : : دكت الأرض دكادكاً»" ) ومنعه الأخحرون وهو الأول 
لعدم سماع ذكر العامل مع تكرير المحذر منه » ولا نقول ان كل معمول مكرر موجب 


1 ماز ٠‏ ترخيم مازن » وهو خطاب من شخص لآخر امه مازن يحذره من السيف . 
(؟) صيغة مضارع مقرون بلام الآامر . 
ز[فة الآبة ١؟‏ من سورة الفجر . 
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لحذف عامله ؛ وحكة اختصاص وجوب الحذف بالمحذر منه المكرر » كون تكريره 
دالاً على مقاربة المحذر منه للمحذر » بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المحذر منه على 
أبلغ ما يمكن وذلك بتكريره ولا يتسع لذكر العامل مع هذا المكرر ؛ وإذا لم يكرر الاسم 
جاز اظهار العامل اتفاقاً . 

قال المصنف : كأن أصل إياك والأسد ال 
ضميري الفاعل والمفعول لواحد إذا اتصلا » جاءوا بالنفس مضافاً إلى الكاف فقالوا : 
نفسك ثم حذفوا الفعل لكثرة الاستعمال ثم حذفوا النفس لعدم الاحتياج إليه لأن 8 
الضمير ين زال بحذف الفاعل مع الفعل فرجع الكاف ول يجز أن يكون متصلاً لأن عامله 
مقدر كما يحي في المضمرات فصار منفصلاً . 

وأرى أن هذا الي ارتكبه تعلويل مستغنى عنه ' ٠‏ والأولى أن كال كو شدير : إياك 


لكر حدما تيت :مسار روا ريت إلا زاك وها لترية الأنالايا:: 


فان قلت بينهما فرق وذلك أن المفعول في الحقيقة في : ما ضربت إلا اياي ليس ضمير 
المتكلم : ؛ بل هو المتعدّد المقدر ء أي ما ضربت أحداً إلا اياي » فالفاعل والمفعول فيه ليسا 
في الحقيقة ضميرين لواحد » حلاف قولك : إباي ضربت . 


قلت : الضمير المنفصل حكله في كلامهم حكم الظاهر مطلقاً ٠‏ كما ذكرت في أول 

باب المنصوب على شريطة التفسير لكونه مستقلاً مثله » وقد صرّح السيرافي بحواز نحو : 
إياي ضر بت ٠‏ وأيضاً الظاهر من كلام العرب أن المفعول المقدم على الفعل فيه معنى الحصر ٠‏ 
وإن منعه المصئف . في شرح المفصل ' عند قول « جار الله » : الله احمد ». فعنى : اياي 


زفق أمر من : اتقى . متصل به ضمير المفعول , 
فق أصاب الرضى في هذا النقد . 


(م0 لابن الحاجب شرح على متن المفصل للزمخشري وقد أشرنا إلى ذلك في أول الكتاب . 
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ضربت ما ضربت إلا اياي » وإياك نعبد : ما نعبد إلا اياك . 

وإنما وجب الحذف في الأول والثاني لأن القصد » كما قلنا في النداء » أن يفرغ المتكلم 
سريعاً من لفظ التحذير حتى يأخذ المخاطب حذره من ذلك المحذور . وذلك لأنه لا 
يستعمل هذه الألفاظ إلا إذا شارف المكروه أن يرهق » وهو المعطوف في اياك والأسد . 
والمكرر . 

وإئما وجب حذف العامل في نحو : اياك والأسد » لأنه في معنى المكرر الذي ذكرنا 
أنه يجب حذف عامله » لأن معنى : اياك ع ل ل 
احذر الأسد + ومعتى : الأسد الأسد ء أي بعد الأسد عن نفسك وهو أيضاً بمعنى : 
اند ليد لأ من شاك لام مه كأ قد لأندانك: . 

ن قلت قلت : المعطوف في حكم المعطوف عليه 2 وإثالة مدر والأسد محذر منه وهها 
متمخالفان فكيف جاز العطف . 

فالجواب : أنه لا يحب مشاركة الاسم المعطوف للمعطوف عليه إلا في الجهة الي اتتسب 
بها المعطوف عليه إلى عامله » وجهة سانا ل إل اده كرة مقرل ير أن ا 
ركذا الأسد مد اذ ليق 4 بالسيعد بعد الأسلدب 


دخول مِن 
في التحذير 


قال ابن الحاجب : 
« وتقول إياك من الأسد ومن أن تحذف » وإياك أن تحذف» 
« بتقدير « من » ولا تقول : إياك الأسدَ لامتناغ تقدير من » . 
قال الرضى : 
إذا ناد ادر اسه ند هذى انا أن يكون مع وذو أو الأعيبا + فالذئ بغز 


اذك 


5 نحو : اياك والأسد ٠‏ جوز فيه وجهان كونه بع الراد ؛ ومع «من » وقد عرفت 
معتى العطف ؛ وأما : من » فهو متعلق بالفعل المقدر م 


والذي مع « أن » يحوز فيه هذان الوجهان » نحو : اياك أن تحذف ٠‏ وإياك من أن 
تحذف » وبجوز فيه وجه ثالث وهو سحذف الجار ؛ لأن «أن» حرف » موصولة طويلة 
بصلها لكونها مع الحملة التي بعدها بتأويل اسم » فلما طال لفظ ما هو في الحقيقة اسم واحد . 
أجازوا فيه التخفيف قياساً بحذف حرف الجر , الذي هو مع المجروركشيء واحد . وكذا 
راش اراي لحر مان واه و مل رم المي واراسوري 

نحو : الله لأفعلن وقال الخليل والكسالي . ؛ هي بافية على ما كانت عليه من ار . 

والأول أولى لضعف حرف الجر عن العمل مقدراً » ونحو الله لأفعلن ' نادر . 

وحلف حرف الجر مع غير « أن » و « أنه سماع نحو : استخفرت الله ذنباً » أي من 
ذنب » وبغاه الخير » أي بغي له , 

وقال الأخفش الصغير ' » يجوز .حذف حرف الحر قياساً إذا تعيّن وإن كان مع غير 
أن وأنّ ؛ فلهذا لم بجر حذف الجار من اياك من الأسد , إذ ليس بقياس ؛ ولم يسمع . 

فإن قبل فاحذف العاطف. قلت » حذفه أيضاً لا يجوز وهو أشدّ من حذف حرف الجر . 
لأنه قياس مع أن وأنّ » شاذ كثير في غيرهما » وأما حذف العاطف فلم يثبت إلا نادراً » 
كما قال أبو علي في قوله تعالى : « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت "٠‏ أي وقلت . 





)0( أي يمر لفظ الجلالة بعد حذف تحرف القمم . 

00( تقدم أن الأحفش ! إذا أطلق انصرف إلى الأوسط سعيد بن مسعدة الذي امتلأ هذا الشرح باسعه ٠‏ والأخفش 
الصغير » لا بذ كر إلا هكذا ٠‏ أو باسمه ؛ وهو على بن سلهان ٠‏ وكثيته أبو البحسن . وهو تلميذ المبرد وأنحذ 
عن علب » وله وقائع مع ابن الرومي الشاعر انتهت بصداقة بينهما » ورد مصر ومنها إلى -خلب ثم عاد إلى 
بغداد وتوثي بها سئة 18" ه , والأخفش الأكبر هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد . شيخ سيبويه 
وساق ذكره في هذا الشرح . 

() الآية ؟4 من سورة التوبة . 
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وأما قول الشاعر 

فإياك إياك المراه فإنه ‏ إلى الشرّ دعّاء وللشسر جالب١‏ 
فإما لضرورة الشعر » واما لأنّ ايلك اياك » من باب : الأسدّ الأسدّ » أي المحذر منه مكرر » 
والمراء منصوب باحذر . 


وهذا قول سيبويه » وإما لأن الوراء مصدر بمعنى : ان ماري فحُمل في جواز حذف 
حرف الجر على ما يقدر به » ومع هذا » لا يجوز قياس سائراً المصادر عليه ؛ وهذا قول 
ابن أبي اسحاق " » ولا يمتنع أن يُدَعى أن الواو التي في المحذّر بمعنى « مع » . 


#0 # 


الاغرا اع 


وقد ترك المصئف باباً آخر مما يحب اضمار فعله قياساً » وهو باب الاغراء » وضابطه : 
كل مُغْرّي به مكرر » أو معطوف عليه بالواو مع معطوفه » فالمكرر نحو قوله : 
١‏ أخاك أخماك إن من لا أخاله كساع إلى الميجا بغير سلاح 
والذي مع العطف نحو : شُأنّك والحج » ونفسّك وما يعنيبا » والعامل فيهما : الزم » 
ونحوه » وعلة وجوب حذفه : ما تقدم في التحذير » والخلافني وجوب حذفه في المكرر 
هنا مثاله هناك ع 


: هذا من شعر الفضل بن عبد الرحمن القرشي » يقول مخاطباً ابنه قبل هذا البيت‎ )١( 
من ذا الذي يُرجو الأباعد نفعه إذا هو لم تصلح عليه الأقارب‎ 
5 .. قاياك اياك المراء ... ...ب ... ةا البست‎ 
(؟) عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي من رجال الطبقة الثانية من نحاة البصرة » عاصر عيسى بن عمر الثقني‎ 
. ه‎ 1١/ وأبا عمرو بن العلاء » وكان كثير التخطئة للفرزدق في شعره حتى هجاه الفرزدق ؛ توفي سنة‎ 
هذا من شعر مسكين الدارمي واسمه ربيعة بن عامر » قيل انه طلب من معاوية أن يفرض له فلم يفعل فقال‎ )( 
: ذلك . وبعد البيت‎ 
وان ابن عم المرء باعل جناحه وهل بنهض البازي بغير جناح‎ 
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وإن لم يتكرر وخلا من العطف » فلا خلاف في عدم وجوب الحذف كما هناك » 
وكذا : يجوز أن تكون الواو ههنا بمعنى «مع » . 


# # * 


المفعول فيه ' 


معنأة ) أنواعه 


قال ابن الحاجب : 
١‏ المفعول فيه هوما قعل فيه فعل مذ كور من زمان أو مكان » 
قال الرضى : 
يعني بقوله : « فعل مذ كور ؛ ؛ الحدث الذي تضمنه الفعل المل كور لا الفعل الذي هو قسم 
الاسم والحرف ٠‏ وذلك لأنك إذا قلت : ضربت أمس » فقد فعلت لفظ ٠‏ ضربت » اليوم » 
أي تكلمت به اليوم » والضرب الذي هو مضمونه فعلته أمس » فأمس : ما قعل فيه الضرب » 
مريت 
واحترز بقوله : مذكور » عن نحو قولك : يوم الجمعة بوم مبارك » فإنه لا بد أن 
يفعل في يوم الجمعة فعل » لكنك لم تذكر ذلك الفعل في لفظك » فلم يكن » في اصطلاحهم 
مفعولاً فيه ؛ ونحو : يوم الجمعة في قولك : حرجت في يوم الجمعة » داخل في هذا الحد » 
وهذا قال بعد : وشرط نصبه : تقديره بني » وأما إذا ظهر » فلا بد من جرّه » وهذا حلاف 
١‏ م 
اصطدج افون فاليم 0 يطافوت المعو فيه إلا على المنصوب بتقدير « في » ؛ فالاولى 
أن يقال : هو المقدر بي من زمان أو مكان فل فيه فعل مذ كور . 


)١(‏ بناء على رأي ابن الحاجب كل أسماء المكان والزمان تسمى ظروف زمان وظروف مكان ولا يسمى شيء منها 
مفعولاً فيه إلا إذا كان مقدراً بني . وعلى ما اختار الشارح الرضى تسمى أسماء زمان أو أسماء مكان وعند 
تقدير « في ؛ ونصبها تسمى ظروفاً ومفعولاً فيه . 


م 


شرط نصبه 
وما يصلح . لذلك من الزمان والمكان 


قال ابن الحاجب 
« وشرط نصبه تقدير « في » » وظروف الزمان كلها تقبل ذلك» ) 
ووظرف المكان: ان كان مبيماً قبل + وإلا فلا وقسن الميع» 
و بالجهات الست ١»‏ وحمل عليه : عند » ولدي » وشبهها » » 
و« لاسامها » ولفظ مكان » لكثرته » وما بعد دخلت مثل : ) 
« دخلت الدار على الأصح » . 


قال الرضى 

ظروف الزمان كلها ء أي مبهمها وموقتها يقبل ذلك أي يقبل النصب بتقدير « في » ؛ 
والمبهم من الزمان هو الذي لا حدّ له يحصره » معرفة كان أو نكرة » كحين » وزمان » 
والحين » والزمان » والموقت منه : ما له نهاية تحصره سواء كان معرفة أو نكرة » كيوم 
وليلة » وشهر »ويوم الجمعة » وليلة القدر » وشهر رمضان . 

قوله « وظرف المكان إن كان مبهماً» » اختلف في تفسير البهم من المكان' » فقيل 
هو النكرة » وليس بشيء » لأن نحو : جلست خلفك وأمامك منتصب » بلا خلاف» 
على الظرفية . 

وقبل هو غير المحصور » كما قلنا في الزمان » وهو الأولى » فتخرج منه المقادير 
الممسوحة كفرسخ وميل » ولا خلاف في انتصابا على الظرفية » فقال هؤلاء : ينتصب من 


(1) أشار السيد الجرجاني هنا إلى اختلاف بين النسخ . ونظرت فيا أورده على اضطرابه فرأيت اثبات ما ني 
النسخة المطبوعة . 
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المكان على الظرفية نوعان : المبهم والمعدود » ويدخل ني المبهم : الجهات الست » وعند » 
ولَّدي » ووسط » وبين » وإزاء » وحذاء » وحِدّة » وتلقاء » وما هو بمعناه » و يستثنى من 
امهم جانب » وما بمعناها من : جهة » ووجه ء وكنف»ء وذرى » فانه لا يقال : 
زيد جانب عمرو » وكنفه » بل : في جانبه أو : إلى جانبه » وكذا خارج الدار » فلا يقال : 
زيد خارج الدار » كما قال سيبويه '» بل من خارجها » كما لا يقال : زيد داخل الدار 
وجوف البيت » بل : في داخلها وفي جوفه . 

وتكلف المصنف لادخال المعدود في لفظ البهم بآن قال : المبهم ما ثبت له اسمه بسبب 
أمر غير داخل في مسمّاه » فالمكان الممسوح كالفرسخ » داخل فيه » فإن المكان لم يصر 
فرسخاً بالنظر إلى ذاته » بل بسبب القياس المساحيّ الذي هو أمر خارج عن مسمّاه . 

' : الموقّت : ما كان له اسمه بسبب أمر داخل في مسمّاه كأعلام المواضع ‏ 

فإنها أعلام لها اعتبار عين تلك الأماكن » وكذا مثل : بلد »وسوق » ودار » فإنها أسماء 
لتلك المواضع بسبب اشياء داخلة فيها 4 كالدور في البلد » والدكاكين في السوق » والبيبت في 
الدار . 

وأما نحو خلف » وقدام » ويعين » وشمال » وبين» وجذاء » فإن هذه الأشياء تطلق 
على هذه الأماكن باعتبار ما تضاف إليه . 

وينبغي أن يستثنى من المبهم في قوله » أيضاً : نحو جانب وما معناه » وكذا جوف 
البيت وخارج الدار » وداخلها » وكذا بعض ما في أوله ميم زائدة من اسم مكان » لأنه إنا 
يثبت مثل هذا الاسم للمكان باعتبار الحدث الواقع فيه » والحدث شيء خارج عن مسمى 
المكان » مع أنه لا ينتصب كل ما هو من هذا الجنس » فلا يقال : كت مضرب زيد » وقمت 


)0 هذا ما جرى عليه الجمهور . وبعضهم يحوز نصبها على أنها مفعول فيه أيضاً . 
(؟) أي المصئف : ابن الحاجب . 
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مصرعّه » بل هذا النوع من المكان يدخله تفصيل » وذلك بأن يقال : اسم المكان : إما أن 
يُشتق من حدث معنى الاستقرار والكون في مكان » أو » لا » والثاني لا يتتصب على 
الظرفية إلا بالفعل الذي ينتصب به على الظرفية المختص من المكان » كدخلت » وتزلت 
وسكتت '» وهو كالمضرب والمقشل والمأكل والمشرب ونحوها . 

والأول ينصبه على الظرفية الفعل المشتق ما اشتق منه اسم المكان نحو : المجلس والمقعد » 
والمأوى » وامسدّ » والمقتل والمبيت » فتقول ' : قاتلت موضع القتال » ونصرت مكان النصر » 
وكذا تقول : قمت مقامه ؛ وجلست مجلسه ء وأويت مأواه » وسددت مسلّه » وينصبه » 
أيضاً » كل ما فيه معنى الاستقرار » وإن لم يشتق مما اشتق منه » نحو : جلست موضع 
القيام » وتحركت مكان السكون » وقعدت موضعك », ومكان زيد » وجلست منزل فلان 
وقعدت مركزه ؛ قال تعالى : « واقعدوا لحم كل مرصد » ' » وكذا : نمث مبيته » وأقمت 
مشتاه . 


وما ليس فيه معنى الاستقرار لا ينصبه » فلا يقال : كتبت الكتاب مكانك » ورميت 
بالسهم موضع بكر » وقتلته مكان المقرأة وشتمتك متزلَ فلان » وقال الأكثرون من المتقدمين 
المبهم من المكان هو الجهات الست » والموقت ما سواها » وهذا القول هو الذي ذكره المصنف 
في الكافية » ثم قالوا : حول عند » ولدي » وبين ووسط الدار » من الموقت على الجهات 
الست فانتصبت انتصابها لمشا ببتها للجهات في الاابهام . 

قال المصنف : وكذا حمل لفظ مكان » على الجهات » لا لإ بهامه » فإن قولك جلست 
مكان زيد » لا إببام هنا في لفظ مكان » بل لكثرة استعماله » فحذف ١‏ في » منه تخفيفاً ‏ 


ولا ينبغي للمصنف هذا الإطلاق » فان لفظ مكان لا يتتصب إلا بما فيه معنى الاستقرار 


. وهنا أيضاً اضطراب كثير في النسخ كما أشار الجرجاني واقتصرت منه كذلك على النص المطبوع‎ )١( 

(؟) التمثيل الأول للنوع الذي بكون مشتقاً من حدث بعنى الاستقرار وما بعد قوله : وكذا تقول قمت مقامه 
للنوع الثاني أي الذي لا يكون مشتقاً من حدث بمعنى الاستقرار . 

(8) الآبة ه من سورة التوبة . 
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فلا يقال : كتبت المصحف مكان' ضرب زيد » كما قلمنا . 


وينبغي على قول هؤلاء الأكثرين أن تحمل المقادير الممسوحة على الجهات الست » 
مشا ببتها لها في الانتقال فان تعبين ابتداء الفرسخ مثلاً لا يختص موضعاً دون موضع » بل 
تحول ابتذاقة :واتباؤه كتحول الخلق قذاماً ٠‏ والبمين شمالا , 

هذا » واعلم أنه إنما نصب الفعل جميم أنواع الزمان » لأن بعض الأزمنة » أعني 
الأزمنة الثلائة » مدلوله » فطرد النصب في مدلوله وني غيره » وأما المكان فلما لم يكن لفظ 
الفعل دالاً على شىء منه » بل دلالته عليه عقلية لا لفظية » لأن' كل فعل لا بدَّله من مكان ؛ 
نفدت من لكان جا خاب الرمان النق: نهو مدلرل: الفغل +4 أ الأرمنة الفلاقة + وهو ين 
المحصور منه » والمعدود ؛ ووجه المشاببة : التغير والتبدل في نوعي المكان » كما في الأزمنة 
العلاثة . 

وأا انتصاب نحو “قدت ستعدو وتجلسة مكانه؟ عد ويك ابن فلكونه متها 
لمصدر معناه الاستقرار في ظرف فضمونه مشعر بكونه ظرفاً لحدث بعنى الاستقرار » كما 
أن نفسه ظرفالمضمون » بخلاف نحو : المضرب وامقتل ؛ فلا جرم » لم ينصبه على الظرفية 
إلا ما فيه معنى الاستقرار . 

وأما قول المصنف في الشرح”": لما كان ظرف الزمان المعيّن مدلول الفعل » تعدى إليه 
الفعل ؛ فهو مغالطة » منشؤها الاشتراك في لفظ المعيّن » وذلك أن الفعل يدل على المعين » 
لكن من الأزمنة الثلاثة » لا على الوقت المعيّن المراد به ههنا وهو المحصور » كاليوم » والشهر 
والليلة » والسنة » وكذا قوله : الفعل لما كان يدل على المكان المبهم تعلدّي إليه ؛ غلط » أو 
مغالطة » وذلك لأن الفعل لا يدل على المكان المبهم أصلاً » لأن المقصود من دلالة اللفظ 


. مجوز مثل هذا الاستعمال عند غيره من النحويين‎ )١( 
. (؟) بيان لوجه دلالة الفعل على المكان عقلا‎ 
. : [فوة أي في شرحه على هذه الرسالة « الكافية‎ 


على الشبيء : الدلالة الوضعية لا العقلية » ودلالة الفعل على المكان عقلية لا وضعية » ومع هذا ؛ 
فهو يدل عقلاً على مطلق المكان لا على مبهم المكان » بالتفسير الذي فسّره . 
قوله : « ولفظ مكان» ء وكذا لفظ الموضع والمقام ونحوه بالشرط المذكور في الكل 
وهو انتصابه بما فيه معنى الاستقرار . 
وقوله ووما بعد دخلت » » اعلم أن دخلت وسكنت ونزلت » تنصب على الظرفية 
كل مكان دلت عليه » مبهماً كان » أو » لا » نحو : دخلت الدار » ونزلت الخان » 
وسكنت الغرفة » وذلك لكثرة استعمال هذه الأفعال الثلاثئة فحذف حرف الجر ١‏ أعني 
دفي ؛ معها في غير لبهم أيضاً » وانتصاب ما بعدها على الظرفية عند سيبويه ؛ وقال المرمي : 
دخلت : متعد ؛ فما بعده مفعول به لا مفعول فيه ؛ والأصح أنه لازم » ألا ترى أن غير 
الأمكنة بعد و دخلت » يلزمها « في » نحو : دخلت في الأمر . ودخلت في مذهب فلان ؛ 
وكثيراً ما تستعمل « في » مع الأمكنة أيضاً بعده . نحو : دخلت في البلد . وكذا نحو قوله 
تعالى : « وسكتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم » ' . وقولك : نزلت في الخان . 
وكون مصدر « دخلت » على الدخول » والقُعول في مصادر اللازم أغلب وكونه ضد 
؛ خرجت ؛ » وهو لازم اتفاقاً ؛ يرجحان كونه لازماً ٠‏ فن ثم » قال : على الأصح . 
وأما نحو : ذهبت الشام » فانتصاب الشام على الظرفية اتفاقاً . لأن « ذهبت » لازم » 
وهوشاذ » وكذا قوله 
- فلأبغينكم با وعرارضنا ولأقباءت الخل لابة ضرغد' 
أي : في قنا وفي عوارض » وهما موضعان ؛ ومثله قوله : 


(1) الآية 0؛ من سورة ابراهيم . 

(1) قنا ء وعوارض » مكانان ؛ والمعنى : لا طلبتكم في هذين المكانين . ولابة ضرغد مكان كذلك » أي لأجعلن 
الخيل ٠‏ أو الفرسان الراكبين عليها تصير قبالتها .وروي: ولاوردث الخيل ٠‏ والبيت من شعر عامر بن الطفيل ؛ 
قاله بعد موقعة انهزم فيها هو وقومه في يوم سمي : يوم الرتم » وهو من أيام العرب , 


4١ 


م( - لذن دمر الكف يعمل متنه فيه كما عسل الطريق 

ويكثر حذف «١‏ في »؛ وإن كان شاذاً من كل اسم مكان يدل على معنى القرب أو 
البعد » حتى يكاد يلحق بالقياس . نحو : هو منى مزجر الكلب ومناط الأثريا » ومقعد 
الخائن » ومتزلة الشغاف ' ؛ 

ولا بأس أن نذكر بعض ما أهمله المصنف من أحكام الظروف » فتقول : ظرف 
الزمان على ضر بين : ما يصلح جواباً كم » وهو ما يكون معدوداً » سواء كان معرفة أو 
كرو كر 015 وح لال بودي لاد السك لا 1 للا 
يرت ؟ فقلت : شهراً » استغرق السير جميع الشهر ليله ونهاره » الا أن تقصد المبالغة 
والتجوز » وكذا إذا قلت : شهر رمضان » فان لم يمكن استغراق الجميع : استغرق منه ما 
أمكن » كما تقول : شهراً في جواب : كم صمت ؟ أو كم سريت » فالأول بعمّ جميع 
أيامه » والثانني جميع لياليه ؛ 


والذي يصلح جواباً لتى » هو الزمان المختص معدوداً كان » كالعشر الأول من 
رمضان » أو » لا ء ومحدوداً كان » كيوم الجمعة » أو » لا » كالزمن الماضي » ومعرفة 
ان كوم ةأرج ل أكارله و مرز رو وبوها ألم ف ري و3 كر 
أن بجاب عنه معدود غير مختص ء كيوم ء وثلاثة أيام » وكذا لو قلت : ثلاثة أيام من 
رمضان » لأنه غير مختص » ولو قلت : النلاثة الأول من رمضان » جاز » لاختصاصضبا ؛ 


ويجوز في جواب «متى » التعميم والتبعيض إن صلح الفعل لهما » كيوم الجمعة » 


(1) هذا من قصيدة لساعدة بن جؤية الهذلي . والبيت في وصف الرمح وحركته في يد الفارس واهتزازه كما يبتر 
الثعلب في سيره . والعسلان مشية للثعلب فيها اضطراب واعوجاج . والمعنى : كما عسل في الطريق التعلب . 

(؟) انظر هذه الأمثلة وما أشببها في باب البتدأ والخبر 

إفية أي فان كان معدوداً . 

(:) وذلك إذا م يكن الفعل يختص ببعض أوقات الزمان دون بعض كالسير » لاف السرى فانه مختص بالليل 
والصوم فانه مختص بالنهار شرعاً . 
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جواب : متى سرت ؟ وإن وجب التعمم فهو له » كيوم المجمعة في ججواب : متى صمت ؟ 
وكذا إن لم يكن صالحاً إلا للتبعيض فهو له » نحو : يوم الجمعة في جواب : متى خرجت 
من البلد » فا لا يصلح إلا جواب « متى ؛ : المختص غير المعدود » كيوم الجمعة » وما لا 
يصلح إلا جتواب :كم : المعدود غير المختص » » كثلاثة أيام » وشهر وسنة » وما يصلح 
حزان انما : المخخص » كالعشر الأول من رمضان ؛ قال سيبويه : الدهرء والليل والنهار » 
مقرونة باللام لا تصلح إلا جوباً كم يعني : الليل معطوفاً عليه اهار كقوله تعالى : 
و سبحون الليل والنهار » 'ء أي الدهر » فأما إذا قلت : يسير عليه اللهار » أو سير عليه 
اليل » مشيراً إلى بار وليل معينين » فيقعان جواباً لتى . 


وقال سيبويه : أسماء الشهور كالمحرم وصفر » إلى آخخرها » إذا لم يضف إليها اسم 
الو ٠‏ فهي كالدهر » «الليل والهار » والأبد » أي تكون جوبا لَك لا غير » قال : 
لأنهم جعلوهن جملة واحدة لعدة الأيام » كأنك قلت : سير عليه الثلاثون يوماً إذا قلت : 
بير عليه صفر » فيستغرقها السير + ولو أضفت إليها «شهراً» صارت كيوم الجمعة » 
وصلحت جواباً لنى أيضاً ؛ هذا كلامه » فان كان مستنداً إلى رواية عن العرب فبها ونعمت 
والا » فأي فرق بينهما من حيث المعنى ؟ 

قوله" : كأنه قبل سير عليه الثلاثون يوماً » قلنا ليس تعيين العدد مع اختصاص الزمان 
مانع من وقوعه جواباً متى » كالعشر الأول من رمضان » على ما ذكرنا ؛ 

وَلنل كك حكم الظروف في التصرف وضده ء وفي الانصراف؟ وضله فتقول : 
المراد بغير المتصرف من الظروف : ما لم يستعمل إلا منصوباً بتقدير « في ؛ أو مجروراً من ؛ 


(1) الآية 7٠١‏ من سورة الأنبياء . 

(0) أي لفظ : شهر . كما يأل في تمثيله . 

(0) أي قول سيبويه : يريد أن يناقشه فما ذهب إليه . 
() أي كونها مصروفة أو ممنوعة من الصرف . 
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وقد ينجر « متى 4 بإلى » وحتى أيضاً » وينجر «أين » بإلى أيضاً مع عدم تصرفهما : 
و من » الداخلة على الظروف غير المتصرفة : أكثرها ععنى « في » نحو : جثئت من قبلك 
ومن بعدك ء و : «من بينتا وبينك حجاب ١»‏ » وأما نحو : جئت من عندك » و : 
«فهب لي من لدنك » ' فلابتداء الغاية ؛ 


والمتصرف من الظروف : ما لم يلزم انتصابد بمعنى « في » أو انجراره يمن ؟ فن الأول 
أكثر الظروف البنية لزوماً . كإذ » وإذل على تفصيل يأتي في الظروف المبئية » وكصباح 
مساء » ويوم يوم » كما مجيء ني المركبات ؛ وقد يجيء حيث و ١‏ إذ» » متصرفين » نحو : 
الله أعلم حيث يجعل رسالاته » " » وقوله تعالى : « بعد إذ أتزلت ع ؟ ؛ 


ومن المعربة غير المتصرفة : بعيدات بين” ء» وذات مرة » وذات يوم » وذات ليلة » 
وذات غداة » وذات العشاء » وذات الزمين » وذات العويم » وذا صباح » وذا مساء » 
وذا صبوح » وذا غبوق » فهذه الأربعة بغير تاء » وإنما مع ني غير هذه الأوقات » ولا 
يقاس عليه : ذات شهر » ولا ذات سنة ؛ وهذه كلها تلزم الظرفية في غير لغة خثعم » » 


0 
وهم يصرفونها قال شاعرهم : 


4 - عزمت على إقامة ذي صباح ‏ لأمر مساسسوّد من يسودا 


. الآية ه من سورة فصلت‎ )١( 

(5) الآية تعن عور مرجم : 

(") الآبة 4؟١‏ من سورة الأنعام . وهكذا اوردها الرضى بصفة الجمع وهي قراءة نافع احد القراء السبعة . 

(4) الآية لالم من سورة القصص . 

() سيذكر الشارح أن تفسيرها سيأتي في الظروف المركبة من هذا الكتاب . وني باب الاضافة بالنسبة لبعضها » 
وسيشرح مالم يذاكر في البابين المذ كورين . 

(5) البيت منسوب إلى انس بن مدركة الخنقمي . ولذلك يقول الشارح كما قال شاعره, وهو من أبيات حماسية » 


اولها : دعوت بني قحافة فاستجابوا ثقلت ردوا فد طاب الورود 
وبعد أن أورد البغدادي هذه الأبيات . وبيت الشاهد آخخرها . استبعد أن يكون البيت المستشهد به مرتبطاً 
بما قبله . 


ا 


وأما ذات اليمين وذات الشمال فكثيرئا التصرف » كما يحي في باب الظروف المبنية ؛ 
ومعنى الظروف المركبة المذكورة يحي في المركبات ؛ ومعنى ذات مرة وأخواته بجي ء في باب 
الاضافة . 

وقولهم : لقيته بعغيدات بَيْن » أي فراق » يقال ذلك إذا كان الرجل ممسكاً عن اتيان 
صاحبه » ثم يأتيه ثم يمسك عنه نحو ذلك » ثم يأتيه » ومعنى التصغير تقريب زمن اللقاء ‏ 
أعني بعد الفراق . 

وكون هذه الظروف غير متصرفة موقوف على السماع . 

ومن المعر بات غير المتصرفة : ما عين من : غدوة وبكرة » وضحى وضحوة وبكر » 
وسَحّر وسّحير » وعشية » وعتمة » ومساء وصباح ونهار وليل » وأعني بالتعيين » أن تريد 
غدوة يومك وضحاه وضحوته » و بكرثه» وسحره وعشيته » وعتمة ليلتك » ومساءها . 

تقول: سيرٌ عليه ليلاً ونهاراً » إذا أردث نهارك وليلك . 
وبكرة وغدوة » يكونان » أيضاً » عَلمين » ولا تريد هما غدوة يومك وبكرنه كما سبجي 
حكلهما » فتكونان » إذن » متصرفتين . 

والحكم بعدم تصرف هذه الظروف المعينة » مبني على كونها معيئة من دون العلمية 
وذلك أنهم جعلوا الزمان المعين من دون علمية ولا آلة تعريف كهذه الظروف المعيّنة » لازماً 
لطريقة واحدة أعنى الظرفية ( تنبيهاً على مخالفته لسائر المعاروف » وذلك لأن كل نكرة 
صارت معرفة » فلا بد فيها إما من العلمية » وإما من اللام أو الاضافة . وهذه كانت 
نكرات فتعينت بمجرد عناية ' المتكلم » لا بآلة » ولا بعلمية ؛ والدليل على أنها ليست اعلاماً 
الاحتية ريك وميدر مر إل ارقت اتصر ل عل 1 ورم 1 واو ليق اويا 
لم تتصرف » فتعريف هذه الأسماء » إذن » بكونها معدولة عن اللام ؛ فهي معدولة عن 


)1( أي قصد المتكلم . 


لحك 


اللام وليست متضمنة لها » كما تضمنت « أمس » في لغة أهل الحجاز » أعني البناء' » 
إذ لو تضمتها لبنيت بناة « أمس » » والدليل على كونها معدولة عن اللام اج 
الممهدة أن لفظ الجنس لا يطلق على واحد معيّن منه ؛ إذا لم يكن مضافاً » إلا معرفاً بلام 
العهد 2 ؛ سواء كان علماً أو ء لا ء كالبيت » والنجم :والصعق » وقوله تعالى و فعصى 
فرعون الرسول »" ؛ بلّى » وجد « سَّحّر » من جملة هذه الأسماء المعيئة ممنوعاً من الصرف » 
فاضطررنا إلى تقدير العلمية فيه بعد العدل عن اللام لتحصيل السبيين . 


وقال بعضهم ” : إنه عند تعيينه » متضمن للأم فهو عنده مبني كأمس عند الحجازيين » 
وعلى كلا القولين فهو مخالف لأخواته المذكورة من : ضحى » وبكرة » ومسائ » وصباحاً » 
ونهاراً » وليلاً » معينة » فامها منونة اتفاقاً » إلا ما زعم الجوهري؛ : أن «وضحى » معيئاً 
لا يتصرف » كسحر ء ولا ادري ما صحته . 

أذ لوه وركرة يما فهما » وإن كانتا معينتين مع العلمية » إلا أن تلك العلمية هي 
الجنسية » كما في أسامة » ونذكر ني باب العلم أن علم الجنس في معنى النكرة » على أن 
الخليل كما يجيء بُعيد » حكى : آنيك اليوم غدوة وبكرة متوتين ؛ وألحق عبد القاهر * » 
عتمة وضحوة معينتين بسحر في منع الصرف لا عن سماع » والأولى منعه » إذ لم يسمعا إلا 
منونتين » فكل ما ثبت ترك تنوينه من هله المعينة » فهو إما لتضمن اللام فيبنى » كسحر 
عند بعضهم » وإما للعلمية المقدرة كسحر عند الجمهور القائلين بمنع صرفه . 


)001 قوله أعني البناء يمكن أن يكون تفسيراً لما يلزم من مشابهتها لأمس لو كانت متضمنة للام من البناء في لغة 
أهل الحجاز . 

(9) الآية 1١‏ من سورة المزمل ٠.‏ , 

(*) هذا القائل هو صدر الأفاضل ناصر بن علي المطرزي من علماء القرن السادس كما نقل عنه ابن هشام في 
أوضح المسالك وتقدم ذكره . 

(؛:) الجوهري صاحب الصحاح وتقدم ذ كره . 

(5) تقدم ذكر الإمام عبد القاهر االجرجالي . 


أما غدوة وبكرة ؛ فقد زعم الخليل أنه إذا قصد ,هما التعيين جاز تنوينهما كما في 
فيخوةة نحو : أيتك ايوم غدوة وبكرة » وكفاقال أو الخطاب ' إن مع من براق + : 
آتيك بكرة » وهو يريد الاتيان في يومه أو غده » لكن الأغلب المشهور رافبيما ترك التنوين 
مع التعيين » كما كانتا كذلك عَلّمِين للجنس »كما يجيء » فيقدر العلمية فيهما كما في 


مل 


سحر . 

فللقصود مما تقدم أن عدم تصرف هذه اليّة مني على تعينها من دون علمية ولا آله 
تعر يل »© وثعيئها » ٠‏ كذلك » مستند إلى السماع فلا يقاس عايها في مثل هذا التعيين نحو : 
شبر وسنة » وساعة » وغديّة ' وغيرها » فلا يثبت يغبت » إذن » عدم تصرفها '. 

فالظروف الثلاثة ة عشر المذكورة ؛ إذا كانت معيّة وجب عدم تصرفها وإذا لم تكن 
معيّنة كانت متصرفة » نحو : صييد عليه غدوةٌ » فإذا تصرفت وأردت تعبينها فلا بذ فيها 

من اللام أو اللإضافة » تقول : رأيته عند السحر الأعلى » ولا تقول عند حر الأعلن:. 

آم الكلام في انصراف الظروف وعدم انصرافها فنقول 6 3 
اتفاقاً وإن لم تكونا معينتين لكونهما بن ادع الاين وباط القرل ا 
لوم شرا او بكرف ول يي ان : لقيته العام الأول أو يوماً من الأيام 7 

فتمنع الصرف في الحالين » فهو في غير التعيين » كما تقول : لقيت أسامة » وإن كنت 
يه من المسن غين معين : 

وقد يجيء الكلام على أعلام الأجناس في باب الأعلام ؟ وأن علميتها لفظية لا معنى 





(1) كنيته الأخفش الأكير » واسمه : عبد الحميد بن عبد المجيد » وهو من شيوخ سيبويه » نقل عنه كثيراً 
في كتابه » وهو من علماء الطبقة الثالئة في نحاة البصرة » توفي سنة /ا/ا١‏ ه , 

(6) تصغير غدوة . 

(6) أي نحو شهر وسنة الخ . 

(؛) فيكون : العام الأول أو يوماً من الأيام قرينته على عدم النعيين . 


5غ 


وإذا لم يقصد تعبينهما » جاز أيضاً تنوينهما اتفاقاً » قال الله تعالى : « ولقد صبحهم 
بكرة »' » وإذا قلت : كل غلدوةٍ وبكرة » أو : رب غدوة وبكرة فهما منونتان لا غير » 
0 2 
لأن « كلا » و ورب » من خواص النكرات . 

والأغلب الأكثر في أعلام الأجناس أن تكون موضوعة أعلاماً » لا منقولة » من 
التكرات نحو أسامة وثعالة » وجيال ' ع فهي مرتحلة ني أعلام الأجناس بعاد وزينت 

فغدوة » علم مرنجل » وغداة هي الجنس » كقولك : هذه غداة باردة » ونحن في 
غداة طيبة . 

وقد جاء « غدوة ) جنساً في القرآن في قراءة من قرأ : « بالغدوة والعثي » ' . 

قال سيبويه : والأصل في هذين الاسمين » غدوة ؛ وبكرة محمولة عليها » لاجتّاعهما 
في المعنى وفي البنية » كما أن يَذّر محمول على يدع في حذف الواو » وإنما قال هذا » لأن 
بكرة وضعت نكرة » وأعلام الأجناس مرتجلة كما مر . 

وحكى أبو علي عن أَبي زيد: لقيته فيئة بعد فيئة » ولقيته الفيئة بعد الفينة » أي الحينَ 
بعد الحين » فهي علم الجنس » كما تقول لقيته في دري أو في الَدّري أي في الندرة . 

وذكر سيبويه أن بعض العرب يدع التنوين في «عشية» كما في غدوة » يعني أنه 
يجعلها » أيضاً » علم جنس » ورد المبرد » وقال : عشية منونة على كل حال ؛ قال السيرافي 
حكاية سيبويه لا تُردٌ . 


. الآبة م" من سورة القمر‎ )1١( 
. علم جنس للضبع‎ (0 
. الآبة 4 من سورة الكهض » والقراءة التي أشار إليبا هي قراءة ابن هامر احد القراء السبعة‎ )5( 
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وسَّحَّر غير منصرف » لا لكونه علم الجنس » بل إذا أردت به سّحر يومك كما 
ذكرنا . 

ومن الظروف المكانية ما هو عام التصرف »كفوق » وتحت » وعند » ولدي » ومع ) 
وبين بين » بلا إضافة » وحوال » وحوالي » وحول » وحولى وأحوال » والتثنية للتكرير » 
كما ف قوله تعالى : ثم ارجع البصر كرتين » ' ؛ وكذا « هنا وأخواته » وبدل » ومكان 
معناه ؛ ولفظتا مين وشمال كثيرتا التصرف » وكذا : ذات اليمين وذات الشمال » وما بتي 
من الجهات متوسط التصرف ء وكذا لفظ بين » إذا لم يركب . 


وأما حيث » ووسط ساكن السين » ودون » بمعنى قدام فنادرة التصرف : قال : 
الفرذدق : 
56 أتته بمجلوم كأن جبينه ‏ صلاءة ورس وسطها قد تفلقا' 
ووسّط بتحريك السين متصرف ؛ وقد يدخل ١‏ دون » التي بمعنى قدّام معنيان آخران » هي 
في أحدهما متصرفة » وذلك معنى اسفل » نحو انت دون زيد » إذا كان لزيد مرتبة عالية 
وللمخاطب مرئبة تحتها فيوصل إلى المخاطب قبل الوصول إلى زيد » ويتصرّف فيها بهذا 
المعنى » نحو : هذا شيء دون أي خسيس . 
ومعناها الآخخر : غير » ولا يتصرف فيها بهذا المعنى » وذلك نحو قوله تعالى : « أأتخل 
من دونه آلحة "ع كأن المعنى : أئذا وصلت إلى الآلهة أكتثي بهم » ولا أطلب الله الذي 
هو خلفهم » ووراءهم فهم كأنهم قدامه في المكان » تعالى الله عنه . 


, الاية ؛ من سورة املك‎ )١( 

(؟) البيت من قصيدة للفرزدق في هجاء جرير » كلها فحش واقذاع . أوردها البغدادي وشرحها . وقد حلت 
منها بعض النسخ من ديوان الفرزدق . 
والمجلوم المقصوص بالجلمين وروى أتته بمحلوق . والصلاءة بالهمزة وبالياء » هي ما يدق فيه الظيب 
ونحوه . وتفلقا : تشقق من كثرة الدق . 

("9) الآية 8 من سورة بس . 


وده 


وبما يلزمها الظرفية عند سيبويه : صفة زمان أقيمت مقامه » نحو قوله : 
الا قالت الخنساء يوم لقيتها أراك حديفاً ناعم البال أفرعا' 
أي زماناً حديثاً ؛ وجوز في لفظبي : مليئاً وقريباً خاصة : التصرف نحو قولك ٠‏ سيرٌ على 
الفرس مل من الدهر وقريب ٠»‏ ومليئاً وقريباً وأما غير سيبويه فاهم اختاروا في الصفات 
المذكورة الظرفية ولم يوجبوها » وإنما اختير نصبها أو وجب ليكون أدل على موصوفها الذي 
هو الظرف المنصوب . 


وأما عدم تصرف سائر ما ذكرته فسماعي . 


واعلم أنه يكثر جعل المصدر حيناً لسعة الكلام » نحو : انتظرني جزّر جزورين » 
وسير عليه ترويحتين » أي مثل زمان جزر جزورين ومثل زمان ترويحتين » قال تعالى : 
«وإدبار النجوم » ' أي وقث ادبارها . 

وكل ذلك على حذف المضاف ؛ وعند أبي عل " » أن المصدر يقام مقام الزمان من 
غير اضمار مضاف » وذلك لا بينهما من التجانس » بكونهما مدلولي الفعل » ولذلك ينصب 
الفعل مبهميهما وموقتيهما يخلاف المكان ؛ وأما قوهم : كان ذلك مقدّم الحاج » فليس من 

ذلك » لأن « مفعلاً » يكون اسم الزمان . 


ء ع 
ويقل مقام الحين مقام المصدر كقوله تعالى : ١‏ وذكرهم بايام الله » 2 اي بوقائعه » 


: بعد هذا البيت‎ )١( 
فقلت لما : لا تنكريني نقلّما2 يسود الفتى حتى يشيب ويصاعا‎ 
وهو أحد أبيات وردت في الحماسة ولم ينسبها أحد من شراح الحماسة » وي قصبدة متمم بن ثويرة اللي‎ 
: رثى بها أخاه مالكاً بيت يشبه هذا وهو قوله‎ 
تقول ابنة العمري مالك بعدما أراك حديقاً ناعم البسال أفرعا‎ 
. ولكن الأبيات المتصلة ببيت الشاهد ليست في قصيدة متمم‎ 
. الآية 49 من سورة الطور‎ 0 
. الفارسي : وتقدم ذكره كثيراً‎ )*( 
. الآية ه من سورة ابراهم‎ )54( 


وأما التوسع في ظرف المتعديٍ إلى ثلاثة فلم يجوزه إلا الأخفش ؛ قالوا ' » لأنه يخرج 
القن أصل ع إذ اص تكلا سهد إلى اكثر من ثلاثة , 

وجوّزوا في الأفعال الناقصة » نحو : "يوم الجعة ليس زيد اما ؛ هذا ما قاو ؛ 
والذي أرى أن جميع الظروف متوسع فيها » فقولك : خرجت يوم الجمعة كان ني الأصل : 
خرجت في يوم الجمعة ؛ كان يوم الجمعة مع الجار مفعولاً به بسبب حرف الجر » ثم صار 
مفعولاً به من غير واسطة حرف في اللفظ ؛ والمعنى على ما كان عليه . 

وكذا المفعول له » هو أيضاً مفعول به » تعدى إليه الفعل بنفسه » بعد ما تعدى إليه 
بحرف الجر . 

فهما مثل « ذنباً » في قولك : استغفرت الله ذنباً ؛ إلا أن حذف حرفي الجر » أي : 
في واللام»ء صار قياساً في البابين ؛» كما كان حذف حرف الجر قياساً مع أن وأا » وليس 
اليد الثلالة » فلا تقول في مررت بزيد » وقمت إلى عمرو : مررت زيداً 

قمت عمراً .و إئما كان قياس في بابي المفعول فيه والمفعول له بالضوابط المعيّنة لكل منهما » 
ل ؛ فعلى ما قررنا : المفعول فيه » والمفعول له » نوعان من 
أنواع المفعول به مختصان بالاسمين المذكورين » . 

وأما قول المصنض في نحو : يوم الجمعة صمته : ان الضمير لا يجوز أن يكون مفعولاً 
فيه » إذ هو لا يكون إلا ظرف الزمان أو المكان ؛ فنقوض بنحو : خرجت هذا اليوم » 
فلفظة و هذا » ههنا ظرف اتفاقاً » بدلالة صفته وقوله : ان الزمان في نحو : مكر الليل ‏ 


0 أي الذين ل نجوزوه . 
(7) أي جوزوا مثل هذا التركبب . 
() اعتبره البغدادي أحد الشواهد . لأن سيبويه أورد هذا البيت : 
استغفر الله ذياً لست مخصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
وبعد أن شرحه قال انه من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها . 
(5) أي في بابي المفعول فيه والمفعول لاجله . 


ع مو وو 1 كر نحو : مشيت مي كلرة و 
ورمية نشابة ' » أي مسافة غلوة سهم » وني الحديث » اقطع الني صلى الله عليه وسلم زبيراً 
0 

وقد يقوم المضاف إليه ل ا الذي هو مصدر قائم مقام مضافه 
الذي هو حين » نحو : لا آتبك السّمّر والقمر أي مدة طلوع القمز + ومنه قولة : 
1539 باكرت حاجتها الدجاج سحرة لأعل ملها حين هب نيامها* 
أي وقت صباحه ؛ هذا إذا كان باكرت ععنى بكرت » لا غالبت بالبكور ؛ . 


قال النحاة : قد يتوسّم في الظرف المتصرف فيجعل مفعولاً به » فحينثذ ؛ يسوغ أن 
يضمر مستغنياً عن لفظ ١‏ في » كقولك : يوم الجمعة صمته ؛ وان يضاف إليه المصدر 
والصفة المشتقة منه » نحو قوله تعالى : « بل مكر الليل والنهار» ' وقوله : 

4م يا سارق الليلة أهل الدار " 

وقد اتفقواعلى أن معناه متوسعاً فيه وغير متوسع فيه سواء ؛ ثم فرّعوا على هذا الأصل » 
فقال بعضهم : لا يتوسّع في ظرف المتعدي إلى اثنين حتى يلحق بالمتعدي إلى ثلاثة » فلا 
يقال : يوم الجمعة أعطيته زيداً درهماً » قال : لأن المتعدي إلى ثلائة محصور » فلا يزاد 
عليه » وجوزه الأكثرون » . 


. أي مقدار ما يصل إليه السهم‎ )١( 

(؟) النشابة واحدة النشاب وهي السهام . والمراد مقدار ما يصل إليه السهم كالذي قبله . 

ف حضر الفرس بضم الحاء وسكون الضاد أقصى جريه . والمعنى المسافة التي يقطعها الفرس عند أقصى جريه . 

(؛) أي مدة سَّمَر الناس ؛ ومدة طلوع القمر كما فسر الشارح والمقصود الدوام » لأن سمر الناس وأحاديثهم لا تنقطع » 
وكذللك طارع الفمر . 

(ه) هذا أحد ابيات معلقة لبيد بن ربيعة العامري . وهذه المعلقة ما قاله في الجاهلية » والبيت وما يتصل به في 
وصف الخمر وحرصه عليها وبذله في سبيلها كما هو أسلوب الشعراء . 

(6) الابة لان سور سيا 

ز(ف4 المعنى : يا سارقاً في الليلة المعيئة أهلّ الدار » فأضيف الوصف إلى الظرف بعد حذف حرف الجر :ف » 
كما أن المعنى في الآية : بل مكركم في الليل والنهار . وهذا الشطر غير معروف قائله . 


؟ده 


وسارق الليلة ليس بمفعول فيه وإلا اتتصب والمضاف إليه المصدر والصفة لا يكون إلا فاعلاً 
1 0 به . 

قلنا ' : على ما أَصّلنا إن جميع المفعول فيه هو مفعول به : لا نسلم أنه يجب نصبه » 
فان المفعول به ينجز بالإضافة نحو : ضارب زيد » فكذا في سارق الليلة » وإئما لم يقع 
المفعول له ضميراً » ولا اسم اشارة كالمفعول فيه » لقّلة استعماله » فأرادوا أن يكون لفظ 
المصدر مصرّحاً به ليدل على كونه مفعولاً له . 


فنقول : اضافة الصفة إلى ظرفها كإضنافتها إلى المفعول به تكون غير مختصة بالشرائط 
المذكورة في باب الإضافة » وقد تكون بمعنى اللام » ك : « مالك يوم الدين »' . كما 
بجيء » وإضافة المصدر إلى ظرفه كإضافته مختصة إلى المفعول به بمعنى اللام ٠‏ فهي مختصة 
إلا أنه كالمضاف إلى المفعول به الذي كان منتصباً بتزع الخافص . كقوله : 
باكرت حاجتبها الدجاج سحرة؟ ١١8‏ 
أي حاجتي إليبا » فهي في الحقيقة بمعنى اللام ؛ لأن اللام للاختصاص و يختص الشيء 
بغيره بأدنى ملابسة » نحو كوكب الخرقاء* . وقتيل الطض” وليس بمعنى « في 0 كما 
ذهب إليه المصنف على ما يجيء في باب الإضافة . 


)0( قلنا في الرد على المصئف ؛ ومقول القول » هو : لا نسلم ... التخ . 

(؟) الاية 4 من سورة الفاتحة . 

(5) أي كاضافته اضافة مختصة . 

6 الشاهد السابق رم 8كا. 

(0) كوكب الخرقاء : اشارة إلى قول الشاعر : 

إذا كوكب الخرقاءلاح بسحرة ١‏ سهيل اذاعت غزلها في القرائب 

والخرقاء : المرأة الثي لا نحسن نديير أمرها . فتكسل عن اعداد غزها الذني نحتاجه في الشتاء إلى أن يطلع 
سهيل وينذر بقرس الشتاء فتسرع بتوزيع ما عندها من صوف على قرائيها حتى تفرغ منه قبل -حاول الشتاء . 
وقد اعتبره البغدادني احد الشواهد وكتب عليه ولكنه لم ينسبه . 

(1) الطف : مكان بالكوفة يمتد إلى شاطئ الفرات ١‏ ومنه جزء يسمّى كر بلاء ٠.‏ فيه حدئت الموقعة التي فتل فيها 
الحسين بن علي رضي الله عنه هو وكثير من ذريته وأهله . ويطلق على الحسين أيضاً : شهيد كربلاء . 
نسبة إلى هذه البقعة وفيها قبره . 


حذف عامل الظرف 


قال ابن الحاجب 

« ويتتصب بعامل مضمر » وعلل شريطة التفسير » . 
قال الرضى 

اعلم أن انتصابه بعامل مضمر » إما أن يكون بعامل جائز الاظهار ؛ أو بعمتنعه » كما 
في المفعول به » إذ هو هو » كما ذكرنا » فالأول نحو : يوم الجمعة في جواب من قال 
متى سرت ؟ أي سرت يوم الجمعة . 

وقد جاء بلا قرينة ظاهرة » كفولهم : حيئئذ الآن » أي كان ذلك حيئئذ واسمع الآن . 

والثاني كما في المنصوب على شريطة التفسير » حسب ما ذكرنا في المفعول به مفصّلاً ‏ 
فا يختار رفعه نحو : يوم الجمعة سرت فيه » وما يمختار نصبه نحو : يوم الجمعة سرت فيه ؟ 
وما يوم الجمعة سرت فيه » وسار زيد ويوم الجمعة سرت فيه » وإذا يوم الجمعة سرت فيه » 
ويوم الجمعة مير فيه » أو ء لا تَِرٌ فيه . 

ومثال لبس المفسر بالصفة : كل يوم صمت فيه في الصيف . 

وما يستوي فيه الأمران : زيد سار ويومٌ الجمعة سرت فيه ؛ وما يجب نصبه إِنْ يوم 
الجمعة سرت فيه » وهلا يوم الجمعة سرت فيه . 


تنخ اننا 


المفعول له 

قال ابن الحاجب : 

المفعول له هو ما قعل لأجله فعل مذكور » مثل : ضربته » 

اتأديياً » وقعدت عن الحرب جيتاً : خلافاً للزجاج فإنه عنده ) 

« مصذر ). 
قال الرضى 

قوله : « فعل مذ كور » » اي مضمون الفعل وشبهه » وهو المصدر لما ذكرنا في المفعول 
فيه ؛ قوله «مذكور » » احتراز عن قولك وقد شاهدت ضرباً لأجل التأديب : أعجبني 
التأديب » فان التأديب قُعِل له الضرب إلا أنك لم تذكر الضرب في قولك . عاملاً فيه . 

فالحق ' أن نقول » في المفعول له : هو ما فل لأجله مضمون عامله » وكذا في المفعول 
فيه هو ما قعل فيه مضمون عامله من زمان أو مكان ء لثلا ينتقض الحدّان » بنحو قولك : 
ضربت وقد أعجبني التأديب » وسرت ويوم الجمعة زمان سيرك" . 


)01 أي تفادياً من ورود مثل ذلك . 
(؟) لأن في كل من المثالين يتحقق التعريف الذي ذكره ابن الحاجب وذلك لأن في كل مهما فعلاً مذ كوراً فعل 
في الزمان أو المكان أو فعل لأجله .. ولكن هذا المذكور غير عامل لا في المفعول فيه ولا في المفعول لأجله . 


امه 


وذكر المصنض مثالين للمفعول له » ليبين أنه قد لا يتقدم وجوداً على ما جيل علةٌ 
له » كما في : ضربته تأديياً » وقد بتقدم وجوده عليه كما في : قعدت جبناً » فالمفعول له 
هو الحامل على الفعل » سواء تقدم وجوده على وجود الفعل » كما في : قعدت جباً » أو 
تأخر عنه » كما في : جثتك إصلاحاً لحالك » وذلك لأن الغرض المتأخر وجوده » يكون 
علة غائيّة حاملة على الفعل » وهي إحدى العلل الأربع » كما هو مذكور في مظانه » فهي 
متقائمة من خيث النصون + وان كانك متأخرة من احينة الوتجوة.. 


فالمفعول له هو العلة الحاملة لعامله » وليس بعلول له كما ظن بعضهم نظراً إلى ظاهر 
نحو قولهم : ضربته تأديباً وأن الضرب علة للتأديب . 

وإئما قلنا ذلك ؛ لأنه لا يطرد في نحو : قعدت جبناً » وجعل المفعول له علة لمضمون 
عامله يطرد » لأن التأديب علة حاملة على الضرب ٠‏ ولفظ « المفعول له ؛ يؤذن بكونه علة » 
لأن اللام في قوله له : للتعليل » وهي تدخل على العلة لا على المعلل » نحو فعلت هذا 
هذه العلة .. 
قوله : و خلافاً للزجاج ؛ » مذهبه أَنَّ ما يسميه النحاة مفعولاً له » هو المفعول المطلق لبيان 
النوع » وذلك لما رأى من كون مضمون عامل المفعول له » تفصيلاً وبياناً له » كما في : 
ضربته تأديباً » فان معناه : أدُبته بالضرب » والتأديب جمل » والضرب بيان له » فكأنك 
قلت أدبته بالضرب تأديباً » ويصح أن بقال : الضرب هو التأديب . فصار مثل : ضربت 
ضرباً » في كون مضمون العامل هو المعمول . 

ولا يطرد له هذا في جميع أنواع المفعول له » فان القعود ليس بياناً للجين » ولا يقال : 
قعوده جبن إلا مجازاً » وكذا قولك ؛ جئتك اصلاحاً لحالك ٠‏ بالاعطاء أو النصح أو نحوه » 
فان المجيءليس بياناً للاصلاح ٠‏ بل بياه الا عطاء أو النصح » كما صرحت به . 

ولعله يقدر في مثله : قعودٌ جبن ومجيء اصلاح على حذف المضاف وهو تكلف . 
للتأديب » ليس عفعول مطلق » فكذا « تأدييباً » الذي بمعناه . 


مده 


وفي الرد نظر » وذلك أن « ضرب تأديب » 3 أيضاً 2 اشاس تاليا ا 
الأول مفعول مطلق اتفاقاً دون الثالي ؛ وأيا مع في أن ية يتفق في المعنى المقصود : المختلفان 
في الاعراب »2 ألا ترى أن معنى : مكلت :وز كما » جئت وقت ركوبي » والأول جا ظ 
والثاي مفعول فيه . 


والجرمي يقول : ان ما يسمى مفعولاً له منتتصب نصب المصادر التي تكون حالاً » 
فبلزم تنكيره ؛ ويقدر نحو قوله تعالى : « حذر الموت » ' محاذرين الموت ٠»‏ لتكون الاضافة 
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ولا يطرد له ذلك في نحو قوله : 
8 مخافة ء» وزع ل لمحبور والمهول من تمهور الور" 
إلا أنيجعلهمامصدرين للحالين المقدّرين قبلهما » أي : زعلاً زْعَل المحبور ومهولاً الهول . 
على ما هو مذهب الفارسي في : فعلت جهدك ووحدك » على مايجيء في باب الحال . 


ومذهب البصريين أولى من الباقبين » لسلامته من الحذف والتقدير اللازمين لغيره . 


شرط نصب الفعول له 


قال ابن الحاجب : 
« وشرط نصبه تقدير اللام » وإنما يجوز حذفها إذا كان » 


و فعلاً لفاعل الفعل المعلّل ومقارناً له ؛ . 


(1) الآية 1 من سورة البقرة . 
(؟) هذا من أرجوزة العجاج نقذع مها الشاهد رم 49 ني صحيفة 47 وهو قوله أول الأرجوزة : 
جاري لا تستنكري عذيري ‏ سيري واتفاقي على بعيري 
وسيأتي ذكر الشاهد الذي هنا قريباً ومعه شطر زائد . 


قال الرضى 

نأ تدر الام شر التصاب القمول له ل شرط كن الاس مفملا » تنح . 
للسّمن » ولاكرامك الزائر » في قولك : جئتك للسمن ولاكرامك الزائر » عنده' ؛ 
مفعول له على ما يدل عليه حدّه » وهذا كما قال في المفعول فيه : إن شرط نصبه تقدير 
حدقي ») 

وما ذهب إليه في اللوضعين » وإن كان صحيحاً من حيث اللغة » لأن السّمن قل 
له المجيء » لكنه شعلاف أصطلاح القوم » فإنهم لا يسمون المفعول له » إلا المنصوب المجامع 
للقر انط مده الصحيح هو : المصدر المقدر باللام المعلل به حدث شاركه في الفاعل 
والزمان . 

ومعنى تشاركهما في الفاعل أن يقوما بشبيء واحد كيام الضرب والتأديب في : ضربته 
تأدياً » بالمتكلم ؛ وتشاركهما في الزمان بأن يقع الحدث ني بعض زمان المصدر » كبجثتك 
طينا :وفعت عر الح عبناً » أو يكون أول زمان الحدث آخر زمان المصدر » نحو 
حبستك خوفاً من فرارك » أو بالعكس نحو : جئتك إصلاحاً لحالك » وشهدت الحرب 
إيقاعاً للهدنة بين الفريقين ' 

فإذا كان الحدث العلّل تفصيلاً وتفسيراً للمصدر المجمل » كما في ضربته تأديباً » 
وأعطيته » مكافأة " » فليس ههنا حدثان في الحقيقة حتى يشتركا في زمان بل هما في الحقيقة 
حدث واحد » لأن المعنى : أدبته بالضرب » وكافأته بالاعطاء » فالضرب هو التأديب 
والاعطاء هو المكافأة » والعلة ههنا في الحقيقة » لبس هذا المصدر المنصوب » لأن الشيء 
لا يكون علة نفسه : بل هي أثره » أي ضربته لتأذبه » لكن لو صرحت بما هو العلة أعني 


, عنده أي عند المصئف : ابن الحاجب‎ )١( 

(؟) أشار الجرجاني هنا إلى اختلاف ني النسخ وأورد جملة طويلة قال انها في بعض النسخ وهي لا تختلف في 
مضمونها عما هنا وتزيد عنها اعادة لبعض ما تقدم وتكراراً للكثير مما أثبتناه . فكان الأفضل الابقاء على 
النص المطبوع . 

زضرة مكافاة مصدر ذكر للتعليل وليس مفعولا به . 


6ه 


لتأدب » لم يتتصب عند النحاة لعدم المشاركة في الفاعل وني الزمان ‏ إذ ربّما لا يحصل هذا 

الأثر » فكيف يشارك الضرب في الزمان » كما قال ابن دريد : 

١١‏ والشيخ إن قومته مسن زيفه لم قم التثقيف منهماالتوى' 

وإبما نصبت هذا المصدر لتضمنه العلة الحقيقية ومشاركته للحدث في الفاعل والزمان » إذ 
وبعض. التحاة لا يشترط تشاركهما في الفاعل ع وهو الذي يقوي في ظني وإن كان 

الأغلب هو الأول ؛ والدليل على جواز عدم التشارك قول فين المؤمنين علي رضي الله عنه 

في نبج البلاغة : « فأعطاه الله النظرة ' استحقاقاً للسخطة » واستتماماً للبليّة » ؛ والمستحق 


للسخطة إبليس والمعطى للنظرة هو الله تعالى ؛ ولا يجوز أن يكون استحقاقاً حالاً من المفعول » 
لأن « استتماماً ؛ إذن » يكون حالاً من الفاعل » وكذا « إنجازاً للعدة » ” : ولا يعطن حال 
الفاعل على حال المفعول . 
وكذا قول العجاج : 
يركب كل عاقر جمهور ‏ مخافةوزع للمحبور؛ 
والفهول من تهو المهب ور-9١٠‏ 


» ليس المقصود به الاستشهاد . وإنما هو لتأبيد المعنى الذي أشار إليه بقوله : إذ ربما لا يحصل هذا الأثر‎ )١( 
وهذا الييت من مقصورة الإمام اللغوي أبي بكر بن دريد صاحب الجمهرة واسمه محمد بن الحسن بن هريد‎ 
الأزدي ع انهى السيوطي في البغية نسبه إلى يعرب بن افيحطان بن خلماء القرن الثالث . وهو أحد الأعة‎ 
المتقدمين في اللغة . وبيت الشاهد من قصيدة مقصورة له مدع بها الأمير أبا العباس اسماعيل الميكاللي حاكم‎ 
نيسابور وضمئها كثيراً من اللحكم :نولي ملنة اكه‎ 

0( أي الانتظار والبقاء إلى يوم القيامة تحقيقاً لطلبه في قوله الذي حكاه الله عنه : رب انظرلي . 

(م) هو من مام الكلام الذي نقله عن نبج البلاغة ::وهذا الكلام من اخطبة طويلة في نبج البلاغة فيها حديث 
عن خلق السموات والأرض وخلق آدم » وما حدث من ابليس ء وهي في الجزء ء الأول ص 7١‏ طبعة الحلبي 
سنة 1978 اخراج محمد أبو الفضل . 

(4) تقدم الشطران الثاني والثالث قبل قليل . وكما تقدم هو من أرجوزة العجاج التي أولها : جاري لا تستدكري 
عديري 6 


اه 


فان ال حول بمعنى الاقزاع لا الفزع » والثور » ليس بمفزع بل هو قرع . 
ع 0 م ١‏ 
وكذا أجاز أبو عل عدم المقارنة في الزمان » وذلك أنه قال في التذكرة على القراءة 
الغاذة : « هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم »' ؛ بنصب و صدقهم » ؛ إِنْ معناه : لصدقهم 
فى الذانيا + 
قوله : دولا يحوز حذفها » » أي حذف اللام . 
قوله : «إذا كان فعلاً لفاعل الفعل المعلّل » » أي إذا كان المفعول له فعلاً لفاعل الفعل 
الناصب له وهو الفعل العلّل بالمفعول له » أي إذا اشتركا في الفاعل على ما ذكرنا . 
واقتصر المصئف على شر طين مما شرط في المفعول له » فلم يشترط كونه مصدراً » 
لدخوله في قوله : فعلاً لفاعل الفعل المعلّل ‏ ولم يشترط كونه بتقدير اللام » وجواب « ليه » » 
وألاّ يكون " من غير لفظ الفعل لأنه قد علِمِ ذلك من الحدّ . 
وشرط بعضهم كونه من أفعال القلب ؟ » قال لأنه الحامل على إيجاد الفعل والحامل 
على الشيء متقدم عليه ؛ وأفعال الجوارح » كالضرب والقتل تتلاشى ولا تبقى حتى تكون 
حاملة على الفعل » وأما أفعال الباطن كالعلم والخوف والإرادة فالا تبقى . 
والحواب أنه إن أراد وجوب تقدم الحامل وجوداً فمنوع ( وإن أراد وجوبا تقدمه ) 
إما وجوداً أو تصوراً فسلم » ولا ينفعه » وينتقض ما قال يجواز نحو : جثتك إصلاحاً لأمرك » 
وضربته تأديباً اتفاقاً . 


فان قال : هو بتقدير حذف مضاف » أي إرادة اصلاح وإرادة تأديب ؛ قلنا : 


(1) أحد مؤلفات أبي علي الفارسي . 

(؟) الاية 1١١9‏ من سورة المائدة . 

(*) هكذا ني المطبوعة والصواب : والّا يكون من لفظ الفعل » أو ما يؤدي هذا المعنى . 

(4) يراد من أفعال القلب وأفعال القلوب في هذا الباب : الأفعال الدالة على أمور معنوية لا على أمور علاجية 
كما يتبين من شرحهم وتمثيلهم . 


؟آاه 


3 م6 ام 2 0 5 2 
فجوز » أيضاً » جثتك اليومٌ اكراماً لك غداً » بتقدير المضاف المذكور » بل جوز : 
جنتك سمناً ولبناً . 


فظهر أن المفعول له هو الظاهر » لا المقدر المضاف ؛ فتقول : المفعول له على ضربين : 
إما أن يتقدم وجوده على مضمون عامله » نحو قعدت جبتاً » فهو من أفعال القلوب » كما 
قالوا » وإما أن يتقدم على الفعل تصوراً أي يكون غرضاً » ولا يلزم كونه فعل القلب » نحو : 
ضربته تقوعاً ) وجئته اصلاحاً . 

قال المصنف : وإنما شرط لجواز حذف اللام الشرطان المذكوران لأن علة الأفعال 
كثي رما نجيء جامعة للشرطين : فصارت مع الشرطين ظاهرة مشهورة في العلية » والغرض 
أن يكون هناك ما يدل على اللام المقدرة المفيدة للعلية » وحصول الشرطين دليل عليها . 

ويعزى إلى الرياشي ' وجوب تنكير المفعول له مشا بهته للحال والتمييز . 

وبيت العجاج ' قاضر عليه » وكذا قول حاتم : 

١‏ واأغفر عوراء الكريم ادخماره 2 واعرض عن شم اللقيم ا 
وكذا قوله تعالى : «حذر الموت 6*؟ . 

وقال الجزولي * : إذا ائجرٌ باللام وجب تعريفه » فلا يقال جئتك لاكرام لك » ومنعه 

الأندلسي * وقال ل أزى متهدماتعا : 


(1) هو أبو الفضل العباس بن الفرج ٠‏ ولقبه ( الرياشي ) سرى إليه من أبيه الذي كان مولى لرجل ( اسمه رياش ) 
وهو من متقدمي النحاة من طبقة الجرمي والمازني » مات مقتولاً في سنة /181 ه . 

(؟) وهو قوله مخافة وزعل المحبور والحول من تبور الهبور وتقدم في هذا الباب , 

افيه هذا البيت من قصيدة طويلة لحاتم الطاني تحدث فيها عن الكرم وكثير من مكارم الأخلاق الي يتحلى با 
الإنسان . وآخرها قوله : 

فذلك أن يبلك فحسنى ثناؤه وان عاش لم يقعد ضعيفاً منْسّما 
(4) الآية 14 من سورة البقرة » وتقدمت قبل قليل . 
(ه) الجزولي والأندلسي تقدم ذكرها كيرا . 


ردن 


وقال ابن جعفر ' » إنه في حال تنكيره يشبه الحال والتمييز في كون البيان بنكرة فوجب 
انتصابه”مثلهما » والظاهر جواز ذلك » ألا ترى إلى قوله تعالى : « فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا 0" 4 والباء للسبيبية هنا كاللام . 


قال المالكى ' :ذا حصل الشرالط جاتر بام سريف أكثر من تيه »الجر 
بالعكس ويستوي الأمران في المضاف ؛ هذا قوله والأولى أن يحال ذلك على السماع » ولا 


* © + 


)١(‏ ابن جعفر » لم يزد الرضى في النقل عنه عن قوله ابن جعفر . وقد ترم السيوطي في بغية الوعاة عد من 
يطلق عليهم ابن جعفر » وكلهم متقدمون على الرضى ولكن أشهرهم الذي يمك أن يكون مقصوداً هو 
محمد بن جعفر بن أحمد .. الأنصاري اكرسي البلئي الأصل » مقرئ نحوي جليل توفي ,بكرسية'سنة.*8ه ه . 

(7) الآبة ٠‏ من سورة النساء . 

() فيماتقدم من هذا الجزء رجحنا أن المراد بالمالحي هو الإمام ابن مالك صاحب الألفية 50 
هنا منسوباً إلى المالكي يرجح ما نقدم من جهة أن هذا الذي نقله من احكام المفعوك لأجله منسوب إلى ابن 
مالك ولم يقل أحد بنسبته إلى غيره وتكاد عبارة الرضى هنا تطابق قول ابن مالك في الألفية : وقل أناايصحها 
المجرد والعكس في مصحوب أل الخ . بل إن عبارته في التسهيل مطابقة لما نقله الرضى هنا تماماً . 


615 


المفعول معه 


قال ابن الحاجب : 

« المفعول معه هو المذ كور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل ) 
ولفظاً » أو معنى ) . 
قال الرضى 

قوله : ٠‏ لمصاحبة معمول فعل » » احتراز عن نحو 9 ضيعته » في : كل رجل وضيعته » 
فانها مصاحبة لكل رجل ' » لأن الواو بمعنى « مع » » ويعني بالمصاحبة كونه مشاركاً لذلك 
المعمول في ذلك الفعل في وقت واحد » فزيد » في : سرت وزيداً » مشارك للمتكلم في 
السير في وقت واحد » أي وقع سيرهما معاً » وني قولك : سرت أنا وزيد » بالعطف » » 
يشاركه بالعطف في السير » لكن لا يازم كون السَيرِيّن في وقت واحد . 

وشرط بعضهم أن يكون معمول الفعل الذي يصاحبه المفعول معه » فاعلاً » كما في : 
سرت وزيداً » نظراً إلى أن «عمراً» في قولك : ضربت زيداً وعمراً » معطوف اتفاقاً » 
لامفعول معه . 


)1غ( أي وليس معمولاً لفعل ‏ ؛ لأنه مبتدأ » وقيد بعضهم خروج مثله بما إذا قدر الخبر مثنى . وقال انه إذا قدر 
منفرداً كما يقال كل رجل موجود وضعيته فانه يجوز نصب ما بعد الواو مفعولاً معه » وسيأتي ذلك في 
آخر الباب . 


واه 


وينتقض ما قاله بنحو : حسبك وزيداً درهم » فان الكاف مفعول في المعنى » إذ 
المعنق : يكفيك ؛ وأا تعين «عمراً؛ في الثال المذكور للعطف » فلأن أصل الاو التي 
قبل المفعول معه هو العطئ » وإنما يعدل ما بعدها عن العطف إلى النصب ٠‏ نصاً على المعنى 
المراد » من المصاحبة » لأن العطف في : جاءني زيد وعمرو » يحتمل تصاحب الرجلين 
في المج » ويحتمل حصول مي أحدهما قبل الآخر » والنصب نص في المصاحبة » وفي 
قولك : ضربت زيداً وعمراً » لا يمكن التنصيص بالنصب على المصاحبة » لكون النصب 
في العطف الذي هو الأصل أظهر . 


#8 # ا # 


كاه 


قال ابن الحاجب : 


«فإن كان الفعل لفظاً » وجاز العطئ ». فالوجهان مثل : » 
«وجثت أنا وزيدٌ » وزيداً » وإن لم يجز العطف نعيّن النصب » » 
نحو : جثت وزيداً ؛ وإن كان معنى وجاز العطف تعيّن » » 
نحو : ما لزيد وعمرو » وإلا تعيّن النصب » نحو : مالك » 
«وزيداً » وما شأنك وعمراً » لأن المعنى : ما تصنع » . 


قال الرضى : 

اعلم أن مذهب جمهور النحاة ' » أن العامل في المفعول معه : الفعل أو معناه بتوسط 
الواو التي بمعنى « مع » وإثما وضعوا الواو موضع «مع » في بعض المواضع لكونه أخصر 
لفظاً ؛ وأصل هذه الواو : واو العطف الذي فيه معنى الجمع » كما يجيء في بابه فناسب 
معنى المعيّة أن قالوا : لا يتقدم المفعول معه على ما عَمِل في صاحبه اتفاقاً » فلا يقال : 
والخشبة استوى الماء » كما يتقدم سائر المفاعيل على عاملها ؛ . 


. يريد جمهور البصريين كما جاء في بعض النسخ التي أشار إليها الجرجاني‎ )١( 


/ااه 


وجوّز أبو الفتح ١‏ قعل الضول لاحت سكا يفول 
9 جمعت وفحشاً غيية ونميمة 2 ثلاث نخجلال لست عنها بمرعوي ' 
والأولى المنع ؛ رعاية لأصل الواو » والشعر ضرورة . 

وقال الكوفيون : هو منصوب على الخلاف فيكون العامل معنوياً كما قلنا في الظرف 
الواقع خبر الميتداً 

والأولى إحالة العمل على العامل اللفظي ما لم يُضطر إلى المعنوي . 

وقال الزجاج هو مئنصوب باضمار فعل بعد الواو 2 كأنك قلت ٠‏ : جاء البرد ولابس 
الطيالسة " » ف صاحبها ؛ وكذا قِ غيره .والاضمار حلاف الأصل . 


وقال عبد القاهر » هو منصوب بنفس الواو ؛ والأولى رعاية أصل الواو في كوتما 
غير عاملة » ولو نصبت معنى ومع » مطلقاً » لنصبت في : ال وجل وصيع ايلات 
الأخفش نصبه نصب الظروف وذلك أن الواو لما أقيمت مقام المنصوب بالظرفية ؛ الاق 
ل الأمن حرف نل صمل السب » أعط النعبي انا يعدها اعاركة © كما عل :ما ند 
« الا » إذا كانت بمعنى « غير » اعراب نفس « غير ) . 


)1غ( أي ابن 4 جني ١‏ وتكرر ذكره . 
(١‏ من قصيدة يدبن الحكم بن أن لماص الني بذكر فيا سوه شر أخي ( عبد رب بن الحكم ) ويتحدث 
عن مقابلته هذه امعاملة بالصفح والتجاوز وأُوها : 
تكاشرني كرهاً كأنك اصح وعينك تبدي أن صدرك لي دوى 
ومنها : وكم موطن لولاي طحت كما هوى2 بأجرامه من قلة النيق منبوى 
وهذا أحد الشواهد النحوية على استعمال « لولا ؛ حرف جر . 
© أصل المثال : جاء البرد والطيالسة » والطيالسة جمع طيلسان , 
(4؟) وهو لفظ ومع ه. 


ه١48‎ 


ولو كان كما قاله لجاز النصب في كل ' واو يمعنى « مع » مطرداً » نحو : كل رجل 
وضيعته 

قوله : « فان كان الفعل لفظاً وجاز العطن فالوجهان ؛ » هذا أولى ما قال عبد القاهر 
في نحو : قام زيد وعمرو » إنه لا يجوز فيه إلا العطف » ولعلّه قال ذلك لأنه ' مخالفة 
للأصل الذي هو العطن لا لداع . 

وهو ممنوع » لأنّ ههنا داعياً » وهو النص على المصاحبة . 

وقوله : « جثت أنا وزيدٌ وزيداً » مثل قام زيد وعمرو ؛ بل كان ينبغي أن يكون العطف 


قُِ : جئت أنا وزيد » عند عبد القاهر أوجب » وذلك أن توكيد المرفوع المتصل بالمتفصل 
في الأغلب للعطف " . 


وهل يشترط في نصب الاسم على أنه مفعول معه جواز عطفه من حيث المعنى على 
مصاحبه ؛ قال الأخفش : نعم » فلا يجوز : جلس زيد والسارية » إذ لا يُسند الجلوس 
إلى السارية » وكذا لا يجوز ضحك زيد وطلوع الشمس » وإئما ذلك عنده مراعاة لاصل 
الواو في العطف » وأجازه غيره استدلالاً بقولهم ما زلت أسير والنيل » ولا يقال : سار الماء » 
بل جرى . 


وله * أن يقول » ان ذلك لاستعارة السير لجري النيل » لما اقترن بما يصح منه السير » 
كقوله تعالى : ١‏ وله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغد والآصال ع” 
وقريب منه قوله تعالى : «فنهم من يشي عبى بطنه » ومنهم من بمشي على رجلين» ' ؛ أو 


() أي في كل ما يقع بعدها وفي التعبير تسامح . 

(؟) أي لأن النصب الذي لم يجوزه عبد القاهر . 

(9) أي لتصحيح العطف » على الضمير المتصل المرفوع . 

(4) وله أي وللأخفش الذي يشترط جواز العطف من جهة المعنى . 
(ه) الاية ١١‏ من سورة الرعد . 

(5) الآية ه4 من سورة النور . 


سه 


على حذف «جرّى » من المعطوف ع كقوله : 
سبال علخ هنا وفيا جنار * 
أي وسقيتها ماله » وقيل : لا يجوز العطض في : استوى الماء والخشبة أيضماً » لأن « استوى » 
ههنا ليس بعنى استقام » بل يعنى ارتفع » كما في قوله تعالى : « ذو مرة فاستوى »' » 
وله أن يجوز العطف في هذا المثال » أيضاً » ويقول : استوى : ههنا بمعنى تساوى » لا ععنى 
استقام » ولا يمعنى ارتفع » والمعنى : تساوى الماء والخشبة في العلؤ » أي وصل الماء إلى 
الخشبة فليست الخشبة أرفم من الماء » والخشبة ههنا مقياس يعرف به قدر ارتفاع الماء » 
وقت زيادته . 
ولا يجوز النصب في قولك : أنث أعلم ومالك ؛ لأنك لا تقصد به مصاحبة المخاطب 
في العلم ماله ؛ والتقدير الأصلي فيه : انث اعلم بحال مالك فانت ومالك ٠‏ ثم خفف 
بحذف معمول أعلم » وحذف البتدأ المعطوف عليه مالك ٠‏ لقيام القرينة على كلا المحذوفين. 
ويقرب من ذلك حذف الجزء الثاني من المركب المضاف والجزء الأول من المركب 
المضاف إليه » نحو : ثالث عشر » في : ثالث عشر ثلاثة عشر على ما يأتي في باب العدد ؛ 
وقولنا فأنت ومالك ؛ مثل : كل رجل وضيعته » أي : فأنت ومالك مقترنان » والمعنى : 
أنا لا أدخل بينك وبين مالك ولا أشير عليك با يتعلق بإصلاحه فأنت أعلم با يصلحه » 


ومثله قوهم : أنت أعلم وربك " » وهذا يستعمل في اللهديد » أي أنت أعلم بربك » 
فلعل اجتراءك عليه لا علمت من ترك مكافاته للمجرمين » تعالى عنه » فأنت وربك » أي 
أنا مقترنان » فأنا لا أدخل بينكما » ولا أدعوه عليك فإنه حسبك ؛ وهذا المعنى أبلغ 
ما يكون في باب التهديد والتخويف . 


: ورد هذا الشاهد بصورتين : فقد ورد قبله ؛ لما حططت الرحل عنها واردا » وورد بعده في بعض الكتب‎ )١( 
حتى غدت همالة عيناها . ولم ينسبه أحد في كل من الحالتين وهو بالصورة الأولى وارد في زيادات ديوان‎ 
ذي الرمة بين الابيات الي نسبت إليه ؛ ديوان ذي الرمة المطبوع في « كمبريج »سئنة 1919 م.‎ 

(؟) الآية ١‏ من سورة النجم . 

(5) انظر سيبويه ١‏ ص 104 . 
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وقال عبد القاهر : المعنى أنت أعلم » وربك مجازيك » فهو » عنده على حذف خبر 
المبتدأ من الجملة الثانية . 

وليس ما ذهب إليه بذاك » وكذا قول العبدي"؛ إن تقديره : أنت أعلم من غيرك » 
وربك أعلم منكنا » وهذا أبعد مما تقدم » من حيث المعنى المفهوم من : أنت أعلم وربك » 

قوله : « وإن لم بحر العطف تعيّن النصب نحو جئت وزيداً » ؛ جمهور النحاة على 
أن النصب مختار ههنا » لا أنه واجب » وذلك مبني على أن العطف على الضمير المرفوع 
المتصل بلا تأكيد بالمتفصل وبلا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه . قبيح لا ممتنع » كما 

قوله : «وإن كان معنى » » أي إن كان الفعل معنى” » والفعل المعنوي على ضربين » 
لأنه إما أن يكون في اللفظ مشعرٌ به قوي » أو » لا . 

فالأول نحو : مَالّك ؟ لأن الجار والمجرور متعلق بالفعل أو بما في معناه » وما شأنك 
لأن قولك : شأنك بمعنى فعلك وصنعتك فهو بمعنى المصدر الذي فيه معنى الفعل ؛ وحسبك 
وقدك » وكفيك لكونها بمعنى كفاك . ونحو : ويلاً لك » وويلك » وويلٌ لك » لأن 
الويل بمعنى الحلاك » وفي المصدر معنى الفعل » وكذا قوهم :. رأمك والحاقظط .+ وامرءاً 
ونفسه » وشأنك والحج » إن جعلنا الواو بمعنى « مع » فان المنصوب قبلها دال على الفعل 
المقدر . 

وهذا القسم على ضربين : إماان يجوز العطف فيه بلا تكلف » أو » لا » فالأول 
نحو : ما زيد وعمرو » وما شأن زيد وعمرو » قال المصتف : العطف واجب فيه » إذ 
هو الأصل فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة . 

وليس بشبىء » لأن النص على المصاحبة هو الداعي إلى النصب » وقد يكون الداعي 


)١(‏ هو أبو طالب أحمد بن بكر المتوفي سنة 405 ه ء وتقدم ذكره 


إلى النصب ضرورياً » ولو سلمنا أنه ليس بضروري » قلنا : لم لا يجوز مخالفة الأصل 
لداع ؟ وإن لم يكن ضرورياً . 

وقال غيره : العطف هو المختار مع جواز النصب ؛ والأولى أن يقال : إن قصد النص 
على المصاحبة وجب النتصب والا فلا . 


والثافي نحو : مالك قنك :ونا شأنك 5 بجعل الضمير مكان الظاهر المجرور » 
قال الكوفيون يحوز في السّعة العطف على الضمير المجرور بلا اعادة الجار : والبصريون 
يجوزونه للضرورة ٠‏ وأما في السّعة فيجوزونه بتكلف » وذلك باضمار حرف الجر مع أنه 
لا يعمل مقدراً لضعفه . 

فقال المصنف ههنا : إنه يتعيّن النصب نظراً إلى لزوم التكلف في العطف , وقال الأندلسي 
يجوز العطف على ضعف ان لم يقصد النص على المصاحبة » وهو أولى » لوروده في القرآن ؛ 
كقوله تعالى : « تساءلون به والأرحام ؛' ؛ بالجر » في قراءة حمزة . ' 

وني النصب” في مثل هذا » أعني : ما شأنك » أو مالك وزيداً » و : ما شأن زيد 
وعمراً » أربعة أوجه : الأكثرون على أنه بالفعل المدلول عليه بما شأنك ومالك ٠‏ أي ما 
تصنع » وذلك لأن وما : طالبة للفعل » لكونها استفهامية » وبعدها الجارٌ » أو المصدر , 
٠ 1 0‏ عم فلزء 5 . ,82 . ٠‏ 
وأباك » لفوات وما الاستفهامية . 

وقال سيبويه : تقديره : ما شأنك وشأن ملابستك زيداً » ومالك وللاستك زيداً : 
وما شأن زيد وملابسته عمراً ؛ فهو ؛ مفعول المصدر المقدر ؛ قال السيراني * : هذا تقدير 


(1) الآية الأولى من سورة النساء , 

(؟) هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات أحد القراء السبعة توفي في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 185 ه . 
() أي في بيان عامل النصب . 

(4) هذا في كتاب سييويه ج١1‏ ص ٠98‏ . 

(0) في تفسير كلام سيبويه . 


يفك 


معنوي » لا يمخرج ذلك عن معنى : ما صنعت وما تصنع ء لأن هذا ملابسة أيضاً ؛ يعني ' 
أن سيبويه لا يريد بتقدير « ملابستك » : أن الاسم منصوب ببذا المصدر امقدر لأن الصدر 
العامل مع معموله كالموصول وصلته » ولا يجوز حذف الموصول مع بعض صلته وإبقاء 
البعض الآخر »كما يجيء في باب المصدر ؛ وإ نما قدره سيبويه هذا » لتبيين المعنى فقط ع 
لا لأن اللفظ مقدر با ذكر . 
قال الأندلسي : بل أراد أن المصدر المقدر هو العامل » وإنما -جاز ذلك ههنا لقوة 

الدلالة عليه » لأن « مالك » وما شأنك » إذا جاء بعدهما نحو « وزيد » دل على أن الانكار 
إنما هو لملابسة المجرور لذلك الاسم » ولا سيّما أن الواو بمعنى « مع » تؤذن بمعنى الملابسة . 

وقال الأنذلنى +: عور أن يكون التصي بكان + مقدزها كما قن : .ها أنت وزيداً ع 

أي : ما كان شأنك » وما كان لك , 

وقال السيرافي وابن خروف " : الاسم منصوب بلابس كأنك قلت : مالك لا بست 
زيداً » والواو دالٌ على معنى « لابس » » وإنما ارتكبا هذا تفادياً ما لزم سيبويه من نصب 
الاسم بمصدر مقدر ؛ ويلزمهما نيابة الواو عن الفعل ونصب الاسم بها » إلا ييح اليم 
بين الواو » وذلك الفعل المقدر » نيؤدي مذهبهما في هذا ' إلى مذهب عبد القاهر في الجميع . 


والقسم الثائي : أعني الذي لا يكون في لفظه » مشعر بالعامل قوي عن عاق 
وزيداً » وكيف أنت وقصعة من ثريد » و : 


)0( يعني أي السيراني » وهذا من كلام الرضى . 

(1) ابن خروف النحوي هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحضرمي الاشبيلي أحد الذين شرحوا كتاب سيبويه 
توفي سئة 51١‏ هاء وله سمّي شاعر » سمه أبو الحسن على بن محمد القيسي القرطبي فالخلاف بينهما في 
النسبة » وكان وجود سممي لابن خروف النحوي سبباً في اختلاط الأمر عل يعفس الئاس فتنسب شعراً إلى 
ابن خروف النحوي . وقد كشف ذلك العلامة ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان قي ترجمة ة القاضي يوسفك 
ابن شداد قاضي حلب الذي بعث إليه ابن خروف الشاعر قصهدة يستجديه فيها فرو خخحروف . توي ابن خروف 
الشاهر منة 4+ ه وبذلك يتين أن الرجلين ؛ كانا متعاصرين إلى جائب أنبما مان , 

(5) أي في هذا القسم من أقسام المفعول معه ؛ إلى مذهب عبد القاهر في جميع الباب . 


اه 


0 ع ٠.‏ 0 2 
ة/اا-وانت امرؤٌ من اهل جد وارضنا هام 4 وما النحدي والمتغور ١‏ 
فههنا : العطئ أولى بلا خلاف وإن قصدت المصاحبة ؛ لعدم الناصب وضع الدال عليه 
وهو ما الاستفهامية » وكيف » وذلك لكثرة دخوهما في غير الفعلية . 
قال سيبويه ' : إذا نصبت ما بعد الواو ههنا » مع قلته وضعفه » قدرت «كان» بعد 
« ها ) الاستفهامية » و : يكون » بعد : كيف ؛ وذلك لكثرة وقوعهما ههنا » والشبىء إذا 
كثر وقوعه في موضع جاز حذفه تخفيفاً وصار كأنه منطوق به . 
ورد المبرد تقدير سيبويه » وقال : لا معنى لتخصيصه ١‏ ما » بالماضى وكيف بالمستقبل؛ 
قال السيراني : لم يقصد سيبويه بتمثيله التتخصيص » وإئما أراد التمثيل على الوجه الممكن » 
ل 0 
والتمثيل ليس حدا لا يتجاوز . 
و . 
وقول الراعي 
هل أزمان قومي والجماعة كالذي 2 منع الرحالة أن تميل تيلا" 
أي : أزمان كان قومى والجماعة . 
وقول بعضهم : أنا وإيّاه في لحاف واحد » أي كنت وإياه في لحاف » أبعد من نحو : 
ما أنت وزيداً وكيف أنت وقصعة » بالنصب » وذلك لاشعار وما » وكيض» بالفعل » 
بما فبهما من معنى الفعل مع كثرة وقوع « كان» بعدهما ؛ ولا يجوز أن يكون العامل في 


)١(‏ هذا من قصيدة لجميل بن معمر » صاحب بثيئة . وهي قصيدة جرى فيها على أسلوب الحوار بينه وبين 
بثيئة » وهي تشبه في كثير من أبياتها وألفاظها قصيدة من هذا الطراز » لعمر بن أبي ربيعة » وكلتاهما من 
الشعر الجيد . 

(؟) كتاب سيبويه ج١1‏ ص 195 وما بعدها . 

[فة قائل هذا البيت هو الراعي النميري الشاعر » المعاصر لجرير والفرزدق وهو من قصيدة له في مدح عبد الملك 
ابن مروان وفيها يشكو إليه من عمال الصدقات ويعلن ولاءه لعبد الملك . ومنبا قوله : 

أولي أمر الله إنا معقير حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
وملها : من نعمة الرحمن لا من حيلتي أني أعد له علي فضولا 


061 


قوله : وإياه » قوله في لحاف » لما ذكرنا أن المفعول معه لا يتقدم على العامل فيه اتفاقاً . 
وامانحو : كل رجل وضيعته )2 وَانة وَرأبك 4 فالرفع فيه واجب 4 وإن قصد 
المصاحبة 0 لعدم فعل ومعتاه . 


وأجاز الصّيمري ' نصبه بالخبر المقدر » وأنكره ابن بابشاذ ' ؛ ويجب على مجيز النصب 
إضمار الخبر قبل الواو » أي كل رجل مقرون وضيعته » فان أظهرت الخبر على هذا الوجه » 


هذا كله بناء على أصلهم » وأنا لا أرى منعاً من تقدم المفعول معه على عامله إذا تأخر 
عن المصاحب 4 فان ذلك مع واو العطف الذي هو الأصل » جائز » لحو : زيذا وعيراً 
لقيت » فنقول : العامل في « الجماعة » "و : ( إياه» : كالذي » وفي لحاف . 

وإئما امتنع النصب في الأصح في « ضيعته » لكون الخبر المقدر أضعف من الظاهر . 

وإذا وقع بعد المفعول معه حال مما قبله » أو خبر عنه » نحو : كنت وزيدا قائماً » 
وسرت وزيداً راكباً فحكمه في مطابقة بقة ما قبله حكمه لو وقع قبل المفعول معه » وقد يجوز 
أن يعطي حكمّ ما بعد المعطوف » فيقال : كنت وزيداً منطلقين » وسرت وزيداً راكبين » 


)0( الصيمري : هو عبد اللهابن على بن اسخاق قال في بنية الوعاة : له كتاب : التبصرة في النحو وهوكتاب 
جليل أكثر ما يشتغل به أهل المغرب » وقال إن أبا حيان أكثر في النقل عنه ؛ ولم يذكر شيثاً عن تاريخ 
وفاته » ونقل الرضى عنه يدل على انه متقدم عليه أو معاصر له . ويوجد من سمه الصيمري غير هذا ٠‏ وهر 
محمد بن اسحاق د ل ل ا 0 
يمن ينسبون إلى صيمرة بالعراق » وهي بضم الميم وفتحها . ليس منهم من اشتهر بعلم النحو . أما عبّاد بن 
سليان الصيمري فقد نقل عنه رأي في دلالة الألفاظ والذين ذكروه من العلماء ذكروه باسمه ولقبه وقد ترجح 
عندي أن المقصود ني هذا الرأي في نصب المفعول معه هو عبد الله بن اسحاق الذي ترجم له السيوطي . 

(؟) هو أبو الحسن طاهر بن أحمد المصري » وتقدم ذكره في هذا الجزء 

[فية قي نه واف ن فين ٠.‏ كلض , «أياه» في المثال » هو قوله في البيت «كالذي » 
وقول ني المثال وني لحاف » » على ما رآه الرضى من جواز تقدم المفعول معه على عامله . 


عحصرر 


هماه 


نظراً إلى المعنى » وإلى أصل الواو » أي العطف . 

وفي كوث المفعول معه قياساً حلاف » ذهب الأخفش وأبو علي ؛ إلى كونه قياساً » 
وقال بعضهم هو سماعي لا يتجاوز ما سمع منه . 

وقوله : « فاجمعوا أمركم وشركاءكم ١١‏ » لا يجوز أن يعطف « شركاءكم » فيه 
على ما قبله » إلا بتقدير فعل » لأن الإجماع لا يتعدى إلى الأعيان ؛ لا يقال : أجمعت 
زيداً » فيكون التقدير : أجوعوا أمركم » واجمّعوا شركاء كم . 


. الآية ١لا من سورة يونس‎ )١( 


كلاه 


تم بعون الله وتوفيقه : الجزء الأول من كتاب : 
« شرح الرضى على الكافية ) 
حسب التقسيم الذي وضعناه له ونسأل الله أن يمن بالعون 
على إكماله إنه أكرم مسثول وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


يلع الجر ع الثاني 
باب الحال 


فهريست الموضوعات 
مقدمة : 
قيمة هذا الكتاب ومنزلة مؤلفه بين العلماء » تعريف ببذه الطبعة ومقارتتها بما 
طبع قبل ذلك منه . 
شكر وتقدير 
مقدمة الشارح 
الكلمة : 
معناها وصلتها بالكلمة واشتقاقها . معنى اللفظ والكلام ؛ معنى الوضع في 
المفردات والمركبات . 
أقسام الكلمة : 
الفرق بين تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكلي إلى جزئياته وضابط ذلك 
دليل انحصار الكلمة في الأقسام الثلاثة » وتعريف كل من الأقسام . 
الكلام : 
معناه » وكيفية تركيبه » الإسناد ومعناه » الفرق بين الكلام والجملة . 
الكلام على الإسم : 
تعر يفه » استطراد إلى تعريف كل من الفعل والحرف . 
خحواص الإسم : 
الفرق بين الحد والخاصة معنى الاطراد والانعكاس » ذكر كل خاصة 
وشرحها وبيان وجه دلاللها على الامية . 
المعرب والمبني : 
تعريف المعرب وتفصيل الكلام عليه . 
حكم المعرب من الأسماء 
معنى الاعراب 
سبب الإعراب في الإسم . وأقوال العلماء في معنى الإعراب » الأصل في 


إن 


الأمعاء الإعراب » سبب خروج بعضها عنه » العوامل النحوية ليست مؤثرة 
بذاعيا , 
أنواع الإعراب ودلالة كل منها على معنى من المعاني 
العامل ومعناه » تحديد العامل في المضاف إليه . 
المعر بات من الأسماء وحق كل منها من أنواع الإعراب 
آراء العلماء في إعراب الأسماء الستة واختيار الشارح 
إعراب المثنى وجمع المذكر السالم . 
كلا وكلتا وتفصيل الكلام عليهما 
الإعراب اللفظي والإعراب التقديري ومواضع كل مهما . 
الممنرع من الصرف : 
حصر العلل المانعة من الصرف » وجه مشاببة الممنوع من الصرف ووجه 
مشا ببته للفعل » صور من المشابهة بين الكلمات وأث ركل منها . 
صرف ما لاينصرف للضرورة أو التناسب . 
العلة لني تقوم مقام علتين . 
العدل : 
معناه وصوره في الكلام وتأثيره 
الوصف وشرط تأثيره . 
التأنيث 
أنواعه وأحكامه وشرط تاثيرة '. 
حكم أسماء القبائل والبلدان . 
المعرفة وشرطها في منع الصرف . 
العجمة وشرطها . 
الجمسع : 
صيغة منتهى الجموع وما حمل عليها في منع الصرف » بحث في منع التنافي 
بين العلمية والجمع وبين العلمية والوصف ‏ المنقوص من هذا الجمع وتفصيل 
الكلام على إعرابه وبيان تنوينه . 
التركيب وشرط تأثيره 
المختوم بالألف والنون .. 


وزن الفعل : 
تحديد الأوزان المؤثرة في منع الصرف . 
تنكير الممنوع من الصرف وأثر ذلك . 
تنكير الوصف المسمى به . والخلاف بين سيبويه والأخفش . 
التصغير وأثره في الممنوع من الصرف . 
الإضافة وصرف التعريف مع الممنوع من الصرف 
المرفوعات : 
بيان علة الرفع في الأسماء . 
الفاعل وتعريفه . 
مرتبة الفاعل بعد الفعل . 
الترتيب بين الفاعل والمفعول ووجوب تقديم الفاعل 
وجوب تاخير الفاعل . 
جواز حذف الفعل ووجوبه . 
التنازع : 
حقيقته وصور وقوعه . 
اختيار كل من البصريين والكوفيين . 
أثر أعمال الثاني من المتنازعين . 
أعمال الأول وما يترتب عليه . 
صور ليست من التنازع . 
نائب الفاعل 
الأشياء التي تنوب عن الفاعل عند جذمه . 
المبتدأ والخبر 
تعريف كل منهما » صور الخبر » العامل في كل منهما . 
أصل المبتدأ التقديم . 
مسوغات الابتداء بالنكرة . 
الخبر يكون جملة : 
صورها وشروطها حذف الرابط » كيفية تقدير الخبر إذا كان ظرفاً . أحكام 
أخرى تتعلق بالخبر . 


انففا 


يضف 


وجوب تقديم المبتداً . 5" 


وجوب تقديم الخير . هه" 
تعدد الخبر وصور ذلك . ول 
اقتران الخبر بالفاء ومواضعه . ا 
حذف المبتدأ » حذف الخبر » مواضع الوجوب ومواضع الجحواز » الكلام على 

إذا الفجائية . ف 
عبن إن وأعواتا . ا 
خبر لا التي لنني الجنس . 1 

المنصوبات : 

العنى العام للمنصوب . لك 
المفعول المطلق » معناه » وجه تسميته » قياسه إلى بقية المنصوبات ذلها 
أنواع المفعول المطلق » حكه من حيث التثنية والجمع . 194 
وقوعه بغير لفظ فعله . ونان 
حدك عامل وجونا وار الصلة بين المصدر وبعض أسماء الأفعال 5 

استعمال نحو عمرك الله وقعيدك . . م 
المصدر المكرر أو المحصور » وجوب حذف عامله . وام 
المصدر التفصيل وضابطه . لمن 
المصدر التشبيهي » صوره وحكه . 8 
المؤكد لنفسه وحذف عامله . وف 
المؤكد لغيره والفرق بينه و بين المؤكد لنفسه . قف 
المصادر المثناة لقصد التكرير . احيض 
مصادر يجب حذف عاملها . لقي 
قيام الجملة مقام المصدر . بش 

المفعول به : 

تعر يفه وأنواع الفعل المتعدي . يقد 
تقديم المفعول على الفاعل . خسن 


دف امس الفدز ل لم 


المنادى : 


تعريفه » شرح التعريف » العامل في المنادى . 84 
أحكام المنادى المفرد المعرفة . لحان 
المنادى مع لام الاستغائة » المنادى المنصوب . وهم 
توابع المنادى وتفصيل أحكامها . 4 
. اداة التعريف ني الاعلام . ينض 
نداء المعرف باللام » لفظ الجلالة واشتقاقه وما اختص به . وات 
تكرير المنادى المفرد وحكه . نان 
المنادى المضاف لياء المتكلم . 1" 
الترخيم : 
معناه وحكه . كن 
شروط الترخيم . وم 
ما يحذف للترخهم . 40 
حكم آخر المرخم بعد الحذف . 405 
المندوب : 
معناه وحكّه . 41 
إلحاق أحرف العلة بآخره . ل 
إلحاق الماء به وقفاً . .1ك 
لا ينوب إلا المعروف المشهور . 36 
حذف حرف النداء . 1 
حذف المنادى . طق 
الأسماء الملازمة للنداء . فرق 
المنصوب على الاختصاص ف 


المنصوب على شريطة التفسير وهو الاشتغال وتفصيل أحكامه وبيان معنى 
التفسير وذكر ما له الصدارة من الألفاظ وبيان الأشياء التي لا تعمل فيما 
قبلها . ف 
اختيار الرفع وضابطه 16 
اختيار النتصب ومواضعه فل 


استواء الرفع والنتصب 

وجوب النصب ومواضعه 

صور ليست من الباب 

من زيادات الشارح : أحكام تكميلية للاشتغال 
التحذير : تعر يفه وبيان الصور التي يقع بها وإعرابه 
دحول من في التتحذير الاغراء وا كانه 

المفعول فيه : ضابطه وأنواعه وحكه 

شرط نصبه » الألفاظط التي تصلح له من الزمان والمكان وبيان المتصرف وغيره 
من الظطروف وذكر كلمات استعملت ظروفاً 
حذف عامل المفعول فيه 

المفعول لأجله 

شرط نصبه » وحكم جره باللام .. 

المفعول معه 

أحكامه وصور استعماله وبيان العامل فيه . 


